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إن الحمد لله » أحمده , وأستعينه » وأستغفره » وأعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 


له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 

ل١ا‏ يَايُهَا الْذِينَ آمنوا افوا الله حَقَ تَقَاتَهِ وَلا تَمُوئنٌ إلا قم 
و ره ب 20 

ع م 5 ار 0 مقن 2 0 5-5 ىو م .و 2 0 

و( يَاأيهَا الناس اتقوا ربكم الي خلقكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخلق مِنهًا 
زَوْجَهَا وَبَث مِنهُمَا رجالا كَدِيرًا وَنِسَاءًٌ وَاتقُوا الله الْذِي كَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَاةَ إن الله كَانَ عَلَيكَم رَقِيبًا # 27 . 

«ا يَاأَيُهَا الرين آمَنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَولا سَدِيدَا » يُصلِحُ لَكُم 
أعغَْالَكُمْ وَغفِرْ لَكُمْ ُنُوبكُمْ ومَنْ يْطِْ الله وََسُولَ ققد قَارَ هوا 
0 يا 0 

أما بعد : 


فإن من تمام نعم الله وعظيم منته أن هدى هذه الأمة إلى هذا الدين 


.١٠١1٠ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ١ : وم سورة النساء‎ 


(86) سورة الأحزاب : ./ا-١إل‏ . 





القويم » والصراط المستقيم الذي به تصلح نفوسهم » وتهذب أخلاقهم , 
وتنتظم معاملاتهم » ويصح سلوكهم وتقوم حياتهم وفق توجيه قراني 
ورهدي نبوي تضمنا علما هو أحل العلوم قدراً ء وأعلاها فخراً » وأبلغها 
فضيلة وأشرفها مكانة » وهو علم الشرع الشريف وبيان أحكامه وتفصيل 
حلاله وحرامه . 

كل ذلك ليقوم العباد بالحق الذي من أجله خلقوا ؛ وهو عبادته على 
الوحه الذي ارتضى لهم » قال الله تعالى : [ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون * 7 , وقال تعالى : «9 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون # ”' , وقال تعالى : ظو وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة # 7" . ظ 

ولقد شرع الله أنواعاً من العبادات وأصنافاً من الطاعات من شأنها إذا 
قام بها العبد أن تربطه بخالقه وتصله بربه . 

ومن أحلّ هذه العبادات وأعظمها : عبادة الاعتكاف ؛ إذ بها يحي 
القلب» وتزكو النفس » ويتوجه بها العبد إلى الخير والإحسان » ويتذكر بها 


عقيدة الثواب والعقاب » ويكون في محاسبة لأعماله » وواجباته . 


. سورة الذاريات : 5ه‎ )١( 


(0؟) سورة الحج : لالا . 
)2 سورة البيئة : 9. 





الداعي لجمع أحكام الاعنكاف : 
وقد دعاني إلى الكتابة في أحكام الاعتكاف جملة أمور ؛ أهمها ما يلي: 
١‏ - قيام الحاحة إلى معرفة أحكام هذه العبادة من كتاب الله » وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وكلام أهل العلم » وخصوصا بعد ظهور إ-اء 
هذه السنة عند كثير من المسلمين وكثرة تساؤلهم عن أحكامها . 
١‏ - أن ما كتب حول هذا الموضوع مما وقفت عليه لم يستوعب جوانب 
الموضوع » فتجد قصورا فْ استيعاب الأدلة » أو الأقوال أو المسائل. 
* - ظهور بعض الآراء المتعلقة بشأن الاعتكاف » كقرل بعض أهل العلم : 
عدم شرعية الاعتكاف في غير المساحد الثلاثة » وغير ذلك . 
منهج البحث : 
لابد لكل باحث من منهج يسلكه » يحدد معالمه قبل الكتابة » وتتكامل 
صورته بعد انتهاء الموضوع , وإن من أبرز ملامح منهجي ف هذا البحث ما 
يلي : 
أولً : اقتصرت في بحثي هذا على المذاهب الأربعة » والمذهب الظاهري. 
عاد رأي مشاهير فقهاء السلف أحيانا : 
ثاني نيا : أقوم بعرض المسألة الخلافية بذكر القول 0500 
أتبعه بالاستدلال » وما ورد عليه من مناقشة » وما أحيب به عنها , وهذا فى 
جملة البحث » وقد يختلف المنهج تبعا لاختلاف المسألة . ْ 
للها + اعتمديك ن نبية أكل فول لكل متم عل أنواات تي اهن 





رابعا : احتهدت ف التوفيق بين الأقوال » فإن تعذر ذلك رجحت ما 
ظهر لي رححانه » بناء على قوة الأدلة » وما يتمشى مع قواعد الشريعة » 
ومقاصدها العامة . 


افسا :عزوت الآيات القرانية إلى مواضعها ف كناب الله + يذكر 
السورة ورقم الاية . ئ 

سادسا : خرحت جميع الأحاديث الواردة في البحث » وما كان منها 2 
صحيح البحاري » أو مسلم : اكتفيت به » وما لم يخرحه أحدهماء أو 
كلاهما خرحته من الصحاح » والسنن » والمسانيد المتبقية » مع بيان درجحة 
الحديث معتمدا في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك . 

سابعا : خحرحت الآثار الواردة في البحث من مصادرها » مع بيان درجة 
الأثر ما وحدت في ذلك نقلاً عن أهل هذا الفن . 

واعيانا إذا م أحد حكما للمتقدمين على الحديث » أو الأثر , أقوم 
بالنظر في إسناده والحكم عليه . 

اهنا : وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريية. 

تاسعا #عتلك اهرما هذا النعك اشعدل :ها يل -: 

(اسارورها تادر الست وير بنع 


؟ - فهرسا لموضوعات البحث . 





- الداغي لجمع أحكام الاعتكاف : 


- منهج البحث . 


مخطط البحتث : 
- التمهيد , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بيان حقيقته اللغوية والشرعية 
المطلب الثاني : بيان حكمته 
- الفصل الأول : أدلة مشروعيته , وحكمه, وقسماه. وزمنه 
- المبحث الأول : أدلة مشروعيته 
فرع : لم يرد شيء في فضل الاعتكاف . 
- المبحث الثاني : حكمه » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : حكمه لغير المرأة . 
المطلب الثاني : حكمه للمرأة . 
المطلب الثالث : حكمه في غيررمضان والعشر الأواخر منه . 
- المبحث الثالث : قسما الاعتكاف . 
- المبحث الرابع : زمن الاعتكاف المسنون » و فيه مطالب : 
المطلب الأول : أقل زمنه وأكثره . 
المطلب الثاني : الزمن المتأكد للاعتكاف . 
المطلب الثالث: زمن الاستحباب لدخول المعتكف والخروج منه » وفيه 
مسألتان : 


المسألة الأولى : .رمن الدغخول.. 





المسألة الثانية : زمن الخروج 
- الفصل الثاني : شروط صحة الاعتكاف وأركانه 
- المبحث الأول : شروط صحته » و فيه مطالب : 
المطلب الأول : شرط الإسلام 
المطلب الثاني : شرط العمل 
المطلب الثالث : شرط التمييز 
المطلب الرابع : شرط النية 
المطلب الخامس : شرط الطهارة من الحيض والنفاس والحنابة 
فرع : اعتكاف المستحاضة . 
المطلب السادس : شرط إذن السيد للرقيق والزوج للزوجه » وفيه 
مسائل : 
المسألة الأول * اعتبار إذن السيد 
المسألة الثانية : ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوحة 
المسألة الثالثة : فروع تتعلق بالرقيق 
المطلب السابع : شرط الصوم 
المطلب الثامن : شرط المسجد » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف 
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف » وفيها 
أمران : 
الأمر الأول : ضابطه للرحل 
الأمر الثاني : ضابطه للمرأة 





2 
امال الكالئة #اها يدس ل سمي السحد 6 وفبهنا آمو : 
الأمر الأول : ما أعد للصلاة . 
الأمر الثاني : سطح المسجد . 
الآمر الثالك :.رحبة المسحد.. 
الأمر الرابع : منارة المسجد » وفيه فروع : 
الفرع الأول : أن يكون بابها في المسجد . 
الفرع الثاني : أن يكون بابها خارج المسجد . 
الفرع الثالث : أن يكون في رحبة المسجد . 
الأمر الخامس : البيت المعد لاختزان سرج المسجد . 
المسألة الرابعة : أفضل المساجد للاعتكاف . 
المسألة الخامسة : تغيير المعتتكف لمسجد اعتكافه . 


- المبحث الثاني : أركان الاعتكاف . 

- الفصل الثالث : الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف 

- المبحث الأول : الخروج من المسجد » و فيه مطالب : 
المطلب الأول : أقسامه ؛ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : الخروج ببعض البدن . 
المسألة الثانية : الخروج بجميع البدن بلا عذر . 
المسألة الثالفة : التروج لأمر لابد منه شرعا أو طبعاً » وفيها 
أمران: 
الأمر الأول : الخروج لقضاء الحاحة ونحو ذلك . 
الأمر الثاني : الخروج للطهارة الواحبة » وفيه فروع : 








الفرع الأول : أن لا يمكنه التطهر في المسجد . 
الفرع الثاني : أن يمكنه التطهر في المسجد . 
الفرع الثالث : تطهره في بيته . 

الأمر الثالث : الخروج للأكل والشرب . 
الأمر الرابع : الخروج لصلاة الجمعة » وفيه فروع : 
الفرع الأول : أثره على الاعتكاف . 
الفرع الثاني : زمن الخروج من المعتكف . 
الفرع الثالث : زمن الرجوع إلى المعتكف . 
المسألة الرابعة : الخروج لعذر غير معتاد . 
المسألة الخامسة : الخروج لقربة من القرب. 
المطلب الثاني : اشتراط الخروج في الاعتكاف » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : حكمه . 
المسألة الثانية : نوعاه » وفيه أمران : 
الأمر الأول : أن يكون عاماً . 
الأمر الثانى : أن يكون خاصاً . 
المسألة الثالثة : فائدة الاشتراط . 
المطلب القالث : قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواحب » وفيه 
مسألتان: 
المسألة الأولى : أن يكون خروجه لعذر معتاد . 
المسألة الثانية : أن يكون خروجه لعذر غير معتاد . 
- المبحث الثاني : مبطلات الاعتكاف » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الجماع » وفيه مسألتان : 





المنالة الأول # كوت ميظاة : 
المسألة الثانية : وحوب الكفارة بالجماع . 
المطلب الثاني : مباشرة الزوحة ونحوها . 
المطلب الثالث : إنزال المي » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إنزاله مباشرة . 
المسألة الثانية : إنزاله باحتلام . 
المسألة الثالثة : إنزاله بالتفكر . 
المسألة الرابعة : إنزاله بالنظر . 
المسألة الخامسة : إنزاله باستمناء . 
المطلب الرابع : طروء الحيض والنفاس ء وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : كونه مبطلا 
المسألة الثانية : ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس. 
المسألة الثالثة : أثره بعلى الاعتكاف الواحب عند من لم يعتبره 
المطلب الخامس حرو اي كرد واه 
المسألة الأولى : كونهما من المبطلات . 
المسألة الثانية : أثر ذلك على الاعتكاف الواحب عند من لم يره 
مبطلاً . وفيها أمران : 
الأمر الأول : أن لا يخرج من المسجد . 
الأمر الثاني : أن يخرج من المسجد . 
المطلي السافس : السك .: 
المطلب السابع : فعل كبيرة من الكبائر . 
المطلب الثامن : الردة » وفيه مسألتان : 





اللسالة الأول« كوثها ميظلة:.. 
المسألة الثانية : أثرها على الاعتكاف الواجب . 
المطلب التاسع : إفساد الصوم . 
المطلب العاشر : قطع نية الاعتكاف . 
المطلب الحادي عشر : الموت . 
المطلب الثاني عشر : شروط المبطلات السابقة . 
- الفصل الرابع : ما يشرع للمعتكف وما يباح له وما ينهى عنه 
وفيه مباحث : 
- المبحث الأول : ما يشرع للمعتكف » و فيه مطالب : 
المطلب الأول : العبادات انحضة . 
المطلب الثاني : العبادات المتعدية . 
المطلب الثالث : أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها . 
المطلب الرابع : اتخاذ حجرة أو خباء يستثر به المعتكف | 
المطلب الخامس : ترك ما لا يعنيه . 
المطلب السادس : التبكير إلى صلاة الجمعة . ٠‏ 
المطلب السابع : المكث في المسجد ليلة العيد. 
- المبحث الثاني : ما يباح للمعتكف . و فيه مطالب : 
المطلب الأول : الأكل والشرب في المسجد . 
المطلب الثاني : النوم ف المسجد . 
المطلب الثالث : لزوم بقعة بعينها في المسجد . 
المطلب الرابع : لبس الثياب الحسنة والطيب . 





المطلب السادس : أخذ سنن الفطرة . 
المطلب السابع : عيادة المريض والصلاة على الجنازة » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : أن يكون ذلك داخل المسجد . 
المسألة الثانية : أن يكون ذلك خخارج المسجد . 
المطلب الثامن : الوضوء في المسجد . 
المطلب التاسع : زيارة المعتكف . 
المطلب العاشر : زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس . 


المطلب الحادي عشر : أمره حاحته . 


- المبحث الثالث : ما ينهى عنه المعتكف » و فيه مطالب : 


المطلب الأول : كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر. 
أو يخل .مقصوده وحكمته . . 

المطلب الثاني : عقود المعاوضات » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : أن يكون ذلك في المسجد . 
المسألة الثانية : أن يكون ذلك نخارج المسجد . 

المطلب الثالث : التكسب بالصنائع في المسجد. 

المطلب الرابع : البول في المسجد . 

المطلب الخامس : إخراج الريح في المسجد . 

المطلب السادس : الحجامة والفصد في المسجد . 

المطلب السابع : البصاق في المسجد . 

المطلب الثامن : الصمت عن الكلام في المسجد . 





- الفصل الخامس : نذر الاعتكاف , وفيه مباحث : 
- المبحث الأول : أن يقيده بوصف » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أن يقيده بوصف الصلاة . 
المطلب الأول : أن يقيده بوصف الصيام . 
- المبحث الثاني : أن يقيده بزمان » و فيه مطالب : 
كني الأر ل اجر اعمكانا مظلقا .. 
المطلب الثاني : أن ينذر اعتكاف يوم . 
المطلب الثالث : أن ينذر اعتكاف يومين . 
المطلب الرابع : من نذر اعتكاف أكثر من يومين » وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : أن تكون معينة . 
المسألة الثانية : أن تكون مطلقة . 
المطلب الخامس : من نذر اعتكاف شهر » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : أن يكون معيناً . 
المسألة الثانية : أن يكون مطلقا . 
المطلب السادس : أن ينذر اعتكاف ليلة . 
5 المبحث الثالث : أن يقيده بمكان », وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة . 
المطلب الثاني : أن ينذر الاعتكاف يمسجد غير المساجد الثلاثة . 
- الفصل السادس : فضاء الاعتكاف , وفيه مباحث : 
- المبحث الأول : قضاء الاعتكاف المستحب . 
- المبحث الثاني : قضاء الاعتكاف الواحب على الحي . 





- المبحث الثالث : قضاء الاعتكاف الواجب على الميت . 
- الخائمة . 


- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات . 

وحسبي أني بذلت الجهد » وأفرغت الوسع حتى يخرج هذا البحث على 
النحو المطلوب ء والنهج المحمود ؛ راجيا الله الإخملاص ف القصد والصواب 
نِ العمل » فإن يكن فيه من صواب فمن الله » وإن يكن فيه من خخطأ فمئ 
ومن الشيطان , سائلا الله عز وجل الصفح عن الزلل » والتوفيق لصالح النية 
والقول والعمل . 


خالد بن علي بن محمد ا شبة 


ويشتمل على مطلبين : 


الطلسبالأول: بيان حقيقته اللغوية والشرعية. 


المطلب الثاتي : بيسسسسان جكيتسهة. 





فقه الاعمتكاف 





المطلب الأول 
بيان حقيقتك اللغوية والشرعية 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : بيان حقيقته اللغوية . 
المسألة الثانية : بيان حقيقته الاصطلاحية . 
المسألة الأولى : بيان حقيقته اللغوية : 
قال ابن فارس : " العين والكاف والفاء وميا ا 
ب روات ارسي مان على لسري ا 
عَكْفاً وعكوفاء وهو متعدٍ فمصدره العكف . ولازم فمصدره العكوف ”") 
والمتعدي لغة : .بمعنى الحبس ولمنع » ومنه قوله تعالى : :9 وال هدي 
معكوفا أن يبلغ محله # "١‏ , أي محبوساً قاله قتادة (' 
ويقال : عكفته عن حاحته » أي : منعته . 
واللازم لغة .بمعنى : ملازمة الشيء ء والمواظبة والإقبال والمقام عليه خيراً 
كان أو شراء ومنه قوله تعالى : «إ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد # 7 , أي مقيمون , ومنه قوله تعالى : 9 ما هذه التماثيل التي 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ٠١8/4‏ » مادة ( عكف ) . 
(؟) لسان العرب 56/9؟ » مادة ( عكف ) . 
(5) سورة الفتح . آية 78 . 


(4) تفسير ابن حرير ١١//اه”‏ . 
(©) سورة البقرة » آية لم١‏ . 


فقه اا 





اي تاي درون وقال تعان لوا وياد 
الذي ظلت عليه عاكفا » © , 0 

ومن بمحيئها معنى الإقبال : قول العجاج يصف ثورا : 

4 مك اللميطظة ب لغيون الو 150 , 

أي : يقبلن عليه . 

والفنزج : لعبة للعجم يأحذ كل واحد منهم بيد صاحبه ويستديرون 
راة 7 1 

وقال الشاعر : 

وظل بنات الليل حولي عكفا عكوف البواكي بينهن صريع "' 

وهو من بابي ضرب وطلب أي يصح ف مضارعه كسر عين الفعل ‏ 
0 


. سورة الأنبياء » آية 7ه‎ )١( 

. سورة طهء أآية /ا9‎ )١( 

(6) ديوان العجاج ص8 ٠١‏ » ولسان العرب 700/9 » مادة ( عكف ) . 

(1) نيل الأوطار 751/7 . 

() البيت للطرماح . لسان العرب 755/9 » مادة ( عكف ) . 

(7) انظر : الصحاح ١105/4‏ » ومعجم مقاييس اللغة ٠١8/5‏ » ولسان العسرب 
89 » والمصباح المنير 474/17 » مادة ( عكف ) », والمطلع ص/ا5١‏ . 


فقه الاعتكاف 


ا سس 00000 07 د 












وقال شيخ الإسلام : " والناء في الاعتكاف تفيد ضرباً من المعاللجة 
والمزاولة ؛ لأن فيه كلفة » كما يقال : ... عمل واعتمل وقطع واقتطع "0". 

قال ابن هبيرة : " وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خخلوة"20©. 

وكأنه نظر إلى قول بعضهم : [ 

إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب © 

قال ابن مفلح : " ولعل الكراهة أولى " 29 . 

ويسمى الاعتكاف جوارا "2 ؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت : 
' كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو بمحاور ف 
المسجد فأرحله وأنا حائض " 9 , 

ون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن النبي صلى اللّه عليه وسله 
قال : " إني كنت أحاور هذه العشر » ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواعحر " © . 





. 119/١ مغين المحتاج‎ )١( 

. 77/7 شرح العمدة‎ )١( 

. 5505/١ الإفصاح‎ )5( 

(1) كشاف القناع 518/7 », ومطالب أولي النهى 778/7 . 

. ١417/8 الفروع‎ )5( 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 1717/٠‏ . 

(0) أخرجه البخاري ' ئْ الاعتكاف » باب الحائض ترحل رأس المعتكف )7٠١78(‏ . 

(8) أخرحه البخاري في فضل ليلة القدر ؛ باب تحري ليلة القدر (ح8١١75)‏ » ومسلم في 
الصيام » باب فضل ليلة القدر (ح151١)‏ . 


تا سه 





وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا : "لا جوار إلا بصوم" 7 ". 


المسألة الثانية : بيان حقيقنه الشرعية : 
0270010 
وإن كان بينهم ثمة تفاوت في التعريف في إثبات » أو حذف بعض 
الشروط والأركان ؛ كالنية » والإسلام » والصوم » والكف عن الجماع .. 
إلخ . 
فمثلاً من تعاريف الحنفية : هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف”" 
عن الجماع ومقدماته 7 وليلة فأكثر للعبادة بنية 9) 


ومن تعاريف الحنابلة : لزوم المسجد لطاعة اللّه على صفة مخصوصة 
عاقل » ولو مميزاً طاهر ما وحب غسلاً © . 

وعرفه ابن حزم بأنه : " الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل 
ساعة فما فوقها ليلا أو نهارا " . 


. 3١8/15 أخرحه عبد الرزاق 51/4” » والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
" قال الحافظ ف الفتح 877/4 : " أخرحه عبد الرزاق بإسناد صحيح‎ 
الحداية مع فتح القدير ا"‎ )١( 
. 141/١ الشرح الكبير مع حاشيته‎ )6( 
. 149/١ مغين المحتاج‎ )5( 


(ه) الإقناع مع شرحه ”3141/7 . 


فقه الاعمتكاف 0 
ه- 
وعلى هذا فالاعتكاف في الشرع : لزم مسجد لعبادة الله تعالى من 
قال شيخ الإسلام: "لو قيل الغيادة اللة تعالى كان أحسن -أي بدلا من 
طاعة الله تعالى - فإن الطاعة موافقة الأمر » وهذا يكون يما هو في الأصل 
عياذة "كالضيلةة موا اهو ف الأضا قو عياةة و نمسا يصضي فينافة وليف 
كالمباحات كلها بخلاف العبادة فإنها التذلل للإله سبحانه وتعالى " 29 . 





وقال شيخ الإسلام : ” ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه 
ويعظمه » كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم » ويعكف 
أهل الشهرات على شهواتهم شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهه 
سبحانه وتعالى . 
كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله " © . 

والاعتكاف من الشرائع القديمة © » كما قال تعالى : #/ وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين # ©». 


وقال تعالى عن مريم : فإ فاتخذت من دونهم حجابا # ”2 . وقال 


. 70١8/7 شرح العمدة‎ )١( 

. 7١1/7 شرح العمدة‎ )١( 

(') الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن 4707/0 » وانظر : تفسير ابن كثير ١71/١‏ . 
(1) سورة البقرة : ١78‏ . 


(5) سورة مريم : /ا١‏ . 


1-2 0 
تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المخراب وجد عندها رزق م 100 
قال شيخ الإسلام : " ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها 

جعلت محررة له » وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب » وأنها 





انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً » وهذا اعتكاف في 
المسجد واحتجاب فيه " 9 , 

وكيك ابن عر رضي الله عتهمسا» ق "تدر غسر أن يحكقن ليلة فق 
الجاهلية » فقال البي صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك " ©" , 


: سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) شرح العمدة 744/7 . 

() أخرحه البخاري » في الاعتكاف ؛ باب الاعتككاف ليلا (ح77: لبر راض 
باب نشر الكافر (ح595١)‏ . 


فقه الامتكاف 





المطلب الثاني : بيان حكمته 

أما حكمة شرعية الاعتكاف فبينها ابن القيم رحمه اللّه بقوله : 

' لما كان صلاحٌ القلب واستقامته على طريق سيره إلى اللّه تعالى : 
متوقفا على جمعيته على الله » ول شعثه بإقباله بالكلية على اللّه تعالى » فإن 
شعث القلب لا يَنُمّه إلا الإقبال على اللّهِ تعالى » وكان فضول الطعاء 
والشراب » وفضول مخالطة الأنام » وفضول الكلام » وفضول المنام » ثما 
يزيده شعئا » ويُشتته في كل واد ء ويقطعه عن سيره إلى اللّه تعالى » أو 
يضعفه » أو يعوقه ويوقفه : اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لمم 
من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب » ويستفرغ من القلب أخملا 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى » وشرعه بقدر المصلحة » بحيث 
ينتفع به العبد في دنياه وأخراه » ولا يضره ولايقطعه عن مصالحه العاجلة 
والآحلة » وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلبي على 
الله تعالى » وجمعيته عليه » والخلوة به » والانقطاع عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده سبحانه » بحيث يصير ذكره وحبه ء والإقبال عليه في 
محل هموم القلب وخخطراته » فيستولي عليه بدلّها . ويصير الحم كله به 
والخطرات كلها بذكره » والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه » فيصير 
ديف أنسه بالخلق ع الب 0 


فقه الاعمتكاق 





الأعظم " 27 . 


والحكمة من تخصيصه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان » 
نقد ونياا ها الله عله ويل كيال سعدية ابي معد الخلاري رضي 
اللّه عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم : " اعتكف العشر الأول من رمضان 
؛ ثم اعتكف العشر الأوسط ... ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه » فقال 
: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأرسط , 
ثم أتيت فقيل : إنها في العشر الأواخر » فمن أحب منكم أن يعتكف 
فليعتكف فاعتكف الناس معه ... " () . 


)١(‏ زاد المعاد 87-85/9 . وانظر : الفتاوى الهندية 7١17/١‏ » والشرح الصغير للدردير 
6/0١‏ :, وسيل السلام ١75/7‏ . 

(؟) أخرحه البخاري » ف فضل ليلة القدر » باب تحري ليلة القدر (ح8١١7)‏ » ومسلم 
- واللفظ له - في الصيام » باب فضل ليلة القدر (ح/51١١) )5١5(‏ . 


الفصل الأول 
أدلة مشروعيته , وحكمه , 


وفسماه 4 وزمئه 
وفيه مباحث : 
البح الاول: أدلةمشغرووعيته. 
الملبحث الثاني : تجكنسعسسمسة. 
امبحث الشالك :ا قس سس هة. 
البح ةالرايع: سس هك 





فقه الاعمتكاف 





المبحث الأول 
أدلة مشروعيته 


الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع . 


فالكدات : 
قرله تعالى : ظو وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود # 7" . 


وقوله تعالى : ط( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد © 7" . 

فإضافة الاعتكاف إلى المساجد المحتصة بالقربات » وترك الوطهء المباح 
لأحله دليل على أنه قربة . 
وأما السنة وآثار الصحابة : 

فكثيرة ؛ منها : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله » ثم اعتكف 


أزواجه من بعذه اد 9 





. ١١68 سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة » آية لإلم١‏ . 

(') أخرجه البخاري ف الاعتكاف ؛ باب الاعتكاف ف العشر الأواخمر (ح"7١5)‏ 2 
ومسلم في الصيام 3 باب فضل ليلة القدر (ح77١1)‏ . 





وأما آثار الصحابة رضي الله عنهم » فتقدم قريبا عن ابن عمر وابن 
' ا ١‏ 7 5000008 


مسعود وحذيفة وابن عمر » وغيرهم رضي الله عنهم . 


وأما الاجماع : 
فنقله غير واجد من العلماء : 
قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يحب على الناس 
فضا إلا أذ موجه لوي هلق ييه ثرا لي ل 0117 
وقد نقله أيضاً ابن حزم 29 , والنووي 9 » وابن قدامة 17 . وشيخ 
5 5 7 : . 
الإسلام 29 » والقرطي 7") واد طييرة الثاني والرر ف 0 عير 7 





)١(‏ ص77. 

(0) الإجماع ص07 . 

(0) مراتب الإجماع ص١5‏ . 

(:) المجموع 107/5 . 

(ه) المغئ 107/4 . 

() شرح العمدة 7١١/7‏ . 

(90) أحكام القرآن للقرطبي 557/17 . 
(48) الإفصاح ١/]هه”‏ . 

(9) شرح الزركشي 1/7 . 

. 7١17/١ كابن رشد في بداية المجتهد‎ )٠١9 


فقه الاعمتكاف 


0 





(فرع) 
ولم يرد في فضل الاعتكاف شيء من الأحاديث الثابتة عن النبِي -صلى 
اللّه عليه وسلم- » قال أبو داود في مسائله : " قلت لأحمد تعرف ف فضل 
الاعتكاف شيئا ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفا " 299 , 


وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللّهِ -صلى اللّه عليه 
وسلم- قال في المعتكف : " هو الذي يعكف الذنوب ويجرى له من 


الحسنات كعامل الحسنات كلها " ©). 


زووك أبو القوداء مرفرع "هو امك للك كاو له ابره بعس 
ومن اعتكف ليلتين كان له كأحر عمرتين ... " 2 ثم ذكر على قدر 
ذلك. [ 


. مسائل أبي داود ص95‎ )١( 

(1) أخخرحه ابن ماحه نٍ الاعتكاف », باب في ثواب الاعتكاف (ح١1781)‏ » والبيهقي 
في شعب الإيمان 577/7 » من طريق عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس مرفوعاً . 
قال البخاري في تاريخه 1121/9 : " فرقد أبو يعقوب السبخى عن سعيد بن حبير في 
حديثه مناكير " . 
وعبيدة العمي » قال ابن حجر عنه في التقريب 757/١‏ : " مجهول الحال " » وأشار 
البيهقي لي الشعب إلى تضعيفه » وضعفه البوصيري في الزوائد . 

(') عزاه شيخ الإسلام في شرح العمدة /١7/7‏ إسحاق بن راهويه . 





المبحث الثانق : حكمه 


وفيه ثلاث مطالب : 

المطلب الأولى : حكمه لغير المرأة . 

المطلب الثاني : حكمه للمرأة . 

المطلب الغالث : حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه . 
المطلب الأول : حكمه لغير المرأة . 

حكم الاعتكاف لغير المرأة سنة » وقد حكي إجماعاً "© . 

لأدلة مشروعية الاعتكاف المتقدمة 9 . 

وعن الإمام مالك : كراهة الاعتكاف أخذها ابن رشد 7( , من قول 
الإمام مالك : " ما رأيت صحابياً اعتكف » وقد اعتكف صلى اللّه عليه 
وسلم حتى قبض وهم أشد الناس فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته 
نهاره وليله سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله المنهي عنه " . 

وقال أيضاً : ما بلغيئ أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب » 
ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكق إلا أبا بكر بن عبد الرحمن وذلك 
- واللّه أعلم - لشدة الاعتكاف " © , 


)١(‏ انظر : الإجماع لابن المنذر ص7ه » وشرح العمدة لشيخ الإسلام 7١١/7‏ 2 وأحكام 
القرآن للقرطي 777/7 . 

. "١ص‎ » سبق توئيقها‎ )١( 

(6) مقدمات ابن رشد مع المدونة 7١١1/١‏ » وبداية المجتهد 5١7/١‏ . 

. 505/٠١١ الاستذكار‎ )5( 


فقه الإمتكاف 





ا 
وعلل بعض المالكية : ما ظهر عن الإمام مالك من كراهية الاعتكاف ؛ 
أنه من الرهبانية المنهي عنها © . 


وعلل ابن رشد : أن ما لكا كرهه مخافة أن لا يرف شرطه ©©. 





وأخحذ منه بعض المالكية : استحباب الاعتكاف دون سنيته 29 , 

ولا يسلم ما ذكره الإمام مالك رحمه الله ؛ فإن الصحابة - رضي الله 
عنهم - اعتكفوا معه في حياته صلى اللّه عليه وسلم » لما روى أبو سعيد 
رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم : " اعتكف العشر الأول من 
رمضان » ثم اعتكف العشر الأوسط ... فكلم الناس فدنوا منه » فقال : إني . 
اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت 
فقيل لي : إنها في العشر الأواخمر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف 
فاعتكف الناس معه .... " ©) , 

وأيضا : اعتكف أزواجه بعده . 


قال ابن حجر رحمه الله : " لعله أراد صفة مخصوصة » وإلا فقد حكيناه 
عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف " 29 , 


. 781/5 إكمال إكمال المعلم للأبي‎ )١( 
. 7١17/١ (؟) بداية المجتهد‎ 

(؟) مواهب الحليل 105/7 . 

(14) سبق توئيقه ص77 ) 7/8. 

(6) فتح الباري 77/14 . 


فقه الإاعمتكاف 








كعلي بن أبي طالب ”© » ويعلى بن أمية رضي الله عنهما © 

وروى عطاء قال : " كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب حباء أو 
ظافلا + فقضى :كيه مخاضيه و بولاتراتى أهله ود وله يتعدل سيقو 00 

وأيضاً تبيين الصحابة رضي الله عنهم لأحكامه يظهر منه فعلهم له 7". 

وإلحاق الإمام مالك الاعتكاف بالوصال فيه نظر ؛ إذ الاعتكاف ثبت 
بأمره صلى الله عليه وسلم وفعله » بخلاف الوصال فقد نهى صلى الله عليه 
وسلم إلا إلى السحر ”2 . 

وايها فإن الوصال يضعف البدن . بخلاف الاعتكاف . 


وأما إلحاق بعض المالكية له بالرهبانية المنهي عنها . فغير مسلم ؛ لما تقدم 
وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : " لا أعلم عن أحد من 
العلماء خللاؤ) أنه مسئنوك 0 , 


وقال الزهري + "عجا من النانى كيش كرا الامتكافن ©:ورسول الله 


)١(‏ أورد ابن العربي ف العارضة 4/ : " أن علي بن أبي طالب كان يعتكف العشر 
الأواخر حتى قبض " ولم أقف عليه في كتب الأثر . 

(1) نخريجه ص 1 © . 

(6) أخرحه ابن أبي شيبة 10/7 » ورواته ثقات . 

(5) انظر ص5 2051١‏ 86١١63!ا١١.‏ 

(0) أخخرحه البخاري في الصوم » باب الوصال (ح1177١)‏ »؛ عن أبي سعيد الندري 
رضي الله عنه .0 

(7) مسائل أحمد لأبي داود » ص97 . 


فقه الامتكاف 





صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويركه » وما ترك الاعتكاف حتى 
)١( #‏ 





المطلب الثاني : حكمه للمرأة © : 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاعتكاف للمرأة على قولين : 
القول الأول : أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل . 
وهو قول جمهور أهل العلم © . 
القول الثاني : أنه يكره للمرأة الشابة . 
وبه قال القاضي من الحنابلة 29 . 
الأدلة : 
استدل الجمهور بالأدلة الآتية : 
١‏ - عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف 0, 


. ١10/١7 وعمدة القاري‎ » ١١1/7 المبسوط‎ )١( 

1( يأتي حكم اعتكاف المرأة فيما يتعلق بالمكان . فالحنفية والشافعي قالوا : يكره في 
مسجد الجماعة » ويسن فيما عدا ذلك » وأما القاضي من الحنابلة فيكره عنده 
الاعتكاف للشابة » ولا يمستحب في مكان آخحر ؛ لأن الاعتكاف عند الحنايلة لا 
يكون إلا في مساحد الجماعة . انظر : ص7١١.‏ 

(5) المبسوط ١١9/5‏ » والهداية مع فتح القدير 744/7 » والمدونة مع مقدمات ابن رشد 
١‏ ”ء ولام ؟/م١٠١‏ ؛ وروضة الطالبين 344/7 » ومغي المحتاج 101/١‏ 2غ 
وشرح العمدة 747/7 » والمبدع «/56 , والمحلى 7179/0 . 

(4) شرح العمدة 7448/7 . 


(©) تقدمت ص .7١‏ 


فقه الامتكاق 












وهي تشمل الرحل والمرأة الشابة . 
؟ - قوله تعالى - عن مريم - : # فاتخذت من دونهم حجابا » 27 , 
وقوله تعالمى : 9 كلما دخل عليها زكريا المحراب © 7" . 
فمريم عليها السلام أخير اللّه سبحانه أنها جعلت محررة له » وكانت 
مقيمة في المسجد الأقصى ف المحراب » وأنها انتبذت من أهلها مكانا 
شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً » وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب 


فيه وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه 7" . 


- حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " إذنه صلى الله عليه وسلم 
لعائشة وحفصه رضي الله عنهما أن يعتكفا معه " 2 . وكانتا شابتين. 

4 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " اعتكفت معه امرأة من أزواحه 
مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فرءما وضعت الطست 7 تحتها 
وهي تصلي " 7 . 


. ١ا/ سورة مريم » أية‎ )١( 

(6) شرح العمدة 7448/7 . 

63 أخرحه البخاري في الاعتكاف » باب الاعتكاف في شوال (ح١51١٠)»‏ ومسلمقٍ 
الاعتكاف » باب متى يدخل من أراد الاعتكاف ف معتكفه (ح1177١).‏ 

:2 الطسمت : إناء » والتاء فيه بدل من السين وجمعه طساس » وطسوس . ( النهاية 
.)١7١1/‏ 

() أخخرحه البخاري في الحيض » باب الاعتكاف للمستحاضة (ح9١5١)‏ . 





وقد جاء مفسرا بأنها أم سلمة » وهي ليست عجوزاً 29 . 

ه - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كن المعتكفات إذا حضن أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراحهن من المسجد وأن يضربن 
الأخبية في وحبة السحد حتى يطهرن " © . وحيضها يدل على عدم 
كيرها . 

1 - أنه لا يكره لما خروجها لمصلحة متعينة من عيادة أهلها ونحر ذلك ع 
ولا يكره لما حج النافلة بل هو جهادها مع أن حوف الفتنة به أشد لم ل 
يكن فعله إلا كذلك , وكذا الاعتكاف © , 

ودليل من قال بالكراهة للشابة : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : " أمر النبي صلى الله عليه وسله 
بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه " 9) , 
ونوقش هذا الاستدلال : بأن التبى على اللي غلنية ومسام اير 
بنقض الأبنية لما حافه عليهن من المنافسة والغيرة » وهحذا قال : " آلبر 
0 يا 


١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " لو أدرك رسول الله صلى الله 





. 490/١ انظر : فتح الباري‎ )١ 

(5) عزاه ابن قدامة في المغني 4817/4 » لأبي حفص العكبري , وابن مفلح في الفروع 
8/1 لابن بطة » وقال : " إسناد جيد " . 

(6) شرح العمدة 748/7 . 

(؟) تقدم توئيقه » ص78 2 17 . 


:2( تقدم توبيقه » ص78 2 5 . 


فقه الاإمتكاف 





عه ردك بها ارت النساء لمنعهن كما منعت نساء بي إسرائيل " 00 
ونوقش هذا الاستدلال : بأنه لا يدل على عدم مشروعية الاعتكاف 





لنفاية "لقا الغبادة وبوزفنا يذ ل على ممع الرأةامن انسح إذا حكبيت 
الفتنة منها أو من غيرها . 
© - ولأنه خروج من البيت لغير حاحة فكره للشابة كا خروج للجمعة 
واللساعة 29 , ظ 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : عدم تسليم كراهة الجمعة والجماعة للشابة . 
الوجه الثاني : أن الخروج للجمعة والجماعة لها مندوحة عنه بأن تصلي 
وار 
الشرجيح : ' 
الراجح - واللّه اعلم - القول الأول ؛ لعموم الأدلة » وصراحتها ؛ ولآن 
الأصل أن ما ثبت في حق الرحل ثبت في حق المرأة إلا لدليل » ولمناقشة 
دليل القول الآخر . 


)١(‏ أحرجه البخاري في الأذان » باب انتظار الناس قيام الإمام (ح8595). 
(؟) شرح العمدة 15/1/ا 2 741 . 
(6) المصدر السابق . 


فقه الامتكاف 


سنك 





المطلب الثالث : 
حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاعتكاف في غير رمضان وف غير 
العشر الأواخر منه على قولين : 
القول الأول : أنه مسنون . 

وهو قول جمهور أهل العلم 7" . 
القول الثاني : أنه سنة في رمضان جائز في غيره . 

وبه قال بعض المالكية 29 . 

وقال بعض المالكية : سنة في العشر الأواخر جائز فيما عداها . 

قال ابن عبد البر : " والاعتكاف هو ف العشر الأواخر من رمضان سنةء 

ون غير رمضان حائز " 27 . 

وقال انها :" وأخعوا نان ينه الاسكاف الكدوبيه النهنا مهد رمشاة 

كله أو بعضه وأنه حائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا " ©" , 


)١(‏ المبسوط ١١4/5”‏ » والبناية على الحداية 405/7 » وحاشية ابن عابدين 447/9 ع 
وأحكام القرآن للقرطي 777/7 , الأم 7٠١7/7‏ » وروضة الطالبين 589/7 » والمبدع 
77/7 » وكشاف القناع 744/7 » ومطالب أولي النهى 728/7 , والمحلى 179/0. 

. 7517/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) الاستذكار 3/٠١17‏ » ومواهب الحليل 454/7 » وحاشية الدسوقي 541/١‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر 5517/١‏ . 

. 779/١١ الاستذكار‎ )5( 





فقه الإامتكاقفق ‏ 





قال ابن العربي المالكي : " وهو سنة وليس ببدعة ولا يقال فيه : مباح 
فإنه خهل من أصحابنا الذين يقولون: ف كتبهم الاعتكاف بجائر" 7" . 

الأدلة : استدل الجمهور على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان بالأدلة 
الآتية : 

. 29 عمومات أدلة الاعتكاف‎ - ١ 
' ٍ . وهذه تشمل رمضان وير + والعدر وغيرها‎ 

!! - حديث عائشة رضى الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه 
بس ره ان سكن من لجرك بيد ميكي ,, رغره 
الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأواخر من شوال ' . رواه 
البخاري 29 » وعند مسلم : " العشر الأول من شوال " 20 . 
فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف . 

ونوقش : أنه إنما اعتكف في شوال على سبيل القضاء ووقت القضاء ليس 
وقتا للأداء . 


#بدتعدييق أبن مر ,رضي :اللهبعنهما 'أن. عم سال البي صل الله عليه 
وسلم قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في | لمسجد الحرام؟ 


قال 8 فأوف بنذرك 0 (ه) 


. 3/4 عارضة الأحوذي‎ )١( 

. "١ص تقدمت‎ )١9 

(6) أخرحه البخاري في الاعتكاف » باب الاعتكاف في شوال (ح0٠4١3)‏ . 

(4:) أخرحه مسلم في الاعتكاف؛ متى يدخل من أراد الاعتكاف ف معتكفه (ح177١١).‏ 


(0) تقدم توئيقه ص١3‏ . 





فقه اللا 






وهذا يشمل كل ليلة » فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية 
الاعتكاف . 


ونوقش : بأن أمره صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إنما هو إجابة 
سؤال وليس أمرا ابتدائياً فلا يدل على المشروعية . 

4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يعتكف فٍ كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه 
اعتككف عشرين يوماً " 0" . 


فدل على أن غير العشر محل لشرعية الاعتكاف . 

ه - ما رواه أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم إذا كان مقيما يعتكف ف العشر الأواخر من رمضان » فإذا سافر 
اعتكف من العام المقبل عشرين " 27 . 
ولابووق أنى بن كع رضي الل نيه أن .رول اللةاهيلي اللعانة 
وسلم ؛ " كان يعتكف ف العشر الأواخر من رمضان فسافر ولم يعتكف 
فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين " 9" , 


. )٠١54ح( أخرجه البخاري » باب الاعتكاف في العشر الأوسط‎ )١١ 

(؟) أخرحه أحمد 4/7 ٠١‏ ؛ والنزمذي في الصوم » باب ما حاء في الاعتكاف إذا حرج 
منه (ح7١8)‏ »؛ وابن خجزيمة (ح17727) ؛ وابن حبان (7717؟) إحسان » والحاكم 
١‏ والبيهقي "١14/4‏ . 
وقال التزمذي : " حسن صحيح " ؛ وصححه البغوي » وابن حبان ؛ وصححه 
الحاكم على شرطهما . 

(7) أخرحه أحمد ١41/50‏ » وأبو داود في الصيام»: باب ما جحاء في الاعتكاف 
(ح1577) ؛ وابن ماحه في الصيام » باب ما حاء في الاعتكاف (ح117.0),- 





ووجه الدلالة : أن التبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يوما فدل 
على مشروعية الاعتكاف ف غير العشر » وليس هذا قضاء للاعتكاف ؛ 
زذ ألو كان فاك باكر ريه على الله غلية وسلي ع 'كوااهدو عدي صلى 
الله عليه وسلم 2 . 

5 -ماروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في اشتراط الصوم أو عدم 
اشتزاطه لصحة الاعتكاف . 


- ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في اشراط الصوم للاعتكاف أو 
عدم اشتراطه © . 
وهذا مما يدل على شرعية الاعتكاف كل وقت غير رمضان والعشر ؛ إذ 
العشر لا تكون إلا في رمضان » ورمضان يجب صومه فلو لم يشرع إلا 
في رمضان أو العشرلم يكن حاجة إلى القول باشتراط الصوم أو عدمه. 

/ - ولأن المقصود من الاعتكاف جمع القلب على اللّه تعالى بالاعتكاف 
والإقبال عليه والاعراض عما عداه ”" » وهذا حاصل كل وقت » لكن 
يتأكد في بعض العبادات وله نظير من سائر العبادات تشرع كل وقت 


-والطيالسي (ح517ه) » وابن خزيمة (ح1775؟) ؛ وابن حبان (7557) » والحاكم 
0 » والبيهقي 3١4/4‏ . 
وسكت عنه أبو داود » وصححه ابن حبان والحاكم . 

(1) وهذا بادر بقضاء الاعذكاف في شوال » وبادر بقضاء سنة الفظهر بعد العصر ء واللّه 
أعلم . 

.3٠١86 05١١ انظر : ص5‎ )؟١‎ 

(0) سبل السلام ١74/7‏ » وانظر : ص77 . 


فقه الإعمتكاف 





وتتأكد في بعض الأوقات . 
ودليل الرأي الثاني والنالث : 

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان 

يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه " 29 . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا ف رمضان ف العشر الأخير 
عنم عي توقاة الله 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن حديث عائشة دل على شرعية 
الاعتكاف في العشر الأواخر » وتقدم ف أدلة الجمهور شرعية الاعتكاف في 
غير رمضان » وفٍ غير العشر . 
الدر جيح : 


الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من شرعية 
الاعتتكاف كل وقت لقوةٌ ما استدلوا به » ومناقشة أدلة المخالف . 


. "١ص سبق توثيقه‎ )١( 





المبحث الثالث : قسما الاعتكاف 


ينقسم الاعتكاف إلى قسمين : 
القسم الأول : الاعنكاف المسنون : 

وهذا هو الأصل في الاعتكاف . قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن 
الامتكاق سوة لعي ان النانى قرا إل آن برسي الرع علق :نقميه ندرا 
ين عن ااانه 

لما تقدم من أدلة مشروعية الاعتكاف 7(" . 
القسم الثاني : الاعنكاف الواجب : 

يجب الاعتكاف بالنذر إجماعاً © . 

لحديث عائشة رضي الله عنها , أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : 
" من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " 9 . 

وظنديك ابن غهر درطي اللعتيما " ان عفر رضي اللداغته سال الب 
صلى الله عليه وسلم قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ل 
المسجد الحرام قال : أوفب بنذرك " 27 . 


. الإجماع لابن المنذر ص57‎ )١( 

(؟) تقدم توثيقها » ص١7‏ . 

(5) الإجماع لابن المنذر ص7ه » وشرح العمدة 7١17/7‏ » وبداية المجتهد .5١1/١‏ 
(4) أخرحه البخاري في الأيمان والنذور » باب النذر في الطاعة (ح5595) . 


(©) سبق توئيقه ص١7‏ . 


فقه الاعمتكاف 





وهل يحب الاعتكاف بالشروع فيه ؟ 
فيه قولان لأهل العلم : 
القول الأول : أنه لا يحب بالشروع فيه . 
وهو قول جمهور أهل العلم . 
القول الثاني : أنه يحب بالشروع فيه ممعنى أنه إذا قطعه وجب عليه أن 


وهذا هو المشهور عند المالكية 29 . 
مسألة : 


قال شيخ الإسلام : " فإن قيل : إذا كان له الخروج منه , ثم له أن 
يدخل فيه متى شاء فما معنى قوهم : يحرم على المعتكف كذا , ويجب عليه 
كذا ؟ قيل : له فوائد : 

إحداها : أن ا محرمات ف الاعتكاف من المباشرة والخنروج من المسجد 
لغير حاحة » إنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف » فيكون فعله على 
وجه الترك للاعتكاف », فلا يكون حين فعله معتكفاً , أمّا أن يستديم نية 
الاعتكاف ويفعل ذلك فلا يحل له ذلك » بل يكون قد اتخذ آيات هزواً , 
ويكون .منزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوم صحيحا وعنزلة ما لو تكلم 
أو أحدث في الصلاة ... مع بقاء اعتقاد الصلاة » وهذا لأن العبادة الي 
ليست واجبة إذا أراد أن يفعلها , فإنه يحب أن يفعلها على الوحه المشروع , 


. سيأتي بحث هذه المسألة في حكم قضاء الاعتكاف ؛ في الفصل السادس‎ )١( 


فقه الامتكاكق 





وليس أن يخل بأركانها وشروطها وإن كان له تركها بالكلية . 

الثانية : أنه إذا فعل ما ينافيه من روج ومباشرة انقطع الاعتكاف » فلو 
أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانياً يحتاج إلى تحديد نية»ء ولا يكفيه 
استصحاب حكم النية الأولى حتى إنا إذا ل نحوز الاعتكاف أقل من يرم 
فاعتكف بعض يوم ثم قطعه . ثم أراد أن يتمه باقي اليوم لم يصح ذلك كما 
أو اقيم هاندا ثم أكل ثم اراد آنات لصوم + 

الثالئة : أنه إذا نذر الامتكاك معي ا طلقا ارت هذه الأمور واحبة 
عليه » وحرم عليه ما يناقٍ الاعتكاف بكل حال » كما لو نذر صوماً معينا 5 
أو صلاة مؤقتة » أو مطلقة " (©.. 


. 811/7 شرح العمدة‎ )١( 


فقه الاعمتكاف 





المبحث الرابع : زمن الاعتكاف المسنو.” 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : أقل زمن الاعتكاف وأكثره . 
المطلب الثاني : الزمن المتأكد للاعتكاف . 
المطلب الثالث : زمن الاستحباب لدخول المعتكف وزمن الخروج منه. 
المطلب الأول : أفل زمن وأكثره : 
وفيها مسألتان : 
المسألة الأولى : أقله . 
اختلف العلماء في أقل زمن الاعتكاف على أقوال : 
القول الأول : أن أقل مدته يوم . 
50 


وهو رواية عن أبي حنيفة '» وبه قال بعض المالكية 7(" . ووحه عند 


الشافعة ©) , 


القول الثاني : أن أقل مدته يوم وليلة 1 


)١(‏ وهذا في الاعتكاف المسنون » وسيأتي في الفصل الخنامس ما يتعلق بالاعتكاف 
الواحب بنذر. 

(7) الحداية مع فتح القدير 591/7 » والاختيار ١75/١‏ . 

(6) مواهب الجليل 1515/7 . 

(:) روضة الطالبين 791/7 . 


فقه الإمتكاف 





وهو مذهب المالكية 7 . 
القول الثالث : أن أقل مدته عشرة أيام . 

وهو رواية عن الإمام مالك 7" . 
القول الرابع : أن أقل مدته لحظة . 

وهو اقول أكثر العلياء 290 

فعند الحنفية : حاء في الدر المختار : " وأقلهدتقلاً سافة تفن لش أن تبان 
عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله 
اللو 777 

وعند الشافعية : جاء في المجموع : " الصحيح المنصوص الذي قطع به 
الجمهور : أنه يشترط لبث ف المسجد » وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى 
ساعة أو لحظة ... " 27 . 


(1) المدونة مع المقدمات ./١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 45/١‏ » والخلاصة 
الفقهية على مذهب السادة المالكية ص/751. 

)١(‏ المدونة مع المقدمات 0١‏ ”* والاستذكار 7١/٠١‏ » وإكمال إكمال المعلم 
78 . 

(") انظر : الدر المختار 455/١‏ » والقوانين الفقهية ص5١١‏ » والمهذب »١9.0/١‏ 
ومغينٍ امحتاج ١‏ ». والإنصاف مع الشرح الكبير 55/17 » والنمحلى ١1/9/٠0‏ . 

(5) الدر المختار 1145/١‏ . 

(5) المجموع 485/5. 


فقه الامتكاف 





)- 
وعند بعض الشافعية : يكفي المرور في المسجد من غير لبث وعلى هذا 
فلو مر من باب إلى باب آخر » ونوى حصل الاعتكاف 9" . 
وعند الحنابلة : حاء في الإنصاف : " أقله إذا كان تطوعاً ء أو نذرا 
مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثاً » قال ف الفروع : ظاهره ولو لحلة " 29 . 
الأدلة : 





دليل من ذهب إلى أن أقله يوم : 

. أن من شرط صحة الاعتكاف الصومء والصوم لا يصح أقل من يوم‎ - ١ 
. 29 ونوقش : بعدم تسليم اشتزاط الصوم لصحة الاعتكاف‎ 
, )© وأيضا : فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها‎ 

١‏ - أنه جاء عن بعض الصحابة : أنه لا اعتكاف إلا بصوم 29 » والصوم لا 
يكون إلا ني يوم كامل . فكذا الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل 
لاشتراط الصوم فيه . 
ونوقش : هما قاله ابن حزم : " إنه لم يأت عنهم لا اعتكاف أقل من يوم 
كامل إنما جاء عنهم أن الصوم وا جب في حال الاعتكاف فقط ء ولا 


. 189/5 روضة الطالبين 7941/7 » والمجموع‎ )١( 
. 05/1 (؟) الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 

. ١٠١8 53١ انظر : ص54‎ )5 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 45/١‏ . 

(5) انظر : ص4 ٠١‏ . 


فقه الإمتكاق. 





يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم " 7 ". 

ودليل من ذهب إلى أن أقله يوم وليلة : فحديث عمر رضي الله عنه : 
وفيه تقديره بيوم وليلة فكان ذلك أقله 7 . 

وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " لا اعتكاف أقل من يرم 
"0 


ودليل من قال " أقله عشرة " : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ©2 . 
ونوقش هذه الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول : بعدم التسليم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أكثر من 
عشرة أيام كما تقدم قريباً في حديث أبي هريرة » وأنس » وأبي بن 
كس رط لدعي 0 


. ١8٠١/5 المحلى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 10/١‏ . 
وحديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إليه ابن العربي : ما رواه عبد الله بن عمر 
العمري » عن نافع » عن ابن عمر : " أن عمر نذر أن يعتكف يوم بلياته " العلل 
للدارقطئ 30/9 » وقال : " فإن كان حفظ - أي العمري - هذا فقد صحت 
الأقاويل عن نافع » ويكون قول من قال : " يوم " بليائه » ومن قال : " ليلة " 
بيومها . 
وف تقريب التهذيب 158/١‏ : "عبد الله بن عمر العمري ضعيف مات سنة الاه". 

() عزاه شيخ الإسلام في شرح العمدة 0/7 لإسحاق بن راهويه » ولم أقف عليه ف 
كتب الأثر . 

(4) سبق توثيقه ص١3‏ . 

() سبق تخريجها ص17 . 


فقه الاعمتكاقف 








الوجه الثاني : ما قالحج ابن حزم : " فإن قيل مم 0 
الله عليه وسلم أقل من عشر ليال ؟ قلنا : ولم يمنع من أقل من ذلك . 
وكذلك أيضا لم يعتكف قط ف غير مسجد المدينة » فلا تحميزوا الاعتكاف 
في غير مسجده عليه السلام » ولا اعتتكاف قط إلا في رمضان .. 
والاعتكاف فعل خير فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع" ("©. 
ودليل من قال أقله لحظة : 

." # قوله تعالى : ظإ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد‎ - ١ 

قال ابن حزم : ' فالقرآن نزل بلسان عربي مبين » وبالعربية اليّ 
خاطبنا رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم » والاعتكاف ف لغة العرب 
الإقامة ... فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف... 
مما قلَّ من الأزمان أو كثر ؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد, 
ووقتا من وقت " 7". 

ونوقش هذا الاستدلال : بالتسليم أن الاعتكاف ف لغة العرب الإقامة: 
لكن كون النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- وصحابته لم يرد عنهم 
اعتكاف لحظة مع تكرر بحيئهم إلى المسجد وجلوسهم فيه » لانتظار 
الصلاة » وسماع الخطبة » وحضور محالس العلم يدل على عدم شرعية 
ذلك . 

١‏ - ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : " من اعتكف فواق 
ناقة فكأنما أعتق نسمة من ولد إسماعيل " 9©) , 


. ١8١/٠5 المحلى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ١81/‏ . 

. ١/9/٠ المحلى‎ )0( 

(4) أخرحه العقيلي في الضعفاء الكبير 7١/١‏ . قال الحافظ في التلخيص (447):" من- 


فقه الامتكاقفق 





ونوقش : بعدم ثبوته عنه -صلى الله عليه وسلم- . 
م٠‏ - ما ورد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه : " إني لأمكث في المسجد 
الساعة » وما أمكث إلا لأعتكف " 7 . 
ونوقش : بأنه مخالف لظاهر سنته -صلى اللّه عليه وسلم- » وسنة 
صحابته » حيث لم يرد عنهم نية الاعتكاف مدة لبثهم في المسجد لصلاة 
ونحوها . 
4 - أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير » ول يحده الشرع بشيء 
يخصه فبقي على أصله 7©. 
ونوقش : ما نوقش به الدليل الأول . 
دليل من قال : يكفي بحرد المرور بالمسجد دون اللبث » القياس على 
الوقوف بعرفة » حيث يكفي فيه محرد المرور ”". 
البر جيح : < 
لعل أقرب الأقوال - واللّه أعلم - أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة » ولعله 
حالس هذا ا اشم من [ذتد سان الله غلية وصل الغمر رضي الله«غنه آن 
يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفاء لنذره . 


-حديث أنس بن عبد الحميد .. عن عائشة بلفظ : " من رابط وأنس هذا منكر 
الحديث » وفي الباب عن أنس أخرحه الطبراني في الأوسط ... ولم أر في إسناده 
ضعفاً إلا أن فيه وحادة » وف المعن نكارة شديدة " . 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه747/4 » وابن أبي شيبة 89/7 » وإسناده صحيح؛ واحتج به 
بين حزم في امحلى 118/6 . ظ 

. ١19/0 انظر : المحلى‎ )١( 

(0) المجموع 4431/5 . 


فقه الامتكاف 





0ك 
ولما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ( . والسلف الصالح ف اشتراط 
الصوم , أو عدم اشتراطه (" , والصوم لا يكون أقل من يوم , واللّه أعلم. 
وأيضا لو شرع اعتكاف أقل من يوم لورد عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم » وأمر به الصحابة » واشتهر عنهم . لتكرر بحيئهم إلى المسجد . 
فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحلسون في المسجد لانتظار الصلاة , 
وسماع الخطبة » أو العلم » وغير ذلك » ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف . 





ويترتب على هذا أنه لا يشرع الاعتكاف لمن قصد المساحد ملة لبشه ع 
كما صرح به الشافعية والحنابلة 9" . 


وئٍ الاحتيارات : " ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة » أو 
غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبعه " 249 , 


المسألة الثانية : أكثره : 
أما أكثر الاعتكاف فلا حد له ( ما لم يتضمن محذوراً شرعياً ؛ لعموم 
قوله تعالى : «9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد # 0©. 


.٠١ انظر : ص5‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 41/7 » ومصنف عبد الرزاق 7615/4 . 

(؟) روضة الطالبين 541/1 » وكشاف القناع 548/75 . 

(4:) الاختيارات ص4 ١١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ١١5/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 10/١‏ » والمجموع 
5 »6 وكشاف القناع 01 والمحلى ١8١/٠‏ . 


59) سورة البقرة : ١41/‏ . 





فقه الإامتكاق 





4» 

عا ال 

قال ابن الملقن : ' دجا تعديق غائفة» " أن رميز ل لمان الله 
بيد ار 17 ماق ادا اراس ع وميافسن ارقن "اب 
أن الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات , وأجمع العلماء على أن لا حد 
لأكيره " 9" , 

وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر فلا 
يدل على التخصيص ., وإنما ذلك لسبب آخر وهو طلب ليلة القدر ؛ إذ هي 
في تلك الليالي » ولهذا في حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه أنه اعتكف العشر 
الأوسط فأخير أنها في العشر الأواخر فاعكق العغزر الأوافتن طن بن "270 

وعدم قريباً في حديث أبي هريرة » وأنس » وأبي بن كعب رضي الله 
عدهن: اعكافة صلق الله علية وصلع عشرون يريا 7 

لكن عند المالكية : منتهى المندوب شهر ء ويكره أن يزيد على الشهر”". 

ول أقف على دليل لهذا التفصيل » واللّه أعلم . 


. 3١ص سبق توئيقه‎ )١( 

. 17١/0 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
. "١ص تقدم توئيقه‎ )'٠١( 

(1) سبق مخريجها ص17 . 

(0) بلغة السالك 5506/١‏ . 


فقه الاعمتكاف 








- 
المطلب الثاني : الزمن المتأكد للاعنكاف : ش 
ويتأكد تأكدا آحر فق العشر الأواخخر منه © , 

لا تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلى يعتكق العف الأواخير .من ,رمضان عض توفاة الله هده 
وجل "7 . وذلك طلبا لليلة القدر . 
الكفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الطلب عن الباقين » فإن واظبوا على 


تركها بلا عذر أنموا 7" . 
المطلب الثالث 
رمن الاسدحباب لدخول المعنكف وزمن الخروج منه 
وفيها مسألتان : 


المسألة الأولى : زمن الدحول . 


المسألة الثانية , زمن الخروج 1 


: , 7170/5 ء والمجموع‎ 050/١ البحر الرائق 314/7 » والشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. 744/7 والمستوعب 187/5 . وكشاف القناع‎ 

(؟1) سبق توئيقه ص١7‏ . 

(9) حاشية ابن عابدين 7141/17 . 


فقه الإمتكاق 





المسألة الأولى : زمن الدخول : 
اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت المستحب لدخول المعتكف على 
قولين : 
القول الأول : أنه من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين . 
وبه قال جمهور أهل العلم 7 . 
القول الثاني : أنه من بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين . 
وهو رواية عن الإمام أحمد ” , وبه قال الأوزاعي » ورواية عن 
الليث9 » ومال إليه الصنعاني © . 
الأدلة: 
١‏ - حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : " إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة » ثم أعتكف العشر 
الأوسط ء ثم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر » فمن أحب منكم 


)١(‏ انظر : البحر الرائق 507/7 » وعمدة القاري ١54/١١‏ » وحاشية ابن عابدين 
1ء والمدونة 78/7 » وإكمال إكمال المعلم 7817/8 » والفواكه الدواني 
01» وشرح النووي لصحيح مسلم 58/8 » والإعلام لابن الملقن 5154/0 » 
ونيل الأوطار 755/5 » والفروع ١7١/7‏ . 

(؟) الفروع 17١/7‏ » والإنصاف 359/7 . 

(6) شرح النووي لصحيح مسلم 58/8 » والإعلام لابن الملقن 54/0 » وفتح الباري 

. 

(5) سبل السلام ١175/7‏ . 


فقه «اممحه 





أ يكن يتك , فاتكن التلى ‏ ُ 
ون لفظ : " فليعتكف العشر الأواخعر " 20 . 
وجه الدلالة : 
دل هذا الحديث على أن لي الم يان الهس 
ليلة إحدى وعشرين » لقوله : " فليعتكف العشر الأواخحر " ؛ إذ العشر 


بغير هاء عدد الليالي » وأول هذه اليل ليلة إحدى وعشرين (' 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أن العشر بغير هاء تطلق على الأيام كقوله صلى اللّه عليه 
وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر 
- يعن عشر ذي الحجة - "2" , 
ورد : بأن العشر وإن أطلقت على الأيام » فالمراد هنا الليالي . 

الوجه الثاني : أن المقصود بالعشر هنا الأيام بدليل أ نه صلى الله عليه وسلم 
دخل بعد صلاة الصبح . 
ورد : بعدم تسليمه كما سيأتي . 

: أن ليلة القدر ترجى في أوتار العشر » ومنها ليلة إحدى وعشرين‎ - ١ 
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم » كما ف حديث أبي سعيد رط الله‎ 





. سبق توئيقه ص0‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة 51/9 . 

(5) أخخرحه البخخاري ف العيدين » باب فضل العمل ف أيام التشريق (ح555) ؛ عن أم 
سلمة رضي الله عنها . 


فقه الامتكاف 





ا 
يدل معتكفه قبل غروب همس ليلة إحدى وعشرين ”2 . 

دليل الرأي الثاني : 
استدل هذا الرأي : ما روته عائشة رضي الله عنها أن النببي صلى الله 
عليه وسلم " كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه " 7" . 
وهذا نص في محل النزاع . 

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه : 





الوجه الأول : أن معنى الحديث أنه انقطع في معتكفه . وتخلى بنفسه بعد 
صلاة الصبح . لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكاقه » بل كان ابتدأه 
قبل الغروب لابثا في جملة المسجد 9" . 

وأجيب : بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل » وأيضاً فإن عادته صلى الله 
عليه وسلم أنه لا يخرج من بيته إلا عند الإقامة 7 . ظ 
ورد : بوجود الدليل كما في أدلة الجمهور . 
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا عند الإقامة فيستثنى منه 
الاعتكاف لما استدل به الجمهور . ظ 





.١17١/ الفروع‎ )١1( 

(؟١)‏ سبق توئيقه » ص8". 

(0) شرح النووي على مسلم 54/8 » والإعلام لابن الملقن 454/0 »؛ ونيل الأوطار 
1 . 

(54) سبل السلام ١75/7‏ . 


فقه الإمتكاف 





رن 

الوجه الثاني : أنه محمول على الجواز » إن سلم ذلك عنه صلى اللّه عليه 
وسلم » وإن كان وقت الاستحباب قبل الغروب 7 . 

وأجيب : أنه لو كان وقت الاستحباب قبل الغروب لا تأخر عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم ولبادر إليه كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم . 
ورد : بعدم تسليم تأخره صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الفالث : أنه محمول على أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح ف اليوم 
العشرين » ليستزيد يوم قبل دخول العشر © . 

وأجيب : أنه حلاف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه 
كان يعتكف العشر الأواخر . فظاهره أنه كان لا يزيد عليها شيعا . 





الترجيح : 
الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول ؛ لظاهر حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ولكونه أحوط ء واللّه أعلم . 


المسألة الثانية : زمن الخروج : 


استحب كثير من العلماء أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى 
صلاة العيد 7" » وإن خرج قبل ذلك جاز . 





. ١7١/8 الفروع‎ )١( 

(7) المصدر السابق . 

(5) الاستذكار 397/٠١‏ , وشرح الزرقاني للموطاً 5 » وأحكام القرآن للقرطبي 
»؛ والمجموع 441/7 » والشرح الكبير لابن قدامة 1/9 . 


فقه الاعمتكاق 





وهل عل رمن السلتن كان عهر برضي اللدعدين 7 والمطلب 
ابن حنطب 7 » وأبي قلابة 7" , وأبي بكر بن عبد الرحمن 7ك وغيرهم. 

فعن الإمام مالك : " أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر 
الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس " . 
سمعت إل في ذلك " 9 ,. 

وقال إبراهيم النخعي : " كان يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر ‏ 
ف المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد " 29 . 

ولكي يصل عبادة بعبادة 29 . 

وقال الأوزاعي : يخرج إذا غربت الشمس من آخخر يوم من أيام 
العف 177 

لأن العشر تزول بزوال الشهر » والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة 
الفمل :57 


117 ل أقف عليه في كتب الآثار » وقد أورده شيخ الإسلام في شرح العمدة‎ )١( 
. 540/4 المغني‎ )١( 

() أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 47/5 » عن أبي بحلز وأبي قلابة من فعلهما . 
(4) أخرجه مالك في الموطأ 5١5/١‏ », عن أبي بكر بن عبد الرحمن من فعله . 

(0) الموطأ » كتاب الاعتكاف » باب خحروج المعتكف للعيد 7/١‏ . 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 9437/7 . 

(0) الشرح الكبير للدردير ١/ء٠هه.‏ 

. 7917/٠١ الاستذكار‎ )8( 

(9) أحكام القرآن للقرطبي 511/7 . 


ققه الامتكاف 

وقال سحنول وابن الماحشون : إن خرج عند غروب الشمس من آخر 
يوم من أيام العشر يعيد اعتكافه ؛ لأن كل عبادتين جرى عرف الشارع على 
اتصالهما . فاتصالهما على الوحوب كالطواف » وركعتيه 29 , 





ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : المنع » فلا يسلم وجوب الاتصال بين الاعتكاف وصلاة 
العيد ؛ لأن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادها » فلم تكن إحداهما من 
شرط الأخرى كالصوم والصلاة © . 

الوجه الثاني : عدم تسليم المقيس عليه » فلا يحب الاتصال بين الطراف 
ور كعتيه . 

قال ابن عبد البر : " ولم يقل بقوهما - أي ابن المالحشون وسحنون - 
أحد من أهل العلم » ولا وجه له في القياس ؛ لأن ليلة الفطر ليست بموضع 
اعتكاف ولا صيام » ولا من شهر رمضان » ولا يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيها شيء " 29 . 

قال ابن رشد : " وسبب الاختلاف : هل الليلة الباقية هل هي من حكم 
العشر أم لا ؟ " 0 





. 9١5/١ والمنتقى للباحي 85/7 » وبداية امحتهد‎ , 510/٠١ الاستذكار‎ )١( 
. 87/79 (؟) المنتقى للباحي‎ 

(9) التمهيد ( فتح البر ) 0.1/1 . 

(؟5) بداية المجتهد 3١٠/١‏ . 


الفصل الثاني ا 
شروط صحة الاعتكاف وأركائه ‏ | 


| المبحثالاول: شروط صحته. 
| المبحثالثاني: أركانه. 





فقه الامتكاف 





المبحث الآول 


شروط صحة الإعتكافق 

وفيه مطالب : 

المطل بالاول: شرطالاسلام . 

المطلب الثاني : شرط العقل . 

المطلبالثالث : شرط التمييز . 

المطلبالرابع: شرطالنية . 

المطلب الخامس : شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة. 
المطلبالسادس : شر طإذن السيد والزوج للرقيق والزوجة . 
المطلب السسابع : شرط الصوم . 

المطلبالئثسامن : شرطالمسجد 


فقه الاعمتكاق 








المطلب الأول 
شط الرسهام 


فلا يصح الاعتكاف من كافر أصلي أو مرتد ؛ لقوله تعالى : 9 وما 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله 4 27 فإذا 
كانت النفقات - مع أن نفعها متعدٍ - لا تقبل من الكافر لكفره . 

فالعبادات البدنية المحضة من باب أولى 9 . 

وقال تعالى : ا إن الدين عند اللّه الإسلام # 9", وقال تعالى : 
(( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مسه وهو في الآاخرة من 
الخاسرين# 7 '» وقال تعالى عن الكفار : ف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثوراً » », وقال تعالى  :‏ وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة4” '2. 

ولأن الكافر ليس من أهل المسجد . 
)١(‏ سورة التوبة » أية 04 . 
0( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/7 . 
(6) سورة آل عمران » آية ١9‏ . 
(4+) سورة آل عمران » آية 86 . 


(0) سورة الفرقان » آية 71 . 


(7) سورة البينة » أية ه . 


قكقه الامتكاف 








للك 
وهذا الشرط باتفاق الأئمة ١7‏ 
المطلب الثانق : شرط العقل 
فلا يصح الاعتكاف من بمحنون ولا سكران » ولا مغمى عليه ؛ الحديث 
عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما الأعمال 
بالنيات " متفق عليه 27 . 
رهؤلاء لا قصد لهم معتبر » ولأنهم ليسوا من أهل العبادة . 


وهذا الشرط باتفاق الأئمة 9 . 


المطلب الثالث : شرط التمييز 6 





2١١5/١ وجواهر الأكليل‎ » 748/١ وتبيين الحقائق‎ » ٠١8/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
, 404/9 وشرح الخرشي 717/79" ؛ وروضة الطالبين 745/7 » ومغينٍ المحتاج‎ 
. 7707/١ ومنار السبيل‎ » 751/١ والمبدع 77/7 , وغاية المتتهى‎ 

(؟) أخرحه البخاري ني بدء الوحي كيف كان بدء الوحي )١(‏ » ومسلم في الإمارة ) 
باب قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنية " (ح/901١)‏ . 

(5) المصادر الشابقة . 

(5) قال التووي رحمه الله في المجموع 7 : " الصواب في حقيقة الصبي المميز : أ 
الذي يفهم الخنطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ,م ونحو ذلك . ولا ينضبط 
ذلك بسن مخصوص . بل يختلف باختلاف الأفهام " . وهذا أيضاً مذهب المالكية , 
وصوبه المرداوي . ( بلغة السالك 796/١‏ », والإنصاف مع الشرح ١9/7‏ ) . 
فقال : " وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه " . 
وعند جمهور الحنابلة : أن المميز من بلغ سبعاً ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه - 


فقه الامتكاق. 











فغير المميز لا يصح منه الاعتكاف ؛ لما تقدم من الدليل في الشرط الثاني. 
وهذا باتفاق الأئمة 27 . 
المطلب الرابع : شوط النية 

لحديث عمر رضي الله عنهما المتقدم : " إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امرىء ما نوى " 7" . 

ولأن اللبث في المسجد قد يقصد به الاعتكاف وقد يقصد به غيره 
فاحتيج إلى النية للتمييز بينهما . 

وإن كان الاعتكاف واجبا فتجب نية الفرضية ؛ لأن الاعتكاف منه ما 
هو واجحب ومنه ما هو مستحب . 

فلابد من نية تميز بين نوعي العبادة 7" . 


وهذا باتفاق الأئمة 29 . 


دعن ده مرفوعا :7 مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 5 
الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطئي والبيهقي وغيرهم 
وسكت عنه أبو داود » وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (ح1185) . 
ويمكن حمله على الغالب » والله أعلم . 

, 715/7 وروضة الطالبين‎ » 7٠١7/١ بدائع الصنائع 1 : وسراج السالك‎ )١( 
. 7717/7 والمبدع 57/7 » ومطالب أولي النهى‎ 

(1) تقدم توثيقه » ص59 . 

59) انظر مطالب أولي النهى 7701/17 . 

(1) المصادر السابقة ص(59) » هامش(١)‏ . 


فقه الاعتكاف 








قال ابن هبيرة : " واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية " 230 . 
وقال ابن رشد : " أمّا النية فلا أعلم فيها اختلافا 00 
إلا أن المالكية 9) ؛ والشافعية "7 » وشيخ الإسلام 2 ذكروا النية مع 

أركان الاعتكاف » ويأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


المطلب الخامس : 


شرط الطهارة من الحيض والنقاس والجنابة 
اختلف العلماء - رحمهم الله - ف حكم اعتكاف الحائض والنفساء 
والجنب على قولين : 
القول الأول : الحرمة وعدم الصحة . 
وهو قول جمهرر أهل العلم 29 . 
لكن عند الحنفية : الطهارة من الحيض والنفاس شرط للصحة في 
الاعتكاف الواجب لاشتراط الصوم له . 





. 506/١ الإفصاح‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 7١١/١‏ . 

(") الخلاصة الفقهية ص/ا0؟ . 

(5) روضة الطالبين 546/7 » وفتح الجواد 3١1/١‏ . 

(5) شرح العمدة ؟/١6/‏ . 

(5) الدر المختار وحاشيته 447/7 » والشرح الصغير للدردير 740/1 » والقوانين 
الفقهية ص١”‏ , والمجموع 5» ومغي المحتاج 404/١‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف 505/7 » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 177/95 , 73١8‏ . 


فقه الاعمتكاق 





اهفةه 
وأما التطوع فالطهارة من الحيض والنفاس والحنابة شرط للحل دون 
القهة 7 , 





القول الثاني : صحة اعتكافهم في المسجد . 


وهو قول الظاهرية 7" . 


م 


الادلك : 
استدل جمهور أهل العلم على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء 
والجنب بالأدلة الدالة على تحريم لبثهم في المسجد - لكن عند الحنابلة : 
إذا توضأ الجنب حاز لبثه في المسجد - وهي كما يلي 7" : 

١‏ - قوله تعالى : ذل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتسى 
تغتسلوا » © . 

وجه الدلالة : أن اللّه نهى الجنب عن قربان مواضع الصلاة وهي 
المساحد”؟ » وإذا ثبت هذا في الجنب فكذا الحائض ؛ لأن حدثها آاكد 
ولذلك حرم الوطء ومنع الصيام » وأسقط الصلاة » وساواها في أكثر 


44 1/7 واواساتعة اب ظائنين‎ 47٠١ انظر : مراقي الفلاح وحاشيته ص‎ )١( 

(0) المحلى ؟/.5؟ ء 585/50 . 

2( رأيت إيراد أدلة تحريم لبث الحائض والجنب في المسجد وعدم تحريمه ؛ لأن مسألة 
اعتكافهم مبنية على ذلك » إذ الاعتكاف هو اللبث في المسجد » واللّه أعلم . 

(15) سورة النساء » أية 513 . 

() الأوسط لابن المنذر ٠١9/7‏ . 


فقه الإمتكاف 
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الأحكام 9" . 
قال الشافعي : ( قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع 
الصلاة » وما أشبه ما قال بها قال ؛ لأنه ليس ف الصلاة عبور سبيل ؛ إنما ْ 
السبيل في موضعها وهو المسجد ) (' . 
وقد ورد هذا التفسير عسن أنس وابن مسبعود وابن عباس رضي الله 
عنهم 9 . 





. 584/١ الحاوي‎ )١( 

(5) الأم ١/:ه‏ . 

(5) أما أثر أنس رضي الله عنه فأخرجحه الدارمي (ح75١١)‏ » والبيهقي 117/7 » من 
طريق الحسن بن أبي حعفر الأزدي عن مسلم العلوي عن أنس . 
والحسن بن أبي حعفر » قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بشيء . وقال عمرو بسن 
علي : صدوق منكر الحديث » كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه . 
وقال البخاري : منكر الحديث . 
( تهذيب الكمال 5» وتهذيب التهذيب 710/9 ). 
وكذا مسلم العلوي : قال ابن حبان : لا يحتج به » وضعفه شعبة وابن معين . 
١‏ تهذيب الكمال 7/,. »6 ؛ وتهذيب التهذيب ١85/4‏ ) . 
وقال ابن حجر في التقريب 5١4/١‏ : " ضعيف " . 
وأما أثر ابن مسعود ؛ فأخرحه عبد الرزاق 0١‏ »ع وابن المنذر في الأوسط 
٠5‏ » والبيهقي 127/17 . 
قال البيهقي : " مرسل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه " » وكذا قال العراقي في تخريجه 
للإحياء 7٠١4/7‏ . 
وأما أثر ابن عباس » فأحرحه الدارمي (ح174١)‏ » وابن المنذر في الأوسط 0٠١5/7‏ 


والبيهقي في السنن الكبرى 417/7 . ظ 8 





كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون 
لماء ولا يحدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله تعالى : إ ولا جنباً إلا عابري 
سبيل # .. 7 . 

نه عر 

ونوقش هذا الاستدلال : أن هذا غير مسلم ؛ لأن المسجد لم يذكر في 
أول الآية فيكون آخرها عائداً عليه » وإنما ذكرت الصلاة والصلاة لا تجوز 
للجنب إلا أن لا يحد ماء فيتيمم صعيدا طيباً . فمعنى الآية : أن الجنب 
لا يقرب الصلاة إلا أن تصيبه الحنابة وهو مسافر فيتيمم ويصلي حتى يجد 
ال" 





- ومداره على أبي حعفر الرازي : عيسى بن ماهان الرازي . 

وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن المديئي . وضعفه الإمام أحمد والنسائي والفلاس 
وابن حبان . 

وقال ابن حجر في التقريب 1.5/7 : " صدوق " . 

فالأثر حيد . 

( تهذيب الكمال ١40/9١‏ » وتهذيب التهذيب 50/١١2 7١1/8‏ ). 

أخرجه ابن حرير في تفسيره ٠١7/4‏ » عن المثنى ثنا أبو صالح » ثنا الليث » ثنا يزيد 
ابن أبي حبيب . ويزيد هذا ثقة من التابعين كان يرسل ولم يسمع من الزهري » 
فالأثر معلول بالإرسال . 

( تهذيب الكمال 791/٠١‏ » وتهذيب التهذيب 77/9/١١‏ » والتقريب 7517/1 ). 
)١(‏ انظر : الأوسط .و والمحلى 76/9 » وأحكام القرآن لابن العربي 5171/١‏ . 


١) 


صر 
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وقد ورد هذا المعنى عن علي » وابن عباس رضي الله عنهما 29 . 

قد أحاب الجمهرر عن هذه المناقشة بأنه لا يصح تفسير قوله تعالى : 

إلا عابري سبيل 4 7" , بالمسافر ؛ لأمرين : 

الأول : أن الجنب إذا لم يجد ماء يجوز له أن يتيمم » سواء كان عابر 
سبيل أو مقيما ف البلد فيكون قوله : 9 إلا عابري سبيل © قيد لا معنى له . 

الثاني : أن الله تعالى قال فيما بعد : فإ وإن كنشم مرضى أو على 
سفر ... فلم تجدوا ماء فتيمموا © ”" , فذكر التيمم فيما بعد للمسافر » 
لو كان هو المقصود ف أول الآية لكان هذا تكرارا يصان القرآن عن مغله7). 

وبمكن أن يرد على هذا الحواب فيقال : أما الأمر الأول : فإن اللّه ذكر ‏ 

المسافر على سبيل التغليب . 

وأما الأمر الثاني : فإن التكرار موجود في القرآن لأهميته » واللّه أعلم. 





)01( ما أثر علي فأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 151/١‏ عن علي بن هاشم عن ابن أبي 
ليلى عن المنهال , ٠‏ عن عباد بن عبد الله وزر بن أبي حبيش به. وهذا إسناد صحيح. 
وأثر ابن عباس أخرحه ابن أبي شيبة ١51/١‏ عن وكيع عن ابن أبي عروبة عن قعادة 
عن أبي محلز به » وابن أبي عروبة اسمه : سعيد » ثقة حافظ كثير التدليس واختلط , 
لكنه أثبت ثبت الناس في قتادة . ( التقريب 7٠7/7‏ ) . وعليه فالأثر صحيح . 

(؟) سورة النساء ‏ آية 57 . 

(*) سورة النساء » آية 4# . 

(؟) انظر : تفسير ابن حرير ٠.7/4‏ ليا نا ٠‏ » وأحكام القرآن 
للقرطي 7١/50‏ . 


0 ) مس 2 





؟ - حديث عائشة رضي الله عنها : " أن الْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- 


جاء رسول اللّه ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ... فقال : 


وجهوا هذه البيوت عن المسجد » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
لل افد 





(010 


أولا 


أخرحه أبو داود في الطهارة » باب الجنب يدل المسجد (ح1177) » وأبن خزيمة 
)2 والبيهقي 57 من طريق عبد الواحد بن زياد عن أفلت بن حليفة قال : 
حدثنئ حَسرة بنت دحاحة قالت : معت عائشة به . 


ولهذا الحديث علل 


أصحاب عائشة رضي الله عنها الكبار عن مثل هذا كعروة وأبي سلمة وغيرهما . وهذا قال 
الباري في التاريخ الكبير ( القسم الثاني من الأول ) ص؟7": "عند جحسرة عجائب" . 
وقال البيهبقي : " فيها نظر " . ( تهذيب التهذيب 455/١1‏ ) . 

وف التقريب 048/7 : " حسرة بنت دحاحة العامرية الكوفية مقبولة » ويقال : إن لها 
إدراكا " . ظ 

وأمّا قول ابن القطان : " وقول البخاري في حسرة أن عندها عجائب لا يكفني في رد 
أخبارها " » وقولي العجلى : " حسرة تابعية ثقة فقوله - أي البعاري - عندها عجائب ‏ 
ليس بصريح في الجرح " . ( تهذيب الكمال 2301/17 وتهذيب التهذيب 4755/١7‏ ) . 
فهذا لا وحه له ؛ لأن الإمام البخاري رحمه الله له نقد معروف وعنده دقة في ذلك ». فقد 
يقول في الراوي فيه نظر ويقصد بذلك تضعيفه » فكيف ,من قال بعد ذكر خبرها " عندها 
عجائب " ؟1! »ع والأئمة رما أعلوا حديث الثقة لتفرده عن أقرانه الذين هم أحفظ وأضبط 


عن محدوج الذنهلي عن جحسرة قالت : أخخيرتني أم سلمة .. الحديث. أخرحه ابن ماحه في 
الطهارة » باب ما حاء في احتناب الحائض المسجد (حه1145) » والطبراني في الكبير 
لا" (ح8878) ء وابن أبي حاتم في العلل 194/١‏ » وقال : "قال أبو زرعة : يقولون- 


فقه الإمتكافق 








١ 


-- 


ونوقش : بأنه ضعيف لا يثبت عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- . 


- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " 0 يعت النبي صلى الله 


دعن حسرة عن أم سلمة » والصحيح عن عائشة " . 

وقال ابن حزم في انحلى 186/7: " أما محدوج فساقط يروي المعضلات عن حسرة:» وأبو 
النطاب المجري مجهول " » وقال في الحديث من جميع طرقه : " وهذا كله باطل”" . 

وقال البحاري في التاريخ الكبير ( القسم الثاني من الأول ) ص57 : " قال يحيى بن سعيد 
عن سفيان عن فليت العامري . وقال ابن مهدي عن سفيان عن فليت الذهلي مع حسرة . 
وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن الْبِيّ -صلى الله عليه وسلم- : سدوا هذه 
الأبواب إلا باب أبي بكر » وهذا أصح 5 5 


: أن في إسناده أفلت بن خليفة » ويقال : فليت بن خليفة العامري . قال ابن المنذر في 


الأوسط ٠1١/1‏ : " وهو غير ثابت ؛ لآن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديفه " » وقال ابن 
حزم في امحلى 7507/7 : " أمّا أفلت فغير مشهور ولا معروف " . وقال المخطابى في معالم 
السنئن ١8/١‏ : ' وضعفوا هذا الحديث » وقالوا : أفلت راويه بحهول لا يصح الاحتجحاج 
محديئه " . وقول أحمد : " لا بأس به " . (تهذيب الكمال 2507/١‏ وتهذيب التهذديب 
0١‏ . فإن هذه اللفظة لا تعن توثيق حديئه » إلا أنه هناك فرق عند المنحدئين بين توثيق 
الراوي وقبول حديثه . فأفلت وإن كان صدوقاً كما ذكر الذهبي وابن حجر ء إلا أنه لا 
يحمل تفرده بهذا عن حسرة . 

وللحديث بعض الشواهد » لكنها بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة » ولا يأخذ بها الحديث 
قوة كما في الإرواء 7١7/١‏ » وبهذا يجاب على من صحح الحديث كابن خزيمة وابن 
اقطان والشوكاني . كما في التلخيص ١80‏ » والسيل الجرار 2٠١5/١‏ واللّه أعلم . 

العاتق : الشابة أول ما تدرك » وقيل : الي لم تبن من والديها ولم تزوج » وقد أدركت 
وشبت ء وتجمع على العُتق والعواتق . ( النهاية 17/4/18 » مادة " عتق " ). 

أخرحه البخخاري في العيدين » باب إذا لم يكن لها حلباب في العيد (ح481) » ومسلم في 
العيدين » باب ذكر إباحة خحروج النساء في العيدين إلى المصلى .5٠١8/7‏ 


فقه الاعمتكاف 





ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه : 

الأول : أن المراد بالمصلى الصلاة لثلا يقطعن الصفوف بدليل ما في صحيح 
مسلم : " فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدث الخير ودعوة المسلمين” '. 
ويمكن أن يجاب : أن المراد الصلاة وموضعها جمعا بين الروايتين » وقٍ 
رواية للبخاري قالت : " فيكنٌ خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون 
بدعائهم » يرحون بركة ذلك اليوم وطهرته " 7 . 

الثاني : أن حاصله قياس المسجد على المصلى » وبينهما فروق » فالمسجد 
"نهي يله أن يستقاد به وأن تنشد الأشعار وأن تقام الحدود "27 , 
خلاك الماك اقمع يق مددية تابر "انعةصيلى اللمعلسة وسلم 
رحم ماعزا 00 0 
وأيضاً ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بالمصلى © . 

الوجه الثالث : أن إطلاق المصلى مسجدا ليس متفقاً عليه . 

- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما : 
"ناوليئ الخمرة من المسجد فقالت : إني حائض » فقال : إن حيضتك 
ليست ف يدك فناولته " 29 . 


. أخرحه مسلم ف الموضع السابق‎ )١( 

(؟) أخخرحه البخاري ف العيدين » باب فضل العمل في أيام التشريف (ح١1171)‏ . 

909) انظر : تخريجه ص48 7. 

(4) أخرحه البخاري في الحدود ؛ باب الرحم في المصلى (ح١٠587)‏ . 

(8) أعرسه البخاري فق العدين + باب الجر في للسلى رج 587 عن ابن ممرارسي 
الله عنهما . 

(7) أخرحه مسلم في الحيض » باب حواز غسل الحائض لراس زوجها (ح518) . 





وجه الدلالة : 


أن معناه أن النجاسة الي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض ليست في 
يدك » وقد خافت إدخال يدها فيه » والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها 
بإدخال يدها فط . ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص 
التي 20 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن المراد مسجد بيته صلى الله عليه وسلم الذي كان يتنفل فيه . 

الثاني : أن معنى قوله : " إن حيضتك ليست في يدك " أي ليست ف قدرتك 
واستطاعتك 7" . 

وأجيب عن هذه المناقشة : 
أما الوجه الأول فغير مسلم لما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه : " بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسام في المسجد فقال : يا عائشة ناوليئ 
الثوب . فقالت : إني حائض » قال : إن حيضتك ليست بيدك " 29. 
ركان البيمد أن التي ملى الله علية رساك قال للجارية ريق 
المسجد: " نا وليني الخمرة ... " ©) , 


. 7١١/9 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
. 7١١/9 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )96( 


(4) مسند الإمام أحمد ١7/7‏ ( الفتح الرباني ) وفيه رحاله موثقون . 


فقه الاعمتكاق 





يي 

وأما الوجه الثاني : فخلاف ظاهر النص ؛ ولذا أنكره القاضي عياض 7" . 

ه - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه قوله صلى اللّه عليه وسلم لما 
وقد حاضت وهي محرمة : " افعلي ما يفعل الحاج غبر أن لا تطوني 
بالبيت " 27 . 





5 - حديث عائشة رضي الله عنها , لما حاضت صفية قال : "أحابستنا هي 
؟ قالوا : إنها قد أفاضت ء قال : فلتنفر إذأ " 29 , 
فالتبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من دخول المسجد . 
ونوقش هذا الاستدلال " بأن الوارد في الحديث هو النهي عن الطواف؛ 
لعدم صحته منها , ولا دلالة فيه على منعهامن دخول المسجد 9 . 

. ويمكن أن يجاب : بعدم التسليم فالطواف يصح من الحائض عند 
الضرورة » إذا تحفظت وأمنت تلويث المسجد » وإئما منعت من الطواف 
لبر امير 

٠‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كن المعتكفات إذا حضن أمر 


١ 7‏ (ه) 


. 7١١/5 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخخرحه البخاري في الحيض » باب الأمر بالنساء إذا نفسن (ح7114١)‏ » ومسلم فقي 
الحج » باب حواز إدخال الحج على العمرة ؟/لام .)١5١()١75١١(‏ 

(0) أخرحه البخاري في الحج » باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (حا75١)‏ : 
ومسلم في الحج » باب إذا حاضت المرأة 1514/7 )١5١١(‏ (5847) . 

(:) المحلى 757/7 . 

(6) سبق تخريجه ص54 7. 


فقه الاإمتكاف 





/ 


يبدب 
ل ع 007 


00 لا ا 
هشيم ... بنحوه, والدارمي (ح78١١)‏ من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن 
حابر بلفظ : " كنا نمشي في المسجد ونحن حنب لا نرى بذلك بأساً " . وسعيد بن 
سرون ات قال ناعقي نالب ريظن جابر كال ب كان اجدنا غرفي 
المسجد حنبا محتازا " ؛ والبيهقي 457/7 قال : ... ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم ثنا 
ا ل 00 

قال النووي ني امحموع ١77/7‏ : " رواه الدارمي بإسناد ضعيف " . 

وأبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس . من رحال مسلم فقد أخرج له مسلم 
أحاديث ف الأصول مع أنه لم يصرح بالتحديث » وأخرج له البخاري مقرونا بغيره » 
ولم يصفه بالتدليس إلا النسائي في السنن الكبرى » وتبعه ابن حزم . ( الكامل لابن 
عدي 17/5١71؛‏ وسير أعلام النبلاء 787/6 »؛ وطبقات المدلسين ص8 ٠١‏ » 
وتهذيب الكمال 7١6 » 7١4/١1!‏ ء والكاشف 45/58 » وتهذيب التهذيب 
8 2 ). 

ولم يصفه الإمام أحمد ولا شعبة بالتدليس مع شدته به » وقد وثقه يحيى بن معين 
والنسائي » وروى عنه مالك وهو لا يروي إلا ثقة وقال الإمام أحمد لا بأس به . 
(انظر : تهذيب الكمال 7١1/1١1‏ ) . 

فإسناده صحيح ؛ وقد سمع أبو الزبير من حابر » وعدم تصريحه بالسماع هنا لا يضر 
فليس كل حديث مدلس يرد » وهذا أورد له مسلم جملة من الأحاديث معنعنة ع 
وهذا ليس غناصاً عنسلم .. 

وقد سئل ابن المدين : " عن الرحل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا ؟ قال : 
إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا " وأبو الزبير لا يغلبه عليه- 


9 1- 





وهو دليل على أنهم كانوا يتقون الجلوس في المسجد حال الجحنابة دون 
المرور . 

وأما دليل الحنابلة على جواز مكث الجنب ف المسجد بعد الوضوء : 
فلمنا روهطلا ور وسار تقال "رارف رخالا من أصطات الى :بلي 
الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم بمحنبون إذا توضوا وضوء 
ا" 


-التدليس » بل لم يرمه بذلك إلا النسائي كما تقدم » وتبعه ابن حزم . 

ولم يزل الأئمة يقبلون أحاديث أبي الزبير عن حابر مطلقاً » واللّه أعلّم . 

رواه حنبل بن إسحاق » كما في المنتقى للمجد ١57/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 
0٠١‏ » وسعيد بن منصور (ح555) . 

ومداره على : هشام بن سعد . قال الإمام أحمد : لم يكن بالحافظ » وقال مرة ليس : 
ليس بمحكم الحديث » وقال ابن معين والنسائي : ضعيف » ومرة ليس بالقوي » 
وقال أبو حاتم : لا يحتج به . 

وقال ابن حبان : كان ما يقلب الأسانيد وهو لا يفهم ويسند الموقوفات من حيث لا 
يعلم فلما كثر مخالفته للأثبات فيما يرويه عن الثقات بطل الاحتجاج به »ء وإن اعتير 
عا وافق الثقات من حديثه فلا ضير " . 

وقال أبو بكر بن خيثمة : " سمعت يحبى بن معين يقول : هشام بن سعد هو صالح 
ليس تروك الحديث " . 

وقال أبو داود : " أثبت الناس في زيد بن اسلم " » وقال مرة : " ثقة أثبت الناس في 
زيد بن أسلم " . وقال الذهي : " يقال له : يتيم زيد بن أسلم صحبه وأكثر منه " , 
وقد أحرج له مسلم في الشواهد . 

( الجرح والتعديل 51/9 » تهذيب الكمال 754/١9‏ »2 وسير أعلام النبلاء 4/17 5 7: 
وميزان الاعتدال 794/5 » وتهذيب التهذيب 78/١١‏ ) . 5 


فقه الاعتكاقف .2 





©- 
ويستدل الحنفية والمالكية على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء : 
بعدم صحة الصوم منهما؛ لأنهم يشترطون لصحة الاعتكاف الصوء0©. 

* دليل من أجاز لبثهم في المسجد : 

.. " : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حابر رضي اللّهِ عنه‎ - ١ 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"29©. ولا خلاف أن الحائض مباح‎ 
لها جميع الأرض » وهي مسجد ء فلا يجوز أن يخص بالمنع بعض المساحد‎ 
, 7 دون بعش‎ 





وبمكن أن يناقش : بأن هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها من الأرض 
في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك . ظ 

٠‏ - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة : "افعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " 9©) , 
فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ؛ ومن الباطل المتيقن أن يكون لا 
بحل لها دخول المسجد » فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على 





- وهذا الأثرعن زيد بن أسلم » وكلام الأئمة فيه إذا روى عن غير زيد بن أسلم فالآثر 
حيد » والله أعلم . 

)١(‏ يأتي ص48 » فالحنفية يشترطونه في الاعتكاف الواحب ٠‏ والمالكية يشترطونه مطلقاً. 

(؟) أخرحه البخاري ف كتاب التيمم » باب قوله تعالى  :‏ فلم تجدوا ماءً فتيمموا 
صعيدا طيباً » (ح8”) , ومسلم في كتاب المساحد » باب مواضع الصلاة 
(ح١05).‏ 

(0) المحلى 75/7 . 


(5) سبق توثيقه ص .8١‏ 


فقه الإعمتكاقف 





منعها من الطواف 9( . 
ونوقش : بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بين ما يياح لها مما يتعلق 
بالنسك فحسب .» وإلا فتحرم عليها الصلاة ومس المصحف » وقراءة 
القرآن عند طائفة من العلماء » وكذا دحول المسجد » فعمومه ليس 
00 

م - ما روت عائشة أم المؤمنين : " أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب 
فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لما 
عايق الميفد 5004 
قال ابن حزم : " فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي والمعهود من النساء 
الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك » ولا نهى عنه » وكل ما لم ينه 
عنه فمباح " 7 . 

وبمكن أن يناقش : باحتمال أنها قد دحلت ف سن اليأس » وبه يزول المانع» 
أو أنها تخرج في أيام حيضها لما هو معلوم عندهم من المنع » أو أن ذلك 
للقتررورنة العلكم وجدوه الكان اللي تار إليه + :والله ألم ... 


- ماثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من قول النبي وَي: 


. 7517/7 المحلى‎ )١ 

(؟) الحفش - بكسر الحاء » وإسكان الفاء : البيت الصغير . ( النهاية 401/١‏ » مادة 
20 الحديث مطول ف البخاري » كتاب الصلاة » باب نوم المرأة في المسجد (ح579) . 
(:) المحلى 357/7 . 


فقه الاإمتكاف 





" إن المومن ليس بنجس " 20 . 

قال ابن المنذر : وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا 
وكان تأويل قوله تعالى : 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل 4 22 , ما قد 
ذكرناه 7" + وحب آلا عنع من ليس بتجس من المسحد إلا مجحة .ولا 
نعلم حجة 9 . 

ونوقش : بأنه لا يلزم من عدم بحاستها حواز لبثها في المسجد 29 . 

ه - ما روته عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : " اعتكفت مع رسول الله 
امرأة من أزواجحة مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة ؛ فرعا 
وضعت الطسست ”2 تحتها وهي تصلى " 99 . 

والشاهد منه : إقراره صلى الله عليه وسلم لاعتكاف المستحاضة » والحائض 
مثلها لا فرق 0" , 


)١(‏ أخرحه البخاري في الغسل » باب عرق الجنب (ح7587) »2 ومسلم في الحيض » باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس (ح١77)‏ . 
)١١‏ المائدة » أية 5 . 
(6) أي : أنها في المسافر لا يجد الماء فيتيمم . انظر : الأوسط ٠١8/9‏ . 
(:) الأوسط ١١١/07‏ . 
(0) المجموع 15١1/٠‏ . 
(7) الطست : إناء » والتاء فيه بدل من السين فجمعه طساس » ويجمع على طسوس . 
( النهاية ١75/7‏ » مادة " طسس " ) . 
)١1(‏ سبق توئيقه » ص78. 
م المخلى 785/٠‏ 2 .79 . 


فقه الاعمتكاق 





ونوقش : بالفارق ؛ لأن الاستحاضة حدث لا يبمنع الصلاة فلم يمنع اللبث 
كخروج الدم من أنفه 7 . 

5 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : 
, ناوليئ الخمّرة من المسجد " . قالت : إني حائض . قال : " إن 
قلق الت وول 901077 ب 

اذب شاديف سمرنة؛ تالت" كان ارسول الله سن اللدغليه رسام يضم 
رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض » وتقوم إحدانا بالخمرة 
إلى المسجد فتبسطها وهي حائض " 7 . 
ونوقش : بأنه محمول على الحاجة أو العبور جمعا بين الأدلة . 

م - أن المشرك يجوز أن يمكث ف المسجد بدليل قصة ثمامة بن أثال رضي 
اللفعوية :1707 العامة انض ماني 1 27 


ونوقش من أوجه : 
الوجه الأول : أن الشرع قد فرق بينهما » فقام دليل تحريم مكث الجنب 


. 30١1/١ المغئ‎ )١( 

؟) سبق تخريجه ص 4/ . 

(5) تقدم الجواب عنه » ص /. 

(4) أخرحه النسائي في كتاب الحيض ؛ باب بسط الحائض الخمرة في المسجد ١51/١‏ »2 
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح377) . 

(ه) أخرجه البخاري في المغازي » باب وفد بن حنيفة (ح5717) » ومسلم في السير , 
باب ترك الأسارى (ح154١)‏ » عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

. ١50/7 المجموع‎ )5( 


فقه الإعمتكاف 





بخلاف المشرك فقد حبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ء فإذا 
فرق الشرع ل يجز التسوية . 
الوجه الثاني : عدم التسليم يجواز مكث الكافر» فهو ممنوع وقصة نحامة 
واقفعة عين لا عموم لا . 
الوجه الثالث : على التسليم بجواز مكث الكافر » فلأن الكافر لا يعتقد 
حرمة المسجد فلا يكلف بخلاف المسلم 7" . 
ونوقش : بعدم التسليم فهم مخاطبون بفروع الشريعة » فيعاقبون على 
ترك الواحبات » وفعل المحرمات . 
9 - أن الأصل عدم التحريم » وليس لمن حرم دليل صحيح صريح 9 . 
ونوقش : بعدم التسليم كما تقدم في أدلة الجمهور . 
السرجيح : 
الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو اشتراط 
الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة لصحة الاعتكاف ؛ لما تقدم من الأدلة 
على حرمة لبثهم في المسجد . 
وإناجار لجعي اللبيف ق الس يعد الرعتوع» كا هو ملقب 
الحنابلة لكن تقدم أن الاعتكاف لايكون أقل من يوم أو ليلة ©. 


. 150/79 والممجموع‎ ,. ٠١١/7 الأوسط‎ )١( 
. ١٠١١/٠ المجموع‎ )0( 
. 5 انظر : ص8‎ (١ 


فقه الإمتكاق 





فرع : اعتكاف المستحاضة , ونحوها تمن حدثه دائم . 
يصح اعتكاف المستحاضة باتفاق الأئمة . 


وقد نقل ابن جرير وغيره : الإجماع على أنها تقرأ القرآن » وأن عليها 
جميع الفرائض الى على الطاهر ” ؟. 

ويدل لذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " اعتكفت مع 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- امرأة من أزواحه مستحاضة فكانت ترى 
اللتمزة والصفرة »قرعا وضعت الست تمتها وفى تضك "20. 

قال العيني : " ويلحق بالمستحاضة ما ف معناها كمن به سلس البول » 
والمذي » والودي » ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكاف " 7". 

ويشترط : عدم تلويث المسجد » ولهذا وضعت الطست محتها لعلا 
يصيب المسجد » ويأتي منع المعتكف من كل ما فيه تقذير للمسجد ”©. 


(1) انظر : معالم السئن 7١17/١‏ » وشرح النووي لمسلم ١7/4‏ » والحاوي 455/١‏ )2 
والمجحموع 557/7 » وعمدة القاري 78٠0/8‏ » وحامع المسائل الفقهية من تفسير 
القرطبي 191/١‏ » وكشاف القناع 7١17/١‏ . 

(؟) سبق تخريجه ص8". 

(6) عمدة القاري 3580/7 . 

(5) انظر : ما ينهى عنه المعتكف ص 55 . 


فقه الإامتكاقف 


رنه- 





المطلب السادس : 
شرط إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوحة . 
المسألة الثانية : ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة من اعتكافهما . 
المسألة الثالئة : فروع تتعلق بالرقيق . 
المسألة الأولى : اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة 
يصح اعتكاف الرقيق والمرأة باتفاق الأثئمة 9 . 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعتكف ف كل رمضان » فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف 
فيه » قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكف » فأذن لها » فضربت قبة أخرى »ع 
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب , 
فقال : ما هذا ؟ فأخبر خبرهن , فقال : ما حملهن على هذا ؟ الْبَ ؟ 
انزعوها فلا أرها » فنزعت » فلم يعتكف ف رمضان حتى اعتكف في آخر 
العشر من شوال " 7" . 


2) ٠٠٠١/١ مقدمات ابن رشد‎ » 7١١/١ والفتاوى الندية‎ » ١١9/7 انظر : المبسوط‎ )١( 
.485/4 وروضة الطالبين 797/7 » والمستوعب 4414/7» والمغئ‎ 2٠١8/7 والأم‎ 

(؟) أخرحه البخاري في الاعتكاف » باب الاعتكاف في شوال (ح١4١٠)‏ واللفظ له ء 
ومسلم في الاعتكاف » باب متى يدخل من أراد الاعتكاف ف معتكفه .)١117(‏ 


فقه الامتكاق 





رمه 

ولعموم أدلة الاعتكاف فهل شاملة للرقيق 7 . 

ولأن ما ثبت في حق الحر من العبادات البدنية المحضة ثبت في حق الرقيق 
إلا لدليل . 

لكن ليس للزوحة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ء وليس للمملوك أن 
يكن الأ رإذة سينو لا تقدم من عدي غاتظة رضى الل ختهناء:وقيه 
استعذان عائشة رضي الله عنها . 

وف رواية : " وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت " . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " 27 . 

ولأن منافعهما مملوكة لغيرهما , والاعتكاف يفوتها ء ويمنع استيفاءها 
وليس بواجحب عليهما بالشرع » فكان لمما المنع منه 7" . 

فإن اعتكفا بلا إذن فالظاهر الصحة مع الحرمة ؛ لأن النهي لا يعود إلى 


ذات العبادة وإعما لأمر خارج وهو تفويت حق الزوج والسيد . 


.؟5١ص انظر‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في النكاح ؛ باب لا تأذن المرأة في بيت زوحها 15/9" فتح, 
ومسلم في الزكاة » باب ما أنفق العبد من مال مولاه ١1١/7‏ (ح77١٠)‏ . 

(5) المغئ 485/4 . 


فقه الاعمتكاف ‏ 


630 
المسألة الثانية : ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة 

من اعنكافهما. 

وفيها أمران : 

الأمر الأول : أن يكون اعتكافهما بلا إذن . 

الأمر الثاني : أن يكون اعتكافهما بإذن . 
الأمر الأول : أن يكون اعنكافهما بلا إذن : 

إذا كان اعتكافهما بلا إذن فللزوج والسيد تحليلهما 7" ؛ لما تقدم من 
الدليل على اعتبار الإذن » فإن لم يفعلا صح الاعتكاف وأجزأ إن كان 
تطرها + أررواتجا يقر 4:07 زان للق هما وفك أذنااقنة.. ظ 





الأمر الثاني : أن يكون اعنكافهما بإذن : 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : أن يكون تطوعا : 
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين : 
القول الأول : أن الزوج والسيد يملكان تحليلهما . 


وهر مذهب الشافعية 00 ( والحنابلة 0 . 





. ٠10/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 860/7 وكشاف القناع‎ » 451/١ مغين امحتاج‎ )1( 


(؟) روضة الطالبين 345/79 . 
(5) المغئ 1860/5 . 


فقهك الإامتكاق 





حديث عائشة رضى يا ا " إذن النبي صلى الله عليه 
وسلم لأزواجه بالاعتكاف » ثم منعهن بعد ذلك " ”2 . 
ولأن لما المنع منه ابتداء فكان مما المنع منه دواما 9 . 

القول الثاني : أنه لا يملك الزوج تحليل زوحته » ويملك االسيد تايل رقف 
مع الكراهة . 
وهو مذهب الحنفية 7 . 

وعللوا ذلك : بأن الزوج ملّك الزوجة منافعها فلم يكره له المنع ؛ إذ هي 
تملك بالتمليك » بخلاف الرقيق فلا يملك بالتمليك . 

ونوقش من وجهين : 
الأول : أنه احتهاد في مقابلة النص . 
الثاني : أن الهبة تملك بالقبض والمنافع تحدث شيعا فشيعا » فله المنع فيما 
لم يقبض ؛ لعدم ملكهما ذلك. 

القول الثالث : لا يملك الزوج والسيد تحليل الزوحة والرقيق . 


وهو مذهب المالكية © , 


.4895 2 تقدم توكيقه ؛ ص8م؟‎ )١( 
. 185/5 المغئ‎ )0( 
. 7١١/١ الفتاوى الهندية‎ )99 


فقه الإاعتكاف 





لوجوبه بعد الشروع فيه » .معنى وجوب قضائه بعد الشروع إذا قطعه. 
ونوقش : بعدم التسليم » كما سيأتي 7(" . 
الفرع الثاني : أن يكون واجبا بنذر : 
وفيه جانبان : 
الجانب الأول : أن يكون النذر معيناً . 


الجانب الثاني : أن يكون غير معين . 


الجانب الأول : أن يكون معينا : 


بإذن الزوج أو السيد » لم يلكا منعهما منه 29 , 


لأنه وجب بإذنهما . 
ولأن المعين لا يجوز تأخيره . 


الجانب الثاني : أن يكون غير معين : 

كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف عشرة أيام مطلقة . 

فقد اختلف العلماء في ملك الزوج والسيد تحليلهما على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنهما لا علكان تحليلهما . 


)1( انظر : الفصا السادس ص7 37٠١‏ . 
(1) حاشية الدسوقي ١/145ه‏ ؛ وروضة الطاليين 545/7 » والمغئ 185/14 . 





لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين 29 . 
القول الغاني : إن أذنا بالشروع فيه لم يملكا تحليلهما » وإن لم يأذنا 
بالشروع فيه ملكا تحليلهما . 
وهو مذهب الشافعية 7" . 
لأنه إذا لم يأذن الزوج والسيد بالشروع فحق الزوحة والرقيق ثابت في 
كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إلى الزوج والسيد فملكا تحليلهما . 
القول الثالث : أنهما يملكان تحليلهما . 
وهو مذهب المالكية ”2 . 


ول أقف لهم على دليل . 
ولعله يستدل لذلك : بأن منافعهما مملوكة للزوج والسيد » وم يتعين 


. 30٠0/7 انظر : المغن 487/4 » وكشاف القناع‎ )١( 
. 287/14 المغئ‎ )١( 
. 545/7 روضة الطالبين‎ )90( 


(4) حاشية الدسوقي 045/١‏ . 


فقه الاعمتكاف 





المسألة الثالثة : فروع تتعلق بالرقيق : 
الفرع الأول : المكاتب : وهو الذي اشترى نفسه من سيده ‏ : 
اختلف العلماء رحمهم الله ف اعتكاف المكاتب على قولين : 
القول الأول : له أن يعتكف ما لم يضر بسيده . 
وبه قال الإمام مالك 7 » وبعض الشافعية 7" » وبعض الحنابلة ©2 , 
لوحوب الوفاء بحق السيد » وعدم مضارته » وتعجيل عتق العبد » وأيضاً 
فالاعتكاف قد يكون تطوعا فلا يقدم على الواحب وهو وفاء دين الكتابة. 
القول الثاني : أن له أن يعتكف مطلقا . فليس لسيده منعه من اعتكاف 
واحب ولا تطوع 
وهو قول الجمهور 7" . 
لأنه لا يستحق منافعه » وليس له إحباره على الكسب » وإنما الدين في 
ذمته فهو فهو كا حر المدين » فله الاعتكاف بلا إذن ان 
ونوقش هذا الاستدلال : بأن المدين الحر ليس له أن يتصرف تصرفا 





. ) انظر : المصباح 0170/7 , مادة ( كتب‎ )١( 
٠.٠/١ المدونة مع المقدمات‎ )5( 
. كالقاضي من الشافعية فقد قال : للمكاتب أن يعتكف ما لم يخل بكسب سيده‎ )*( 
. 6/١ مغنٍ امحتاج‎ 
كالمجد وابن حمدان , فمَالا #سوسيي ”م . الإنصاف مع الشرح‎ (0) 
. الكبير 7/ “لاه‎ 


(6) الفتاوى المندية *9١/١‏ ؛ ومغين المحتاج 4514/١‏ » المغئي 487/5 . 


فقه الامتكاق 





يضر بالدائن » وكذا المكاتب ؛ لقوله تعالى : 4 ما على المحسنين من 
سبيل # 2©7. 
والأقرب : القول الأول ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار . 
الفرع الثاني : المبعض . وهو من بعضه حر وبعضه رقيق : 
فإن كان بينه وبين سيده مهايأه 27 » فله أن يعتكف ف يومه بغير إذن 
سيده ؛ لأن منافعه غير مملوكة لسيده في هذا اليوم » وحكمه ف يوم سيده 
حك الفيد.. 


فإن م يكن بينهما مهايأة فلسيده منعه ؛ لأن له ملكا ف منافعه في كل 


وقت 29 . 
أم الولد 0 ( والديي 0 4 والمعلق عتقه بصفة حكمهم حكم 
130 ظ 


. )4١( سورة التوبة» آية‎ )١( 

)١(‏ أن يكون لسيده 57 ولنفسه يوم » ونحو ذلك . انظر : المصباح » مادة 
( هيأ ) . 

() روضة الطالبين 515/7 » والمغئٍ 485/54 . 

(4) وهي : الى وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان . 

(5) من علق سيده عتقه مموته . المصباح ١84/١‏ » مادة ( دبر ) . 

(7) روضة الطالبين 515/9 » واالشرح الكبير مع الإنصاف 017/17/17 . 


فقه الاعمتكاف 


0 





لو نذر العبد الاعتكاف على ما تقدم ثم انتقل إلىغيره ببيع أو هبة أو 
إرث أو وصية » فله الاعتكاف على ما تقدم بلا إذن المنتقل إليه ؛ لأنه صار 


مستحقاً للعبد قبل تملك السيد الآخر ومثله الزوحة » لكن إن جهل المشتري 
فله الخيار 27 . 


. المصادر السابقة‎ )١( 


فقه الإامتكاق 





ه46 
المطلب السابع : شرط الصوم 

اختلف العلماء في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال : 

القول الأول : عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف . 
وبه قال بعض امالكية 2 » وهو مذهب الشافعية 29 » والحنابلة 9 , 
وبه قال ابن حزم 27 . 

القول الثاني : أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع . 
وهو مذهب الحنفية 27 . 

القول الثالث : أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقا . 
وهو مذهب امالكية "2 » وبه قال بعض الشافعية 7" » ورواية عن 


أحمد احتارها شيخ الإسلام وابن القيم 29 . 


. 5714/7 أحكام القرآن للقرطي‎ )١( 

(؟) الأم ٠١07/7‏ ء فتح الحواد 5301/١‏ » تحفة الطلاب 149/١‏ . 

(0) المستوعب 5178/8 55 الزركشي 5/5 » وغاية المنتهى 555/١‏ » الإقناع 

. 51١ 

. 758/0 المحلى‎ )5١ 

(ه) فتاوى قاضي نحان 711١/١‏ ء المبسوط ١١5/8‏ » مجمع النهر 707/١‏ . 

(5) الموطأ 9١6/١‏ » المدونة مع مقدمات ابن رشد ١416/١‏ » التمهيد ( فتح البر ) 
اه » أحكام القرآن للقرطي 7115/7 . 

0) المجموع 480/5 . 

(8) الإنصاف 50/8” . 

() زاد المعاد 84/5 . 


فقه الاعمتكاف 





قال ابن رشد : " والسبب ف اختلافهم أن اعتكاف رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إنما وقع في رمضان ٠‏ فمن رأى أن الصوم المقيزن باعتكافه 
هو شرط ف الاعتكاف . وإن لم يكن الصوم للاعتكاف قالا : لابد من 
الصوم مع الاعتكاف » ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقاً لا على أن ذلك 
كان مقصوداً له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف » قال : ليس من الصوم 
من شرطه » ولذلك أيضاً سبب آر وهو اقتزانه مع الصوم في آية 
واعووة'"17. 
الأدلة : 

أدلة الرأي الأول : 

استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية : 
١‏ - قوله تعالى : 9 وأنتم عاكفون في المساجد 4 <" . 
وجه الدلالة : 

دلت هذه الآية على مشروعية الاعتكاف بلا صوم لإطلاقها . 
١‏ - ما رواه ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : "كنت 

نذرت ف الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال له : أوفب 


بنذرك ٠‏ (؟5) 


. 3١1/١ بداية المجتهد‎ )١( 

. ١م.ا/ سورة البقرة » الآية‎ )١1( 

() أخرحه البخاري » كتاب الاعتكاف » باب الاعتكاف ليلا وح ااه #) > ومسل : 
كتاب الإيمان » باب نذر الكافر (ح555١)‏ . 


فقه الامتكاق 





-42021 
وجهالدلالة : 
دل هذا الحديث على أن الاعتكاف مشروع بلا صوم ؛ لأن الليل ليس 
ظرفاً للصوم » ولو كان الصوم شرطاً لصحته لما أذن له النبي صلى الله 
عليه وسلم بالاعتكاف . 





ونوقش هذا الاستدلال : 

بأنه مختلف في لفظه , ففي رواية " ليلة " » وف رواية " يوما " 27 . 
وأجيب بأجوبة : 

الجواب الأول : أن هذا الاحتلاف ف ألفاظ الحديث محمول على تعدد 
القصة » فيجؤز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف 
ليلة وحدها فأمره به» وسأله مرة عن اعتكاف يوم فأمره به7"©. 

ورد هذا الجواب : ظ 

بالمنع ؛ إذ إن عمر رضي الله عنه إنما سأل النببي صلى الله عليه وسلم 
مرة واحدة عام الفتح 7" . 

الجواب الثاني : أن رواية " ليلة " أرجح . 


بدليل : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " يا رسول الله إني 


)١(‏ أخرحه البخاري » في فرض الخمس » باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي 
المؤلفة قلوبهم (ح5١55؟)‏ » ومسلم ء كتاب الإيمان » الباب السابق ؟//1١‏ ) 
(ح65"١).‏ 

(؟١)‏ نصب الراية 589/1 . 

(6) تهذيب السئن 7557/7 . 


فقه الإاعمتكاقف 








- 
نذرت ف الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال النبي صلى الله 
سوق ]رن ورك ناسكن 00 

وهذا صريح ف أنه إنما نذر ليلة . 

ورد هذا الجواب : هما رواه ابن عمر بلفظ : " إني نذرت ف الجاهلية 
أن اعتكف ع ووما قن بيد انرا تتكس ترس اال :اذهب زناعدك 
ل " 27 . فيحتمل أنه سأل عن اعتكاف يوم 9" . 

ورد هذا الجواب أيضاً : بأن الليالي تطلق » ويراد بها الأيام استعمالاً 
فاشيا في اللغة لا ينكر 9©) , 


الجواب الشالث : على تسليم رواية " يوماً " فهي دليل على عدم 
اشتراط الصوم ؛ إذ لم يأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصوم . 

ورد هذا الجواب : بما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لعمر : " اعتكف وصه " © , 


. (ح1) » وقال : هذا إسناد ثابت‎ » ١19/7 سنن الدارقطي ؛ باب الاعتكاف‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم في الأبمان 1١‏ (ح107) . 

() شرح النووي لمسلم ١14/١١‏ ء والاعلام بفوائد عمدة الأحكام 1517/٠‏ . 

(1) تهذيب السنئن 5145/9 . 

(5) أخرحه أبو داود ع كتاب الاعتكاف » باب المعتكف يعود المريض (ح170؟) ‏ 

والدارقطنٍ ٠٠١/١‏ , والحاكم 507/١‏ » والبيهقي 71١7/4‏ . ظ 

وقال الدارقطئ : " سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن 
الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه ... وابن بديل ضعيف الحديث " . 


وقال البيهقي في المعرفة 7414/5 : " منكر " . 


فقه الإاعمتكاف 





ونوقش هذا الحديث : بأنه حديث منكر . 


م٠‏ - ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه " 27 . 


ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
الوجه الأول : أنه ضعيف لا يحتج به . 


الوجه الثاني : أن الصحيح وقفه على ابن عباس . 
لوده اوعاب وام يا 
عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر » ثم دخل معتكفه ... 

ووو ووو و 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ » باب الاعتكاف ١19/7‏ » ( ح" ) » وقال : " رفعه هذا الشيخ؛ 
وغيره لا يرفعه " 

والحاكم في المستدرك » كتاب الصوم » باب الاعتكاف 459/١‏ . وقال : " صحيح 

الإسناد » ولم يخرحاه " 

والبيهقي : الال ا ا ير 4+ *» وقال : 

" تفرد به عبد الله بن محمد الرملي " . وعبد الله هذا ضعيف . انظر : نصب الراية 

» تهذيب التهذيب ١9/5‏ . 

وقال ابن عبد اهادي في المحرر ١١0‏ : " والصحيح أنه موقوف » ورفعه وهم" 

وقد رواه عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : 

"نذر أن يعتكف يوماً بليلته " رواه الدارقطيئ في العلل 70/7 » ثم قال : " فإن كان 

حفظ هذا فقد صحت الأقاويل عن نافع » ويكون قول من قال يوما بليلته » ومن قال 

ليلة بيومها والله أعلم " . 





يد : 


وجه الدلالة : 


دل هذا الحديث على أن الصوم ليس شرطاً للاعتكاف ؛ لأن النبي صلى 

اللمبغلية ,سل المبككين: العنتكر الأول ويزوم"الخوله فرع العقتر الأول 
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : أنه مختلف في لفظه , ففي رواية : " العشر الأول من 
وال " »نوق :رواينة+" عسرا من وال "'"»ء وني رواية : " في آخر 
العشر من شوال " 7(" . 

فلا صراحة فيه على دحول يوم العيد . 

وأجيب : بأن قولها : " عشراً من شوال " بحمل ؛ إذ يحتمل أن تكون 
من أوله » أو أوسطه , أو آخره » فتحمل على المبين وهو قوله : " العشر 
الأول من شوال " . 

وأما رواية : " في آخخر العشر من شوال " فتفرد بها البخاري » وما اتفق 
عليه الشيخان أرحح . 

الوجه الثاني : أنه يصح أن يقال : اعتكف العشر الأول من شوال » 
ويوم العيد ليس منها كما يقال : صام العشر الأول من شوال ”2 . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم ف الاعتكاف ؛ باب متى يدل من أراد الاعتكاف ف 

معتكفه 811/7 (ح77١١)‏ . 
(؟7) سبق توثيقه ص١7‏ 2 57 . 
(؟) تقدم توثيقه ص84 . 


(5) تهذيب السنئن 548/9 . 
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بل الظاهر عدم دحول يوم العيد لاشتغاله بالخروج إلى صلاة العيد ع ثم 
رجوعه إلى منزله لفطره » وف ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم اليوم مقام 
0 


وأجيب بجوابين : 

الجواب الأول : أنه لا يصح أن يقال : اعتكف العشر الأول » ولا 
يكون يوم العيد منها ؛ لأنه حلاف الظاهر » وإنما صح أن يقال : صام العشر 
الأول ء ولا يكون يوم العيد منها » لوجود الدليل على خروج يوم العيد. 
وهو تحريم صيامه . 

وأما اشتغاله بالصلاة أول اليوم فلا يمنع من اعتكافه بقية اليوم كماهو 
ظاهر الحديث » كما يقال : قام ليلة القدر » وإن كان قد أل ببعضها. 


الجواب الثاني : على تسليم أن يوم العيد ليس داخلاً في اعتكافه صلى 
اللّه عليه وسلم فالحديث دليل على عدم اشتراط الصوم لعدم نقله ء إذ لو 
صام النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله . 
ه - ما روي أن علياً رضي الله عنه قال : " المعتكف ليس عليه صوم إلا أن 
يتجرد ولك على قري انلق 
كت مووي أن انق مسعرة قال" الشكف نس عل ضناء إلا أن يشترط 


13 تهذيت الستن 4/7 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة » كتاب الصيام » باب من قال لا اعتكاف إلا بصام 817/8 » 
وسنده ضعيف » فيه ليث بن أبي سليم » كثير الاضطراب . 
انظر : تهذيب الكمال 450/١٠‏ » وتهذيب التهذيب 1١7/8‏ . 





ذلك على نفسه " 7 , 

ابا ورف أن ابن عباس "كان لا بر هل السشكتان عيافا إلا اندعفك: 
على للب 7 

م - أنه عبادة مستقلة بنفسها ء فلم يكن الصوم شرطً فيه كالحج . 
واطنهاة. 

4 - أنه لزوم مكان معين لطاعة الله + قلم يكن الصوم شرطا فيه 
كالرباط9". 

. أنه لو اعتكف أكثر من يوم سمي معتكفا ليلا ونهاراً » فلو اشترط‎ - ٠ 
. 9 الصوم لما صح الاعتكاف بالليل‎ 

١‏ - أن العكرف في اللغة : الإقبال على الشيء على وحه المواظبة وهذا 
يحصل من الصائم والمفطر 7" . 

١‏ - أن العاكفين على الأصنام وَلَها سموا بذلك بمجرد احتباسهم عليها وإن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ف الموضع السابق 417/5 , وهو ضعيف ؛ لاضطراب ليث بن 
52 

(؟) أخرحه البيهقي في الكبرى 711/14 » وقال : " وهذا هو الصحيح موقوف ورفعه 
وهم" وإسناده صحيح . 
وأبو سهيل : نافع بن مالك بن أبي عامر ثقة . (التقريب )١915/17‏ . 
وابن حزم في المحلى 1١74/٠‏ واحتج به . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 51/7 » تهذيب السنن 31/4/58 . 

. 559/٠ المحلى‎ )5( 

(5) انظر ص77. 





--601 1 ء 


لم يصوموا فامحتبس لله ف بيته عاكف له وإن لم يصم 7(" . 


أدلة الرأي الثاني : 

استدل لمذا الرأي بالأدلة الآتية  :‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 ”2 . 

وجه الدلالة : 


دلت هذه الآية على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف ؛ لأن الله ذكره 
بعد ذكر الصوم ؛ وعليه فيكون الاعتكاف مشروعاً في كل وقت عدا الأيام 
الي ينهى فيها عن الصيام ”" . 

ونوقش هذا الاستدلال : 

١‏ - بالمنع ؛ إذ لا يلزم من ذكر حكم بعد حكم آخخر عقد أحدهما 
بالآخر ء وإلاً لزم أن يقال : لا يخريء صيام إلا باعتكاف ولا قائل به ©) . 

. أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما‎ - ١ 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى 
أفضل الأحوال في اعتكافه » ولمهذا كان يعتكف العشر الأواخر مع أن 
اعتكاف غيرها جائز » وكان يعتكف عشرا ولو اعتكف أقل جاز 29 , 


شرح العمدة 018ظ2ك2ظ . 


حصر 


١) 
. ١41ل سورة البقرة » أية‎ )١( 
. 3١/١ الموطأ‎ )5( 

(:) المحلى 758/0 . 

(5) انظر : ص47 . 


صر 





رأيضا فإنه بحرد فعل لا يدل على الوجوب . 
؟ - قول عائشة رضي الله عنها : " والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا 
للحاحة ال لابد منها ... وفيه ولا اعتكاف إلا ف مسجد جماعة » والسنة 


فيمن اعتكف أن يصوم " 27 . 

والصحابي إذا أطلق السنة انصرف إلى سنته صلى الله عليه وسلم . 

ونوقش هذا الدليل : 

لذ لئس عون قل «الغلاء بل مترجر م الزعريي د سيان تدوايز 
سلم » فهو محمول على الاستحباب ؛ لوحود الصارف عن الوجحوب من أدلة 
القول الأول . 

؛ - ما روته عائشة مرفوعاً : " لا اعتكاف إلا بصوم " 9 . 

ونوقش : بأنه ضعيف كما ف تخريجه . 

ه - ما ورد أن عليا قال : " المعتكف عليه الصوم © » وإن لويترضية 
على نفسه " . 


. أخرحه أبو داود » كتاب الصوم » باب المعتكف يعود مريضه (ح15177)‎ )١( 
.١١5ص ويأتي الكلام عليه‎ 

(؟) أخرحه الدارقطين » الباب السابق ١43/7‏ » وقال : " تفرد به سويد عن سفيان بن 
حسين " . والبيهقي 5١7/5‏ » وقال : " هذا وهم من سفيان بن حسين » وسويد 
ضعيف لا يقبل ما تفرد به " . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة » كتاب الصيام » من قال الاعتكاف إلا بصوم 817/7 . 
وهو منقطع , عكرمة لم يسمع عليا . قال أبو زرعة : عكرمة عن أبي بكر وعن علي 
مرسل ١ ٠.‏ تهذيب التهذيب 747/17 ) . 





ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول : أنه مخالف لما ورد عنه رضي الله عنه من عدم اشتراط الصوم. 


الوجه الثاني : أنه قول صحابي حالفه غيره . 


- ما ورد أن ابن عمر » وابن عباس رضي الله عنهما قالا: "المعتكف 
)١( #١‏ 
اا 


. 9 " ما ورد أن عائشة قالت : " لا اعتكاف إلا بصيام‎ - ١ 

ونوقش هذا الدليل : 

بالوحه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الرابع . 

م - أنه لبث في مكان مخصوص .ء فلم يكن .عجرده قربة » فيشترط له 
العيوه 0 

١ : ونوقفش‎ 

بالمنع » فليس قربة كمجرده » بل بالنية فلا يشترط له الصوم . 


. 7١8/5 أخرجه عبد الرزاق 7517/5 » والبيهقي‎ )١( 
. " أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح‎ " : 7١7/84 وقال الحافظ في الفتح‎ 
وأخترحه عن ابن عباس رضي الله عنهما مفردا ابن أبي شيبة 817/7 » وعبدالرزاق‎ 
عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس‎ » 7١8/5 والبيهقي‎ » 1 
. رضي الله عنهما » وإسناده صحيح . وابن أبي ليلى » اسحمه : عبد الرحمن‎ 

(؟) أخحرجه عبد الرزاق 551/14 » وابن أبي شيبة 417/7 من طريق حبيب أبي ثابت عن 
عطاء عن عائشة » ورجاله ثقات . انظر : ( التقريب ١58/١‏ ) . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 51/17 . 





* النر جيح : 

الراحح - واللّه اعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول ؛ لقوة دليله على 
علدم اشوا الصو لضية الامتكا فم شيك 011 السالين عباتشعهاء 
ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف . 
* نمصرة الخلاف : 


يزتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف : 

. 29 عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق‎ - ١ 
. ؟ - عدم صحة اعتكاف الليل ممفرده‎ 
. أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم‎ - + 


"50 انظر : مقدمات ابن رشد مع المدونة‎ )١( 





المطلب الثامن : شرط المسجد 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف . 
المسألة الثانية : ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف . 
المسألة الثالثة :ما يدحل في مسمى المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. 
المسألة الرابعة : أفضل المساحجد للاعتكاف . 
المسألة الخامسة : تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه . 
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعنكاف : 
يشترط المسجد لصحة الاعتكاف لقوله تعالى : *9 ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد # 7" . 
فلم ينه - الله تعالى - عن المباشرة إلا من اعتكف في المسجد وتخصيصه 
بالذكر يقتضي أن ما عداه بخلافه وتبقى مباشرة العاكف ف غير المسجد على 
الإباحةاغ.وا ل .يكن العاكتق 'ق غير السحد متهيا عن المباشرة علم أنه ليس 
باعتكاف شرعي ؛ لأنا لا نعي بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة 
كما أنا لا نعيني بالصوم الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب. 
فإن قيل : فقوله تعالى : *9 وأنتم عاكفون في المساجد * دليل على أنه 
فك ركو نعاكنا بن غيو سعد ؟ لأن القبيه بالضقة عا تراه ليجل ن 
المطلق . 


. ١مال سورة البقرة » أية‎ )١١ 





أجيب : لا ريب أن كل مقيم ف مكان ملازم له فهو عاكف . لكن 
الكلام.ق التوخ التي شترعة الله كمالع كما أن كل سك يسمن صائما » 
وأكل قاضند بسي .تيمم »اقم لا أمر الله تعال سمب الفيعييت و.رأمير 
بالإمساك عن المفطرات صار ذلك هو النوع المشروع » على أن الصفة قد 
تكون للتبيين والإيضاح كما في قوله تعالمى : ف ومن يدع مع الله إهأ آخر 
لا برهان له به فإغا حسابه عند ربه » 7' , وقوله تعالى : [ ويقتلون 
النبيين بغير الحق 4 7 , ونحو ذلك 27 . 

ولا روت غائشة رضى الله عنهاء قالت + " إن كان رسول الله:ضلى 
اللغلية وجل تاغل راسته وهو :سود ا جلف و كان لا ونه ليت 
الاطاجة ذا كان معدكنا "سلف عل 150 

ولاياق أيقنا سن الاتحاديف:الدالة على اعسسان السحد اصيدية 
الاعتكاف. 


وحكي إجماعاً » قال القرطبي : " أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا 
يكون إلا في مسجد "27 . 


. ١١ا/ سورة المومنون » أية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » أية 5١‏ . 

(6) شرح العمدة 77١/7‏ » وانظر أيضا : أحكام القرآن للجصاص 747/١‏ . 

)2 أخرحه البخاري في كتاب الاعتكاف , باب لا يدخل البيت إلا لحاحة (ح79١٠)‏ و 
ومسلم في الحيض ؛ باب حواز غسل الحائض رأس زوحها (ح917١)‏ . 

(5) أحكام القرآن للقرطبي 7٠77/7‏ . 


تش ات 


ل او 


وقال ابن رشد » والزرقاني : " وقد اتفق العلماء على مشروطية المسجد 
للاعتكانو ع إلا مك بن غمر :بن لنابة فأجازه فق كز :مكان "207 , 





المسأل الثانية : ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعنكاف : 
وفيها أمران : 
الأمر الأول : ضابطه للرحل . 
الأمر الثاني : ضابطه للمرأة.. 
الأمراءول : ضابطه للرجسل : 
وبعد اتفاق الأئمة على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف . 
اختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف للرجل على أقوال: 
القول الأول : أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة . 


قال شيخ الإسلام : " وهو قول عامة التابعين » ولم ينقل عن صحابي 


خلافه » إلا من قول من نحص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة » أو مسجد نبي'”". 


لاا اا ا 
النخعي» وسعيد بن جبير » وأبو الأحوص » وأبو قلابة » وغيرهم ”© 


. 01/1 والشرح الكبير مع الإنصاف‎ » 45١/4 المغين‎ )١( 
. 7١7/7 وشرح الزرقاني للموطاً‎ » 7١7/١ (؟) بداية المجتهد‎ 
. 7714/7 شرح العمدة‎ )0( 


(4:) مصنف عبد الرزاق 757/54 » ومصنف ابن أبي شيبة 10/7 . 





لكن اختلفوا في تفسير مسجد الجماعة فعن أبي حنيفة وصححه بعض 
الحنفية » وهو المذهب عند الحنابلة : أنه الذي تقام فيه صلاة الجماعة. 

والرأي الثاني عند الحنفية : أن المراد ماله إمام ومؤذن أديت فيه الخنممسس 
اول + 

لكن عند الحنابلة من لا تحب عليه الجماعة كالمريض ونحوه من أهمل 
الأعذار » وكذا لو نوى اعتكاف مدة لا تخللها صلاة جماعة صح في كل 


مجك سواف»مستحك الريرق 577 
القول الثاني : أنه في كل مسجد . 
وهذا مذهب المالكية 0 4 والشافعية 0 . 


سواء أقيمت فيه الجماعة أم لاد إلا أنهم ب يستثنو ل مساججد البيدت » فاه 
لكن عند المالكية : يحب الاعتكاف ف المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه 


, 701/17 وفتح القدير 54/7 » والبحر الرائق‎ » 747/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. 1150/١ ؛ وحاشية ابن عابدين‎ 757/١ ومجمع الأنهر‎ 

.7170/7 المغني 471/5» والشرح الكبير مع الإنصاف 2517/5/17 ومطالب أولي النهى‎ )١( 

(5) المغئي 551/5 » وشرح الزركشي 7/9 . 

(14) أحكام القرآن لابن العربي ١505/١‏ » والتمهيد (فتح البر) 147/10 » وشرح منح 
الجليل 4١5/١‏ » والقوانين الفقهية ص80 . 

(0) روضة الطالبين 595/7 » ومغين المحتاج 451/١‏ » وفتح الجواد 501/١‏ . 





جمعة » وعند الشافعية يحب الاعتكاف في الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة , 


وكان نذرا متتابعا . 

القول الثالث : أنه لابد من مسجد جامع . 

وهو قول : حماد ‏ والحكم , وأبي جعفر محمد بن علي 7' . وهو 
اخحتيار الصنعاني . 

والقول الرابع : أنه لا يصح إلا في المساحد الثلاثة . 

وبه قال سعيد بن المسيب 7" . 

وعن عطاء : لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة 9". 
الادله : 

أما دليل من اشتراط أن يكون المسجد هما تقام فيه الجماعة : 
١‏ - قوله تعالى: «9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 7 . 

وجه الدلالة : 


أن لفط" السائين "ل الآرةاغاء تسل كل مس © لأ اللنة مسعنانة 


- مصنف ابن أبي شيبة */17 » والتمهيد ( فتح البر ) 487/17 » وأحكام القرآن 
للقرطي 771/7 . 

)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه 41/7» وابن حزم في المحلى ١454/0‏ وإسناده 
صحيح . ( قيام الليل للألباني ص77 ) . 

(5) أخرحه عبد الرزاق 759/84 ( وإسناده صحيح ) . 


)0( سورة البقرة » آية /المم١‏ . 





يي 2 10 2-2 
ع الساخك. بالذكر .ول عض مسميدا لوزن سيد 0 وهر اندع تع 
معروف باللام » والمباشرة نكرة ف سياق النفي » فيكون معنى الكلام : لا 
تقعارانظيعا من الناشرة ودر الى شاكتوة ل فدهن الساعك + لكن. خض 
بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة للأدلة الدالة على وحوب صلاة الجماعة ؛ 
لأن اعتكاف الرحل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين : 
إما ترك المماعة الواحبة » وإما خروحه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع 
إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف ؛ إذ هو لزوم المعتكفي والإقامة 
على طاعة اللّه فيه 29 . 


وهي أوكد من بحرد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب » والمداومة على تركها 

مكروه كراهة شديدة » فلو كان العكوف الخالي عنها مشروعاً » لكان قد 

شرع التقرب إلى الله تعالى بما ينهى فيه عن الجماعة ؛ إذ الخروج من 

المعتكف لا يجوز » وهذا غير مجحائد 9). 

- قول عائشة رضي الله عنها : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء 
ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها » ولا يخرج إلا لما لابد 
منه » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع " , 


وف لفظ : " يجيد خرافة 0 00 


. 775١/14 المغئي 451/4 » وشرح العمدة‎ )١( 

(؟١)‏ شرح العمدة 7١6/١‏ . 

(5) حديث عائشة أخرجه البخاري (ح77١7)‏ » ومسلم (ح77١1١)‏ (5) عن عبد الله 
ابن يوسف عند البخاري وقتيبة بن سعيد عند مسلم كلاهما عن الليث عن عقيل- 


6 





-عن الزهري عن عائشة بلفظ : " أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وحل » ثم اعتكف أزواحه من بعده" وأخرحه 
البيهقي مثله في السنن 7١/4‏ ء 32٠0‏ » وفي الشعب 57٠0/7‏ » وزاد قوله: " والسنة في 
المعتكف أن لا يخرج إلا للحاحة اليْ لابد منها » ولا يعود مريضاء ولا يمس امرأة ولا 
يباشرها . ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة » والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " من طريق 
يحيى بن بكير ونافع بن يزيد عن الليث به . 

قال البيهقيبي : "وقوله: والسنة في المعتكف ... " إلخ» فقد قيل : إنه من قول عروة. 
وأرحه أبو داود (ح1477) بلفظ : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد 
حنازة » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها » ولا يخرج الحاحة إلا لما لابد منه » ولا اعتكاف إلا 
بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد حامع " » من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري 
عن عروو عن عالهة ب 

قال أبو داود : " غير عبد الرحمن لا يقول فيه : قالت السنة " » قال أبو داود : "جحعله قول 
عائشة " اه . 

وأورده الدارقطني في علله (4/0٠١/ق/ب)‏ من طريق يزيد بن عياض وعمر بن قيس 
كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة أنهما جمعا عائشة تقول : " سنة 
الاعتكاف ... " فذكرته . 

ويزيد بن عياض كذبه مالك وغيره كما في التقريب 5594/7 » وعمر بن قيس المكي 
المعروف بسندل متروك كما في التقريب 57/7 . 

وأحرحه البيهقي في السئن الكبرى 7١17/4‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن 
حسين عن الزهرني عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ : " لا اعتكاف إلا بصيام " » وفيه 
سويد بن عبد العزيز ضعيف . وقد خالفه محمد بن يزيد الواسطي فرواه عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا اعتكاف إلا بصيام " هكذا موقوفا . 
وأخرحه الدارقطئي 71 عن حجاج بن محمد عن ابن حريج قال : أخبرني الزهري عن 
الاعتكاف وكيف سنته ؟ عن سعيد وعروة عن عائشة أنها أعورتيمنا : "افرستول للف 
صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر ... ثم اعتكف أزواحه من بعده » وأن 
السنة للمعتكف أن لا يخرج ... " الخ . - 


ققه الإاعمتكاف 





ونوقش : بأن الأقرب : أنه مدرج من الزهري . 
- أنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم . 
فعن علي رضي الله عنه أنه قال : " من اعتكف فلا يرفث في الحديث 





3 وأخرجه أحمد ١18/7‏ عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني عن ابن حريج قال : حدئئ 
الزهري عن الاعتكاف وكيف ستته ؟ عن سعيد بن المسيب وعروة عن عائشة " أن النبيّ - 
صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله " . 
وبهذا يتبين الفصل بين اللفظ المدرج » والحديث المرفوع . 
وقال الدارقطنٍ 3١1/1‏ : " يقال : إن قوله : من السنة للمعتكف .... إلخ » ليس من قول 
لنب -صلى الل عليه وسلم- أي ليس من قول عائشة - وإنه من كلام الزهري » ومن 
لإريحة ققد رهم بزبراللد لل ل 
ويدل على الإدراج : 
١-أن‏ معمراً فضل المدرج عن الحديث . فأخرج الإمام أحمد 75/5 . 715 الحديث 
عن عائشة بلفظ : " كان - أي النبيّ صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان " من طريق معمر بن راشد ويونس بن يزيد وصالح بن أبي الأعضر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة . وأخرج عبد الرزاق 51/4 عن معمر عن الزهري أنه قال : " لا يخرج 
المعتكف إلا لحاحة لابد له منها من غائط أو بول » ولا يتبع حنازة » ولا يعود مريضاً ولا 
يجيب دعوة » ولا يمس امرأة ولا يباشرها" وسنده صحيح . 
وأخرج عبد الرزاق 858/4 » وابن أبي شيبة 41/7 عن معمر عن الزهري قال : "لا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة " » وسنده صحيح . 
؟ - أن ابن حريج روى الحديث مرفوعا كما تقدم دون المدرج » وروى المدرج من قول 
الزهري كما رواه معمر . أخرحه عبد الرزاق 701/4 » وسنده صحيح . 
" - أن الزهري كان معروفا بأنه يدرج أحياناً في معن الحديث . 

4 - أنه ثبت عن عروة أنه قال : " المعتكف لا يجيب دعوة » ولا يعود مريضاً » ولا يتبع 
حنازة » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " . 


أخرحه عبد الرزاق 741/4 , 581 3682 . 809 ء وإسناده صحيح . 


فقه الإامتكاف ‏ 





ولا يساب » ويشهد الجمعة والجنازة » وليوصل أهله إذا كانت له حاجة 
وهو قائم لا يجلس عندهم " ”2 . 
قوله : " ويشهد الجمعة " دليل على أنه لم يعتكف ف جامع . 
وعن على رضي الله عنه قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"”"". 
وروى ابن أبي مليكة قال : " اعتكفت عائشة بين حراء وتثبير فكنا 
نأتيها هناك وعبد لها يؤمها " 7(" . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما , أنه قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد 
تجمع فيه الصلوات 
وعنه رضي الله عنه قال : " إن أبغض الأمور إلى اللّه البدع » وإن من 
البدع الاعتكاف في المساحد الي في الدور " 27 . 


)5( " 


وعنه رضى الله عنه : " أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق 505/4 » وابن أبي شيبة 554/7 » وعزاه ابن مفلح للإمام أحمد 
في الفروع ١815/7‏ ؛ وقال : " إسناد صحيح " . 

(؟) أخرحه عبد الرزاق 545/4 » وف إسناده حابر الجعفي في التقريب ١77/١‏ : 
"١‏ . 3 رافضي”" . 

0 أحرجه عبد اللّه بن أحمد في مسائله عن أبيه »6 ثنا بهز بن أسدء ثناهمام 
عن قتادة عن حابر بن زيد عن ابن عباس به . 

(ه) أخرحه البيهقي 5١/5‏ . وإسناده صحيح ( قيام الليل للألباني ص "١‏ ) . 


تل ات 





مسجد نفسها في بيتها ؟ فال : بدعة وأبةء و0 
لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة " 29 . 

وأما دليل من قال : بصحة الاعتكاف في كل مسجد له مؤذن وإمام 
وإن لم تقم فيه الجماعة : 

فحديث حذيفة رضى ي اللّه مرفوعا : ' كل مسجد له مؤذن وإمام 
فالاعتكاف فيه يصلح " 0 

والو قكن انه هين ندا . 

وأما دليل من صحح الاعتكاف في كل مسجد إلا مساجد البيوت 
-وهم المالكية والشافعية - : 

فعموم قوله تعالى : «ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» (. 

وهذا عام يشمل كل المساجد ولا يقبل تخصيصها ببعض المساجد إلا 
0 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذا العموم متخصص بالأدلةالدالة على 
وحوب صلاة الجماعة في المساجد » والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه 


الجماعة يؤدي إلى أحد محذورين : إما ترك واحب وهو صلاة الجماعة ع 


" لحرب ف مسائله وقال : " بإسناد حيد‎ ١57/7 عزاه ابن مفلح ف الفروع‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الدارقطين 7٠٠١/7‏ » وابن حزم في الحلى ١57/٠‏ » وقال : " هذه سوأ لا 
يشتغل بها ذو فهم حويبر هالك » والضحاك ضعيف ولم يدرك حذيفة " . 

9ه سورة البقرة » آية ١/81/‏ : 

(5) أحكام القرآن للجصاص 757/١‏ » وأحكام القرآن للقرطبي 7115/7 » وبداية المجتهد 
»ء والمجموع 4/٠/5‏ 





أو كثرة الخروج من المسجد لأداء صلاة الجماعة وهو مناف لو كن 
الاعتكاف"20 . 

وأما دليل من قال : لا يصح الاعتكاف إلا مسجد جامع ما يلي: 
١‏ - قول عائشة رضي الله عنها السابق » وفيه : " ... ولا اعتكاف إلا في 


مسجد جامع " 7). 
؟ - قول على رضي الله عنه : " لا اعتكاف إلا في مصر جامع " (©. 
ونوقش : بعدم لبوته . 
وأما دليل من قال : لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : 
ديك حديفة رضي اللدعية » ]زه:قال القية الله بن مستعود رضي الله 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة . فقال 
عننه الله لعلف تسيف و حقنار اج از احطات بواضابوا ّ 0 


. 55١/5 انظر : المغئ‎ )١( 

. ١١ص تقدم‎ )١( 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة 41/7 » من طريقين في أحدهما حابر الجعفي » وفي الآخر الحارث 
الأعور . 

(4) هذا روي مرفوعاً وورد موقوفا . 
أما المرفوع فأخرحه سعيد بن منصور في سننه كما في الفروع ١57/+‏ » وابن حزم في انحلى 
»: فرواه سعيد بن منصور عن سفيان عن حامع بن راشد عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة قال: حذيفة لعبد الله بن مسعود: "إن قوماً عكوفا بين دارك ودار الأشعري فلا تغيرء - 





-وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا اعتكاف إلا في المساحد 
الثلاثة» أو قال في مسجد جماعة » فقال عبد الله لعلهم أصابوا وأعطأت»وحفظوا ونسيت". 
لكن قال ابن حزم في المحلى ١40/٠‏ : " هذا شك من حذيفة أو ممن دونه » ولو أنه عليه 
السلام قال : لا اعتكاف إلا في المساحد الثلاثة لحفظه الله تعالى علينا » ولم يدل فيه شكا 
فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقل قط " . 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 7١7/4‏ من طريق محمود بن آدم المروزي عن سفيان به 
بلفظ : " قال حذيفة لعبد الله - يعي ابن مسعود - عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى » وقد 
علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا اعتكاف إلا في الممسجد الحرام » أو 
قال : إلا في المساحد الثلاثة » فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظواء أو أحأت وأصابوا: 
الشك م " . 

ومحمود بن آدم المروزي ثقة . إلا أنه اضطرب في متنه . 

وأخحرحه الذهبي في السير 81١/١٠‏ من طريق محمود بن آدم ... إلخ » بلا شك » وقال 
الذهبي: " صحيح غريب عال " لكن خخالفه عبد الرزاق كما يأتي . 

وأخرحه الطحاوي في المشكل 23١1/17‏ » من طريق هشام بن عمار . والإسماعيلي في معجمه 
5 من طريق محمد بن الفرج كلاهما - هشام وتحمد - عن سفيان عن جحامع عن 
شقيق قال حذيفة لعبد الله : " عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغيرء وقد علمت أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد 
الحرام » ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- » ومسجد بيت المقدس » قال عبد اللّه : 
لعلك نسيت وحفظوا . وأحطأت وأصابوا " . 

وفي التقريب 7٠0/7‏ : " هشام بن عمار بن نصير السلمي » صدوق مقريء كبر فصار 
يتلقن فحدثيه القديم أصح مات سنة (50 ١ه)‏ " , فحفظه فيه كلام . 

وف التقريب أيضا ٠٠١/1‏ : " محمد بن الفرج بن عبد الوارث القرشي البغدادي صدوق 
مات سنة (75 اه) . 

وأما الموقوف فأخرحه عبد الرزاق في مصنفه 744/4 عن سفيان بن عيينة عن حامع بن 
راشد قال معت أبا وائل يقول : " قال حذيفة لعبد الله : قوم عكوف بين دارك ودار أبي 
موسى لا تنهاهم ؟ فال عبد الله : فلعلهم أصابوا وأعطأت وحفظوا ونسيت » فقال- 
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ونوقش هذا الاستدلال من أوجه : 

الوجه الأول : أنه لا ينبت مرفوعا للنبي -صلى الله عليه وسلم- . 

الوجه الثاني : أنه لو كان ثابتا مرفوعا لاشتهر ذلك بين الصحابة » وقد 
خالته على ين الى ظالي وضاففة رابن عبتي رضن اللهعنيب 57 

الوجه الثالث : أنه لو قيل.موجحب هذا الحديث لكانت ( أل ) في قوله 
تعالى : 9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4# 7 للعهد الذهبي , 
ولا دليل على ذلك في الآية » بل هي للعموم وهذا هو الأصل ”2 . 

الوجه الرابع : أنه لو قيل :.موجب هذا الحديث لكان حملاً للآية على 
النادر وهذا من معايب الاستدلال 29 . 


-حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساحد الثلاثة : مسجد المديئنة ومسجد مكة » ومسجد 
إيلياء " هكذا موقوفاً . 
وهذا أرحح ؛ لأن هشام بن عمار ومحمد بن الفرج دون عبد الرزاق في الحفظ والإتقان . 
ويدل لذلك أيضا ما أخرجه عبد الرزاق 7417/4 من طريق الثوري عن واصل الأحدب عن 
إبراهيم النخعي قال : " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعحب من ناس عكوف بين 
دارك ودار الأشعري فقال عبد الله ا لعلهم أصابوا وأخحطأت » فقال حذيمة : ماأبالي فيه 
أعتكف أو المدينة ومسجد الأقصى » وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد 
الكوفة الأكبر " وسنده صحيح » ومراسيل النخعي عن ابن مسعود خاصة صحيحة . ( 
انظر: تهذيب الكمال ؟775/5» وشرح علل الترمذي لابن رحب 057/١‏ ) . 

.١١8 2 ١١ا/ص سبق تخريجها‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : لا4١‏ . 

2 الشرح الممتع 5.8/5 : 

(4) تعليقات فضيلة شيخنا محمد بن عثيمين على الكافي لابن قدامة . 





الوجه الخامس : على فرض ثبوته » فالمراد : لا اعتكاف كامل لما تقدم 
من أدلة الرأي الأول . 
الس جيح : 

الراحح - والله أعلم - أن الاعتكاف يصح ف كل مسجد جماعة ؛ لما 
استدلوا به » ولورود المناقشة على أدلة المحالفين : 


ته سات 





الأمر الثاني : ضابطه للمرأة : 
تقدم أن الراحح أن مكان الاعتكاف للرحل هو كل مسجد تقام فيه 
الجماعة . 
واختلف العلماء في مكان اعتكاف المرأة على قولين : 
القول الأول : أنه يصح اعتكافها في كل مسجد ء وإن لم تقم فيه الجماعة 
سوى مسجل بيتها . 
وهو قول جمهور العلماء ”' ,» لكن كره الشافعي : أن تعتكف في 
مساجد الجماعة . 
القول الثاني : أن مكان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها » وإن اعتكفت في 
مسجد الجماعة جاز » لكن مع الكراهة التنزيهية . 
وهو قول الحنفية 27 . 
وعندهم : أن الخنثى حكمه حكم الرحل » لاحتمال ذكوريته . 
أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور بالأدلة الآتية : 
١‏ - قوله تعالى : «إ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد # 7" . 


)١(‏ حاشية العدوي 4٠١/١‏ » والتمهيد (فتح البر ) 117/7 »؛ والشرح الصغير وحاشيته 
١/هه,.‏ والنجموع 184/5 ؛ وروضة الطالبين 714/7 » ومغن المحتاج 151/١‏ ) 
والمستوعب 4/4/7 » والإقناع 351/١‏ » والمنتهى وشرحه 471/١‏ » والمحلى917/5١.‏ 

(؟) المبسوط ١١9/7‏ » والاحتيار ١17/١‏ » والحداية مع فتح القدير 5915/7 . 


0) سورة البقرة : ١41/‏ . 





وجه الدلالة : أن المراد بالمساحد هنا المواضع الى بنيت للصلاة فيها, 


وموضع صلاتها ف بيتها ليس .كمسجد ؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه . 
فلا يثبت له أحكام المسجد الحقيقية وتسميته مسجداً كقوله صلى الله 
عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " (2 , 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه " استئذان أزواحه صلى اللّه عليه 
وسلم في الاعتكاف ف المسجد فأذن لمن " 29 . 


ولو يكن موصيعا لاعتكافهن لا أذن فيه » ولو كان الاعتكاف فْ غيره 


* - ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشرّط في حق 
المرأة كالطواف ©" . 


ثانيا : دليلهم على عدم اشتراط إقامة الجماعة فيه : 
أما المالكية والشافعية : فلأنهم لا يشترطون ذلك بالنسبة للرحل فامرأة 
دياب ول 7 [ 


وأما الحنابلة : فلآن الجماعة عندهم لا تجب عليها © . 





. تقدم توئيقه ص 81 » وهو في الصحيحين‎ )١( 
. (؟) تقدم توئيقه ص 84 » وهو ف الصحيحين‎ 
. 081/17 (؟) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
.١١ انظر : ص7‎ ):( 

(0) المغئ 451/5 . 





أولاً : استدلوا على أن الأفضل أن تعتكف في مسجد بيتها : 


١‏ - حديث اين عمر رضي الله عنهما : " لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله 
وبيوتهن خيرٌ للحن " 27 . 
فصريح الحديث أن بيتها أفضل » وهذا يشمل الاعتكاف . 
ونوقش : بأن هذا في الصلاة دون الاعتكاف ؛ لما تقدم من أدلة 
الجمهرر » وهذا إن سلم الحديث » وإلا فهو معلول بالانقطاع . 

؟ - أن اعتكافها في بيتها أفضل كصلاتها فيه . 
ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول : أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار . 
الوجه الثاني : أنه قياس مع الفارق فإن صلاة النافلة للرحل ف بيته 
أفضل » ومع ذلك لا يصح اعتكافه فيه بالاتفاق "2 . 


(1) أخرحه الإمام أحمد 75/7 ؛ وأبو داود في الصلاة » باب ما حاء في خحروج النساء إلى 
المسجد (ح555) » وابن خزيمة (ح5815١)‏ ؛ والحاكم 371/١‏ » والبيهقي؟5/١7١.‏ 
ودب نين أل نانك ل تمع امن اين عضر رضي الله عتهما:. 

( تهذيب التهذيب ١51/7‏ ) . 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني ف صحيح ابي داود (ح01/7) بشواهده . 
والحديث أخرحه البخاري في الأذان » باب استكذان المرأة زوحها بالخروج إلى 
المسجد (ح١٠10)‏ »؛ ومسلم في الصلاة » باب خحروج النساء إلى المساجد (ح1157) 
بلفظ : " لا تمنعوا إماء الله مساحد اللّه " . 
(؟) انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف 081/17 . 


فقه الاعتكاف 





ونوقش : بالوجه الأول من المناقشة الواردة على الدليل الثاني . 
ثانيا : دليلهم على كراهة الاعتكاف في المسجد العام : 

حديث عائشة رضي الله عنها : " فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك 
الاعتكتات ن السيحد لكااراف ابية أزرواجه ان يده فانى اللسفاتفه 
2 

ونوقش هذا الاستدلال : من وجهين : 

الوجه الأول : أنه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف حشية أن يكون 
الحامل للزوجات المباهاة والتنافس الناشيء عن الغيرة فيخرج الاعتكاف عن 
لوصر ”م 

الوجه الثاني : أن الحامل له أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في 
بيته » ورما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده 
بالاعتكاف 27" . 
الشر جيح : ظ 

الراحح - واللّه أعلم - هو القول الأول ؛ لعموم أدلة الاعتكاف . 


. ١١7/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
سبق توثيقه ص84.‎ )1( 
. 7580/4 فتح الباري 775/15 » ونيل الأوطار‎ )'6( 


0 ظ ظ فكه الإامتكاق 


المسألة النالثة : 





ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح الاعنكاف فيه 

وفيها أمور : 

الأمر الأول : ما أعد للصلاة . 

الأمر الثاني : سطح المسجد . 

الأمر الثالث : رحبة المسجد . 

الأمر الرابع : منارة المسجد . 

الأمر الخامس: ما أعد لاختزان سرج المسجد وحصره » وكذا بيت السقاية. 
الأمر الأول : ما أعد للصلاة : 

اتفق الفقهاء رحمهم الله أن ما كان معدا للصلاة من البناء أنه يصح 
الاعتكاف فيه 27 . ظ 

لقوله تعالى : «إ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 27# . 

هذا ذاعل فق لبعد قطنا . 
الأمر الثاني : سطح المسجد : 

فجمهور أهل العلم على صحة الاعتكاف فيه وصعود المعتكف إليه 7 ؛ 


, 5.05/5 ومواهب الجليل 1 » والنجموع‎ » 7١7/١ انظر : الفتاوى الهندية‎ )١١ 
. 755/7 والمبدع 58/8 » ومطالب أولي النهى‎ 

(؟) سورة البقرة : ١81/‏ . 

(6) المصادر السابقة . 


وسكا 


لقوله تعالى د و00 
المسجل منه . 





لم2 

وفيه نظر : إذ لا يسلم عدم صحة الجمعة عليه . 
الأمر الثالث : رحبة المسجمد : 

الرّحبة : بفتح الراء وسكون الحاء » أو بفتحهما : الأرض الواسعة ع 
ورحبة المكان : ساحته ومتسعه . وجمعها : رحاب . 


واختلف أهل العلم في دخوها في مسمى المسجد وخروج المعتكف إليها 
على الأقوال الآتية : 

القول الأول : إن كانت متصلة بالمسجد داخلة في سوره » فهي من 
المسجد . وإن كانت غير متصلة به ولا محوطة بسياجه فليست منه . 


وبه قال الشافعية » وهو رواية عن أحمد » وبه قال القاضي من الحنابلة. 


. ١41ال سوؤر البقرة » أية‎ )١( 

)١(‏ الموطأ مع شرح الزرقاني 7٠١7/7‏ » وإكمال إكمال المعلم 7848/7 » وبلغة السالك 
"١‏ ؛ وحاشية الدسوقي 557/١‏ » ومواهب الحخليل 158/7 . 

(؟) شرح الزرقاني 7٠١5/1‏ . 

(5) المصباح المنير 3717/١‏ » مادة ( رحب ) » وإكمال إكمال المعلم 788/5 . 


تك 





حابي اباسح ا مسد سات 
وهو من المسجد نص الشافعي على صحة الاعتكاف فيها .. 6 

وقال المرداوي : " رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهمب 
والروايتين ... وعنه - أي الإمام أحمد - أنه منه ... وجمع القاضي بينهما ف 
موضع من كلامه فقّال : إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا .. وقدم هذا 
الجمع في المستوعب » وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين ؛ 
والصحيح : أنها رواية واحدة على اختلاف الحالين " ”2 اه 

ودليله قوله تعالى : «9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 94". 

وإذا كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد فهي منه . 

القول الثاني : أنها ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها . 

وهو المشهور عند المالكية 27 » والمصحح عند الحنابلة من المذهب ١7‏ 

واستدلوا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كن المعتتكفات إذا 
حضنٌ أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن 
يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن " ”' . 


. 50/5 المجموع‎ )١( 

(؟) الإنصاف 3515/7 . 

(0) سورة البقرة : ١81/‏ . 

(4:) إكمال إكمال المعلم “/7848 » وشرح الزرقاني 705/7. ومواهب الحليل 458/7) 
والشرح الكبير وحاشيته 047/١‏ . 

(0) المغئي 4/4 » والمبدع 58/7 » والإنصاف 7514/7 . 


. ١79 سبق مخريجه ص‎ 05١) 





ونوقش : بحمله على رحبة ليست محوطة . 


القول الثالث : أنه يصح الاعتكاف فيها إذا ضرب خباءه فيها . 
وهو قول للإمام مالك . 


قال مالك : " لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن 
يكون حباؤه في رحبة من رحاب المسجد " 29 , 


ولعله دليله : ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وأقرب الأقوال : هو القول الأول ؛ لما استدلوا به » واللّه أعلم . 
الأمر الرابج : منارة المسجد : 
وليه عرو 
الفرع الأول : أن يكون بابها في المسجد . 
الفرع الثاني : أن يكون بابها حارج المسجد . 
الفرع الثالث : أن تكون أو بابها في رحبة المسجد . 
الفرع الأول : أن يكون بابها في المسجد : 
فجمهور أهل العلم 7" : أنها من المسجد فيصح الاعتكاف فيها . 


)١(‏ المدونة مع المقدمات ٠١7/7‏ », والموطأ مع المنتقى 79/7 » وإكمال إكمال المعلم 
1/6 . 

)١1(‏ حاشية ابن عابدين 4145/7 ؛ والفتاوى الهندية 7١7/١‏ » والجموع 7/5.هغ 
والإنصاف مع الشرح الكبير 87/1 » والمبدع 58/8 », والمحلى ١97/٠‏ . 





لقوله تعالى : 9 وأنتم عاكفون في المساجد # 17 , وهي داخلة في 
اسم المسجد » ولذا ينع الجنب منها . 


وعند المالكية: أن المنارة ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها(". 

لأنها موضع متخحذ لغير الصلاة ولها اسم يختص بها عن المسجد , 
كالبيت المتخذ في المسجد لاختزان سرج المسجد وحصره ”" . 

وأجيب : بأن البيت المتخذ لاختزان سرج المسجد وحصره من المسجد 
لدحوله في اسمه . 

والقول بأنها ليست من المسجد غير مسلم فهي مبنية للمسجد لمصلحة 
الأذان فكانت منه . 

وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور . 
الفرع الثاني : أن يكون بابها خارج المسجد : 

اختلف العلماء في المنارة إذا كان بابها خارج المسجد وصعدها المعتكف 
هل يبطل اعتكافه ؟ على أقؤال : 

القول الأول : إن كان الموذن الراتب فلا يبطل اعتكافه » وإن كان 

غيره بطل اعتكافه . 


. ١41/ : سورة البقرة‎ )١( 
. 7١5/7 الموطأ مع شرح الزرقاني‎ )5( 
. المنتقى للباحي‎ )0( 





فقه الاعمتكاف 





القول الثاني : أن الصعود إليها لا يبطل الاعتكاف مطلقاً . 


وهو ظاهر الرواية عند الحنفية 973 وهو وجحه عند الشافعية 0 


والقول الثالث : أن الصعود إليها يبطل مطلقاً . 

وهو مذهب المالكية ”'2 » ووجه عند الشافعية © » وهو المصحح عند 
الحنابلة 29 , 
الأدلة : 

دليل الرأي الأول : أنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان » فكانت منه 
فيما بنيت له» فلا يبطل اعتكاف الموذن إذا حرج إليها " . 

ودليل الرأي الثاني : أنها بنيت للمسجد فكانت تابعة له . 


. 777/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

. 100/7 المجموع 5.5/5 » وروضة الطالبين‎ )١( 

(9) الإنصاف 756/7 . 

. ١97/5 المحلى‎ ):( 

(5) الفتاوى الحندية ”717/١‏ » وحاشية ابن عابدين 440/7 . 
(5) المصادر السابقة للشافعية . 

(0) المنتقى للباحي ”4/7 » والشرح الكبير وحاشيته 047/١‏ . 
(8) المصادر السابقة للشافعية . 

(9) الإنصاف مع الشرح الكبير 587/17 . 

. المصدر السابق‎ )٠١( 





ونوقش : بأنه مسلم أنها تابعة للمسجد ء لكن إذا كان بابها خارج 
المسجد ثم خرج إليها فقد خرج بلا عذر . 


ودليل الرأي الثالث : أنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها 
لغير الأذان 29 . 

ونوقش : بأن خروج المؤذن للمنارة للأذان كالمستثنى عند الاعتكاف ؛ 
إذ هو أمر موكول إليه فيكون خروجه لعذر . 

وعلى هذا فالأقرب : القول الأول ؛ لما عللوا به » ولمناقشة دليل القولين 
الآخرين » والله أعلم 1 
الفرع الثالث : أن تكون المنارة أو بابها في رحبة المسجد : 

فإذا كانت محوطة متصلة به » فلا يبطل الاعتكاف بالصعود إليها ؛ إذ 
هذه الرحبة في حكم المسجد كما تقدم 9" . 
الأمر الخامس : البيت المعد لاختزان سرج المسجد وحصره وكذا مسا أعسد 

للسقاية : 

فعند المالكية : لا يصح الاعتكاف فيه بناء على عدم صحة الجمعة 
فيه 20 , 

وظاهر كلام جمهور أهل العلم صحة الاعتكاف فيه ؛ لعدم استثنائها عندهم . 

وهو الأقرب ؛ لدخوله في اسم المسجد . 


)01( الإنصاف مع الشرح الكبير 1ه . 
66 انظر : ص5 .١١‏ 
«©) المنتقى للباحمي ١‏ ظ والشرح الكبير للدردير وحاشيته ١ه‏ : 


فقه الاعتكاف 





وأما ما بتى عليه المالكية من عدم صحة صلاة الجمعة فيها فغير مسلم : 
وإن سلم فلا تلازم بين صلاة الجمعة والاعتكاف » واللّه أعلم . 
المسألة الرابعة : أفضل المساجد للاعنكاف : 

أفضل المساحد للاعتكاف : المسجد الحرام » ثم المسجد النبوي » ثم المسجد 
الأقصى 00( 

لكونها أفضل المساحد ؛ لحديث أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رهول 
الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساحد : المسحجد 
الحرام » ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " 9( . 

وأفضلها : السجد الحرام » ثم المسجد النبوي » ثم المسجد الأقصى ؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الى على الله عليه وك قال + "افيلؤة 3 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحراء" 29 . 

ولحديث حابر رضي الله عنه » أن لعي ان الله عليه وسيل قال.: "صثلاة 
ف مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرا م» وصلاة ف 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه " 29 , 





)١(‏ انظر : البناية على الهداية 4١١/8‏ ؛ والمبسوط ١١8/8‏ » وحاشية العدوي 4٠١/١‏ »ء والأم 
١0.ء‏ ولممجموع 4/١/5‏ والمستوعب 48٠0/9‏ » ومطالب أولي النهى 75/7 . 

)2( أرحه البخاري في فضل الصلاة » باب فضل الصلاة في مسج مكة والمديئة (ح1185) 2 
ومسلم ف الحج » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (ح917١١)‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق (ح10١1)‏ » ومسلم في الحج . باب فضل الصلاة 
كسجد مكة (ح1894١)‏ . 

(5) أخخرجه الإمام أحمد ؟/8؟ » وابن ماحه في إقامة الصلاة » باب ما جاء فْ فضل الصلاة في 
المسجد الحرام (ح507١)‏ » وابن عبد البر في التمهيد 77/5 » وصححه البوصيري » وفي- 


فقه الإمتكاق 





ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " فضل الصلاة ف المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة » وي 
معدي ألت عتلاة »وق بيت امقس ميان و 77 

ثم بعد المساجد الثلاثة فقد نص الحنفية على أنه يستحب أن يعتكف ف 
المسجد الجامع » ثم المساحد العظام الى كثر أهلها 7" . 

ونص الشافعية والحنابلة : أن الأفضل أن يعتكف في الجامع ممن تحب عليه 
الجمعة » إذا تخلل اعتكافه جمعة لثلا يحوحه ذلك إلى الخروج إليها . 

ونص الحنابلة : أنه يستحب أن يتحرى الاعتكاف ف مسجد تكون المطهرة 
قريبة منه ؛ لكلا يطول زمن خروحه ”2 . 
وعلى هذا يقال : يستحب أن يكون الاعتكاف في المسجد الحرام » ثم 


-الإرواء 41/4 :١‏ "وهذا سند صحيح على شرط الشيخبين وصححه المنذري والبوصيري". 
وله شاهد من حديث عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد 5/4 » وابن عبد 
البر في التمهيد ١5/5‏ » وقال ابن عبد البر : " وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد " . 
01 أخرحه البزار 7١7/١‏ » والطحاوي في المشكل 59/7 ء وابن عبد البر في التمهيد 70/5 غ 
وقال ابن عبد البر : ( قال البزار : هذا إسناد حسن ) . 
وهو ضعيف فيه سعيد بن سالم القداح » وسعيد بن بشير لا يحتج .ا انفرد به . 
وانظر : تام المنة للألباني ص597 . 
وأخحرحه الحاكم ف مستدر كه 4 »ء وصححه ووافقه الذهيي » من حديث أبي ذر رضي 
الله عنه » وفيه قوله صلى اللّه عليه وسلم لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو 
مسجده صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم 
المصلى " . 
وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ح5514) . 
(؟) بدائع الصنائع ١١5/5‏ . 
(0) المجموع 481١/5‏ » شرح العمدة ؟/878 » ومطالب أولي النهى 375/79 . 





مسمس 000 170 )01 


المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى » ثم المسجد الجامع » لمزيته الشرعية » 
وخروجا من خلاف من اشتزطه . 

نم يتحرى من المساحد ما لا يخل بركن الاعتكاف وهو اللبث في 
المسجد” '؛ فيحتاج إلى الخروج أو طول زمن الخروج » ثم يتحرى من المساحد 
ما يحقق مقصود الاعتكاف وحكمته؛ وهو الإقبال على الله والاشتغال بذكره©, 
ثم ما كان أكثر جماعة ؛ لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, 
وصلاته مع الرحلين أزكى من صلاته مع الرحلء.واللّه أعلم . 
المسألة الخامسة : تغيير المعتكف لمسجد اعنكافه . 

إذا خرج المعتكف من مسجد اعتكافه لأمر يبيح الخنروج 7(" , فله أن يغير 
مسجد اعتكافه إذا كان الثاني أقرب لحاجته 2)9. 

أما إذا أراد الخروج ابتداء لتغيير المسجد سواء كان له مزية شرعية أم لاع 
فليس له ذلك إلا بالشرط ؛ لما يأتي من إباحة الخخروج لسائر القرب أو أمر لا 
يناف الاعتكاف بالشرط 6©0. 

وكذا إذا كان المسجد الثاني أبعد عن حاحته من المسجد الأول فليس له 
ذلك إلا بالشرط ؛ لما في ذلك من تفويت زمن الاعتكاف . 

فرع : وإذا خرج إلى مسجد آخر خروحا شرعياً » فله أن يطيل مكثه فيه ؛ 
لصلاحية امحل للاعتكاف . 


.١78ص انظر : أركان الاعتكاف‎ )١( 
.7 (9؟) انظر : ص7‎ 

(9) انظر ص" ١‏ ومابعدها . 

(5) الشرح الكبير 7١/7‏ . 

١ه‏ انظر ص8" ١‏ . 


ته 





المبحث الثاني 
أركسان الامتسكاف 
اختلف الفقهاء في تعداد أركان الاعتكاف » وهذا الاختلاف راجع إلى 
اعتبار بعض الشروط والامتناع عن بعض المبطلات أركانا : 
فعند الحنفية : أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط , والباقي 
شروط وأطراف لا أركان ( 
وعند المالكية : أركانه خمسة : نية الاعتكاف » والمسجد المباح . 
ومرادهم بالمسجد المباح : أي المباح لعموم الناس بأن لا يكون من 
اللينائون المحورة 1 مساكة البيورف 7 
وعند الشافعية : أركانه أربعة : اللبث في المسجد » والنية » والمعتكف» 
والمعتكف فيه 9" 
وعند الحنابلة : فقد ذ كر شيخ الإسلام أن أركان الاعتكاف اد 
اجوه افع ور الب 
والأقرب : ما ذهب إليه الحنفية وأن ركن الاعتكاف اللبث في 
الأول. واللّه أعلم . 
)١(‏ بدائع الصنائع ٠١9/7‏ » وحاشية ابن عابدين 1141/7 . 
9؟) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص/ا76 . 


(9') روضة الطالبين 591/7 . 
(4) شرح العمدة 75١1/7‏ . 


الفصل الثالث ظ 
الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف ١‏ 


:)| وفيه مبحفات : 
| البحجةثالاول: الخروجمنالمسجد. 
|) الملبحثالثاني : مبطلات الاعتكاف . 








المبحث الآدول 


النرووج م نز المسجهد” 
وفيه مطالب : 

الطلببالأول: أقسامه. 

المطلبالشاني : القفتراطه. 

المطلبالثالث : فضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب . 


اعتكافه نتاف لر كن الاعتكاف »2 وهذا أطال العلماء في بيان أحكامه » فكان إفراده قِْ 





المطلب الأول : أقسامه . وفيه مسائل : 
المسألة الأولى , الخروج ببعض البدن . 


المسألة الثانية : الخروج بجميع البدن بلا عذر . 


المسألة الثالشة : الخروج لعذر معتاد شرعا أو طبعا . 
المسألة الرابعة : الخروج لعذر غير معتاد . 
المسألة الخامسة : الخروج لقربة من القرب . 


المسألة الأولي : الخروج ببعض البدن : 

إذا أخرج المعتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه ولا ينزتب عليه شيء 
باتفاق الأئمة ('©2؛ ودليل ذلك حديث عائشة رضى الله عنها : " أنها كانت 
يناولحا رأسه. وكان لا يدخل البيت إلا الحاجة الإنسان إذا 0 


المسألة الثانية : الخروج بجميج البدن بلا عذر : 
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة 0ح لويف عائشة رضي الله عنها 
وفيه : " وكان - أي النبي يَيٌ - لا يخرج إلا لحاحة الإنسان إذا كان 


:» 0147/١ فتح القدير 547/7 » والدر المحتار 447/7 » والشرح الكبير وحاشيته‎ )١( 
والمجموع 0.0/7 ؛ وروضة الطالبين 104/7 » وكشاف القناع‎ » ٠١8/7 والأم‎ 
. ١88/٠ /07؟ء والمحلى‎ 

.١١١ص سبق توئيقه‎ )1١( 

009) المصادر السابقة . 





2 


بكي 7و و لتانانه ار كن الاعكافن.. 


وقيد الحنفية الخروج المفسد بساعة وهو جزء من الزمان لا جزء من أربع 
وعشرين جزءا 27 . وعند الصاحبين : - أبي يوسف » ومحمد - يفسد إذا 


حرج أكثر النهار 7" , أي أكثر من نصف يوم 7" . 


المسألة الثالثة : الخروج لأمر لابد له منه شرعا أو طبعا 
وفيها أمور : 
الأمر الأول : 
الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك كالخروج للقيء أو غسل نجاسة : 
فإذا خرج لما تقدم لم يبطل اعتكافه إجماعا . 
قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه 
للقائظ البو ل 25077 


وقال ابن هبيرة : " وأجمعوا على أن يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد 
منه كحاحة الإانسان ... " 20 , 


. 147 - 4147/7 وحاشية ابن عابدين‎ » 751/١ مججمع الأنهر‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 

(6) الحداية مع فتح القدير 596/7 . 

(:) الإجماع لابن المنذر ص4 ه . 


. 759/١ الإفصاح‎ )( 





وكذا نقل الإجماع على ذلك الماوردي 7 » الحديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبى يِه : " كان لا يدخل البيت إلا الحاحة الإنسان إذا كان 
معس كنا " 6 | 

وقوها : " لحاحة الإنتسان " المراد بذلك : البول والغائط » كنى عنها 
بذلك ؛ لأن الإنسان يحتاج إليهما لا محالة 7" . 


ولما تقدم قريبا أن النبي ليق : " كان يخرج رأسه وهو معتكف لترجله 
عائشة رضي الله عنها " فالخروج لقضاء حاجة الإنسان من باب أولى. 

ولأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلو بطل الاعتكاف 
بخروحه لم يصح لأحد اعتكاف . 

لكن إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه 29 , 

ولا يكلف الذي خرج لحاحته الإسراع » بل له المشي على عادته 7©. 

ولو كثر حروجه لقضاء الحاحة لعارض يقتضيه كاسهال فالمصحح عند ( 
يور الشافغية:: أنه الآ يشترم قظرا إلى سين 0 


. 0.5 المجموع‎ )١( 

(؟) سبق توئيقه ص ١١١‏ . 

(6) شرح العمدة 6017/7 . 

(:) فتح القدير 545/7 » والمجموع 507/5 » وشرح العمدة 8560/1 . 
(6) حاشية ابن عابدين 445/7 » وشرح العمدة 879/7 . 

(7) المجموع 507/5 . 


فقه الإمتكاقف 








الأمر الثاني : 

الخروج للطهارة الواجبة . 

وفيه فروع : 

الفرع الأول : أن لا بمكنه التطهر في المسجد . 

الفرع الثاني : أن يمكنه التطهر في المسجد . 

الفرع الثالث : تطهره في بيته مع وجود مطهرة قريبة من المسجد . 
الفرع الأول : أن لا يمكنه ذلك في المسجد : 

إذا لم يمكنه أن يتطهر الطهارة الواجبة في المسجد فله الخروج لذلك . 
وهذا لا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة . 
قال ابن هبيرة : " وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد منه 
لحاجة الإنسان والغسل من الحنابة ... " 20 , 

نقد رامن الأداله على لحرو لتطاء القاسةج كينا للملهار: 
الواسية. 
الفرع الثاني : أن يمكنه التطهر في المسجد : 

فإن أمكنه التطهر ف المسجد فهل يلزمه ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يلزمه . 
)١(‏ الإفصاح 789/١‏ .2 

وانظر : المبسوط ١١/8‏ ؛ والمدونة مع المقدمات ١98/١‏ » والشرح الصغير مع 


جاع 4ه والمخحموع 5/١.ه‏ ؛ ومغين المحتاج 151/١‏ » والممستوعب 
5م ء والمحلى ١88/5‏ . 


فقه الاعمتكاقف 





ويه فقول الالكية 57و واللجابلة 57 

لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه : " وكان - أي النبي وه - لا 
يخرج إلا الحاحة الإنسان إذا كان معتكفا " 27 . والوضوء والغسل تابع 
لجاتحة الآقمان. 

والقول الثاني : يلزمه أن يتطهر بالمسجد . 

وبه قال الحنفية 27 » والشافعية (2 ؛ لأنه روج لأمر منه بد . 

ونوقش : بعدم التسليم » بل هو لأمر ليس منه بد ء إذ قد يلحقه ضرر 
بذلك إذا كان يحتشم من ذلك . 

وقد لا يرغب الوضوء في المسجد حشية تلويثه . 
البر جيح : 

الراحح - والله أعلم - أنه لا يلزمه أن يتطهر في المسجد ؛ إذ هو داخل 
في حاجة الإنسان » لكن إذا هناك مطهرة داخل المسجد معدة للتطهر وهو لا 
يحتشم منها لزمه ذلك . 
الفرع الثالت : 

تطهره في بيته مع وجوده مطهرة قريبة من المسجد : 


. 0415/١ الشرح الصغير وحاشيته‎ )١( 

. 365/7 المبدع 74/8 » وكشاف القناع‎ )١( 

.١١١ص‎ » سبق توئيقه‎ )'١ 

(4) بدائع الصنائع ١١5/7‏ » وحاشية ابن عابدين 145/1 . 
(5) المجموع 5.07/5 . 





0 


إذا كان هناك ميضأة قريبة من المسجد فهل له الذهاب إلى بيته ؟ فيه 
أقوال : 
القول الأول : أنه إذا كان يحتشم منها فلا يكلف التطهر منها لما في ذلك 
من خرم المروءة » فيكون داخلاً في حديث عائشة : " وكان لا يخرج 
إلا الحاجة الإنسان ” . وإذا كان لا يحتشم منها فيكلف التطهر منهاء 
لعدم الضرر . 
وهو قول أكثر العلماء "2 . 
لكن قيده الشافعية 9" » والقاضي من الحنابلة () »ما إذا لم يتفاحش 
بعد البيت ؛ لأنه إذا تفاحش بعده خرج عن عادة المعتكفين . 
ولأنه يذهب جملة من وقت الاعتكاف في الذهاب والمجيء » وهو غير 
مضطر إليه . 
القول الثاني : أنه ليس له الخروج إلى منزله مطلقاً . 
وبه قال بعض الحنابلة 29 . 
وعللوا : بأنه خحروج لأمر له منه بد . 
ونوقش : بعدم التسليم إذا كان مثله يحتشم من التطهر في غير منزله. 


عءعهال/١ انظر : حاشية ابن عابدين 6145/7 واجموع 0" ومغيئ المحتاج‎ )١( 
. وكثباف القاع‎ 

. 501١/5 المجموع‎ )١( 

(60) شرح العمدة 878/١‏ 8194 . 

(:) المصدر السابق . 





-201 1 
القول الثالث : يجوز له الخروج إلى بيته مطلقاً . 

وهو وجه عند الشافعية 7 . 

لأنه يش عليه التطهر في غير بيته . 

ونوقش : بأنه إذا كان لا يحتشم من التطهر في غير بيته فلا مشقة عليه. 
الدر جيح : 

الراحح - والله أعلم - ما ذهب إلى جمهور أهل العلم من التفصيل لما 

عللوا به » والله أعلم . 

وإذا كان له منزلان أو كان هناك مطهرتان لزمه التظطهر بالأقرب منهما. 

وهو لكين الشافعية 27 :وا لونابلة 20 

لعدم الحاحة ف الذهاب إلى الأبعد . 

ون قول للحنفية والشافعية 2 : لا يلزمه التطهر بالأقرب منهما . 

لأنه روج لحاجة الإنسان فجاز للأبعد منهما . 

ونوقش : بعدم التسليم فلا حاحة في الذهاب إلى الأبعد مع الاستغناء 
بالأقرب . 


وعلى هذا فالأقرب : القول الأول . 


)201 ابجموع .مه 1 
)١(‏ المهذب مع الجموع 5 . 
(5) المغئ 1558/4 . 


(5) حاشية ابن عابدين 47 » والجموع 5 . 





وكذا لا يكلف الطهارة في بيت صديقه القريب ؛ لما ف ذلك من المنة 


وربما احتشم من ذلك وشق عليه 7 . 


الخروج للأكل والشرب : 
قولين : 


القول الأول : أنه ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به . 
وبه قول جمهور أهل العلم 7 . 
القول الثاني : يجوز النروج للأكل إن كان المسجد مطروقاً » وإن كان 
مهجورا فليس له الخروج . 
وأما الشرب فإن كان في المسجد سقاية فلا يجوز له الخروجء وإلا جاز. 
وهو مذهب الشافعية 7 . 
الأدلة : 
استدل الجمهور بالأدلة الآتية : 
١‏ - قوله تعالى : 8 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ي 9 , 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(؟) الاختيار 117/١‏ » ومجمع الأنزهر 757/١‏ » وبلغة السالك 408/١‏ . والمغنئٍ 
14 » وشرح العمدة 876/17 . 


69 الأم ٠.6/١‏ 2 والجموع .مه « ومغبٍ امحتاج ١/وهغ‏ : 


63 سورة البقرة : لاثما . 





فدلت الآية أن الأصل مكث لمعتكف في مسجده » لعدم الحاحة إلى 
حروجه إذ كان هناك من يأتيه بطعامه . 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " وكان - أي النبي يل - لا 
يخرج إلا الحاجة الإنسان إذا ان 1 
وقوله : " إلا الحاجة الإنسان " كناية عن البول والغائط 29 » فدل ذلك 
على أنه لا يخرج للأكل والشرب . 

واستدل الشافعية : 
أن له المروج للأكل إذا كان المسجد مطروقاً ؛ لأن الأكل ما يستحيى 
منه » بخلاف المسجد المهجور . 
وليس له الخروج للشرب إذا كان في المسجد ماء ؛ لأن في الأكل دل 
بخلاف الشرب . ولأن استطعام الطعام مكروه » واستسقاء الماء غير 
ا 

الشسرجيح : ظ 
يمكن الجمع بين الرأيين فيقال : إن احتاج إلى الخروج للأكل لعدم 
من يأتيه به » أو كان يحتشم من الأكل في المسجد لعدم حجرة أو 
خباء يأكل فيه فله الخروج » وإلا فليس له ذلك . وكذا له الخروج 
للشرب إن لم يكن في المسجد سقاية » أو لم يكن من يأتيهبه, 
والله أعلم . 

.١١١ص‎ » سبق توئيقه‎ )١١ 

(؟) شرح العمدة 601/7 . 

(5) المجموع 5.5/5 . 


ققه الإامتكاف 





فرع : وأجاز ابن حامد من الحنابلة : أن يأكل مع أهله يسيرا إذا حرج 
لأمر لابد له منه كقضاء الحاحة ؛ لأن ذلك لا عنعه المرور في طريقه . 

وقال بعض الحنابلة : ليس له ذلك ؛ لأنه لبث في غير معتكفه لما له منه 
بد فأشبه اللبث لمحادثة أهله . 


فأمًا إن أكل وهو مار فلا بأس به ؛ لأنه لا احتباس فيه 29 . 


الأمر الرابيع : 
الخروج لصلاة الجمعة : 
وفبه فرواع : 
الفرع الأول : أثره على الاعتكاف . 
الفرع الثاني : زمن الخروج من المعتكف لصلاة الجمعة . 
الفرع الثالث : زمن الرجوع إلى المعتكف من صلاة الجمعة . 


الفرع الأول : أثره على الاعنكاف : 
الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها » وهذا باتفاق الأئمة 29 . 


. 878/17 شرح العمدة‎ )١( 
2 3١5/١ (؟) انظر : الهداية مع فتح القدير 544/7 » والمدونة مع مقدمات ابن رشد‎ 
. 155/4 والمغئ‎ » ٠١5/١ والأم‎ 


فقه الامتكاق 


6 
لفرضيتها عليه إجماعا "2 » وعدم إمكان قضائها جمعة . 
لكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف في الخروج إلى 
الجمعة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يبطل اعتكافه . 
وهو مذهب الحنفية 2 والحنابلة ( » وبه قال اين حزم ”2 . 
القول الثاني : أنه يبطل اعتكافه . 


وهذا مذهب المالكية 9؟ » والشافعية 29 . 





لكن قيده الشافعية فيما إذا كان تطوعا أو 0 متتابعاً » فإذا كان تلو 
غير متتابع لم يبطل بخروحه إلى الجمعة . 

الأدلة: 
استدل الخحنفية والخحنابلة بالأدلة الآتية : 

١‏ - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد 
0" 


وجه الدلالة : أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب 


. مراتب الإجماع لابن حزم ص"‎ )١( 

. ١١14/7 الحداية مع فتح القدير 5454/7 » وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المغئ 457/5 » والشرح الكبير مع الإنصاف 700/17 . 

. ١79/٠5 المحلى‎ ):( 

(5) المدونة مع المقدمات ات الموطأ مع شرح الزرقاني ١/ه١‏ . 
(7) روضة الطالبين 4.9/7 » والمجموع 511/5 . 

(500) تقدمت صغ .١١‏ 





صلاة الجمعة » فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة » وما ترتب 
على المأذون غير مضمون . 

١‏ - أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 7" . 
وجه الدلالة : دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى 
صلاة الجمعة ؛ لأن إيحاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان 
بالخروج . 

* - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " وكان - أي النبي ظلِه - لا 
يخرج إلا الحاحة الإنسان إذا ان عن 01 
وهذا في معنى حاجة الإنسان . 

4 - قول علي رضي الله عنه : " من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا 
يساب » ويشهد الجمعة والجنازة » وليوصل أهله إذا كانت له حاجة 
وهو قائم لا يجلس عندهم " 7" . 

ه - أنه خرج لواحب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة , 
وكالخارج لانقاذ غريق وإطفاء حريق ٠.‏ - 

5ك أنه ذا تر آراما يها حيية فكانه تتفي لمعه ولققلة 10 


. 9 : سورة الجمعة‎ )١( 
.١١١ص (؟) سبق توثيقه‎ 
.١١7ص سبق تخريجه‎ )6( 


(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 500/17 . 





ادكه 
واستدل المالكية والشافعية على بطلان الاعتكاف بالخروج إلى الجمعة : 
بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع 7 . 
ونوقش : بأنه وإن أمكنه ذلك فلا يلزم منه بطلان اعتكافه بالخروج إلى 
صلاة الجمعة » لإذن الشارع في الاعتكاف ف غير مسجد جامع . 
السرجيح : 
الراجحح - والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة 
الجمعة ؛ لقوة الدليل على ذلك في مقابلة مناقشة دليل القول الآخر . 
المصرع الثاني : زمن الحروج : 
تقدم أن المعتكف له الخروج إلى صلاة الجمعة ؛ لأن هذا أمر لابد له منه 
شرعا فيكون داخلاً ف حاجة الإنسان » لكن اختلف العلماء القائلون بعدم 
فساد اعتكافه إذا خرج ف وقت خروجه إلى الجمعة » على أقوال: 
القول الأول : أن له التبكير إلى صلاة الجمعة » فيستحب أن يخرج في 
الوقت الذي يستحب الخروج إلى صلاة الجمعة ( . 


. 01١7/5 المجموع‎ )١( 
اختلف العلماء رحمهم الله ني .وقت السعي المستحب إلى الجمعة للمأموم على ثلاثة‎ )1( 
: أقوال‎ 
. القول الأول : أنه من بعد طلوع الشمس » وبه قال أبو حنيفة‎ 
. والقول الثاني : أنه من بعد طلوع الفجر , وهذا مذهب الشافعية والحنابلة‎ 
. والقول الثالث : أنه في الجزء السادس الواقع بين طلوع الشمس وزواها‎ 


( عمدة القاري ١77/7‏ » وروضةةالطالبين 44/7 » وأحكام القرآن لابن العربي- 





وبه قال أبو الخطاب . وابن عقيل 27 . 
القول الثاني : أن له التبكير إلى صلاة الجمعة » ولا يستحب . 

وهو مذهب الحنابلة 29 , 
القول الثالث : أنه يخرج وقت زوال الشمس إن قرب مكان اعتكافه » وإن 

بعد خرج ف وقت يدركها ويصلي قبلها أربعا . 

وهو مذهب الحنفية 9" . 
الأدلة : 

استدل من قال باستحباب التبكير إلى الجمعة : بالأدلة الدالة على 
استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة ؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البي يكٌْ قال : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة ثم راح فكأنمها قرب 
بدنة » ومن راح في السعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ء ومن راح في الساعة 
الثالئة فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 


دحاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " 29 » وهذا يشمل 


-/1817 ء والشرح الكبير وحاشيته 581/١‏ » والفروع ٠١4/5‏ . والمبدع 
١٠‏ ). ظ ا 
ولعل أقرب الأقوال : قول أبي حنيفة ؛ لأنه قبل طلوع الشمس مشغول بصلاة الفجر 
وسنية المكث في المسجد إلى طلوع الشمس »ء والله أعلم . 

. 507/1 ء والإنصاف مع الشرح الكبير‎ 88/١ الهداية‎ )١( 

. 507/17 المغني 457/4 » والإنصاف مع الشرح‎ )١( 

(7) الحداية مع فتح القدير 7915/7 , وبدائع الصنائع ١١4/7‏ » ومجمع الأنهر .701/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة » باب فضل الجمعة (ح881) » ومسلم ف الجمعة » باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة (ح٠86)‏ . 


فقه الإامتكاق 





واستدل الحنابلة على أن له التبكير : أنه حروج جائز فجاز تعجيله : 
كامخروج الحاجة الإنسان 7 . 

ولعل دليلهم على استحباب عدم التبكير : أنه مشغول بعبادة شرع فيها 
فكانت أولى . 

واستدل الحنفية : بأن الخطاب بالصلاة لا يتوجه إلا بعد الزوال 7" . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذا خطاب الوجحوب »ء أما خطاب 
السعي المستحب للجمعة فمن أول النهار . 
الدر جيح : 

الراء جح - والله أعلم - استحباب تبكير المعتكف لصلاة الجمعة ؛ لعموم 
أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة » وصلاحية المكان للاعتكاف » فإن 
اللبث حاصل سواء بالمسجد الجامع أو مسجد اعتكافه » قلا إخلال بركن 
الاعتكاف . 





الفرع الثالث : زمن الرجوع إلسى المعتكف : 

لو تأخر المعتكف ف الجامع الذي خرج إليه لأداء صلاة الجمعة لم يفسد 
اعتكافه عند القائلين بعدم فساد اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة ؛ 
لصلاحية الموضع للاعتكاف . 

لكن هل يكره مكنه أكثر من ذلك ؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين : 


. كشاف القناع ؟//561‎ )١( 
. 5915/7 الهداية مع فتح القدير‎ )1( 


تا 


-0- 
القول الأول : أنه لا يكره ذلك اس ا التي 
الجمعة . 





وهو مذهب الحنابلة ”© . 

وقال ابن قدامة : ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرحوع 

وتأخي 57 
وعللوا ذلك : بصلاحية الموضع للاعتكاف '' 

القول الثاني : أنه يكره له المكث بعد صلاة الجمعة والسنة الراتبة بعدها. 
وهو مذهب الحنفية 7©. 
وعللوا ذلك : بأن فيه مخالفة لما التزمه من الاعتكاف في المسجد الأول؛ 
لأنه لما ابتدأ الاعتكاف فيه فكأنه عينه لذلك فيكره تحوله عنه مع إمكان 
الإتمام فيه . 

الشرجيح : 
الراجح كبوا لله أعلم - عدم كراهة المقام في الجامع بعد صلاة الجمعة ؛ 
لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ولم يرد . 


. 5017/17 المغنٍ 157/1 » والإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 

. 4717/4 المغ‎ )١( 

(5) المغئ 157/54 . 

(5) بدائع الصنائع ١١5/7‏ » والاختيار 155/١‏ ؛ ومجمع الأنهر 7507/١‏ » والدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين 115/7 . 


فقه الامتكاقف 





المسألة _- الخروج لون غير معتاد : 

وذلك يشمل صوراً : كالخروج بسبب النوف على نفسه » 
أو حرمته » أو ماله من عدو أو لص أو حريق » وكالخروج لانهدام المسجدء 
والخروج لأداء أو تحمل شهادة تعين عليه ذلك » ولإقامة حد » أو طلب 
سلطان » ولتفير متعين » وخروج المعتكفة لقضاء عدة الفراق ولمرض شديد 
تشق معه المقام في المسجد ء فإن كان يسيراً لا يشق معه المقام في المسجد 
فخروجه مبطل ونحو ذلك. 

وهذه الصور نص عليها فقّهاء الحنابلة » فلا يبطل الاعتكاف بالخروج 
لشيء من ذلك عند الحنابلة . 

والقول الثاني : إن حرج باحتياره كخروجه لأداء شهادة » وكخروج 
المعتكفة لقضاء العدة - فإنه يحب عليها أن تكمل اعتكافها ء, ثم تخرج 
لتكمل عدتها - فإنه يبطل الاعتكاف . 

ون “كان اللاروج يتين اعجازه كها لو أخرسه اناك لين ارد م 
يبطل إلا إن اعتكف هربا من ذلك » وكذا لو خرج لأمر لا يمكن المقام معه 
كحيض ومرض . 

وهذا مذهب المالكية 29 . 

القول الثالث : أنه يبطل الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة , إلا إن 
تعين عليه التحمل والأداء وكان نذراً متتابعاً فلا يبطل » ولا يبطل الاعتكاف 


)١1(‏ المدونة مع المقدمات 7٠١5/١‏ » وجواهر الإكليل 477/7 » وحاشية الدسوقي 
١/ه؛ه‏ » 4غ .» والفواكه الدواني 5!54/١‏ . 


فقه الاعمتكاف 





بخروج المعتكفة لقضاء العدة إلا إن كانت العدة بسببها كأن علق طلاقها 
.عشيئتها فقالت وهي معتكفة : قد شئت . 
فإن تعين عليه التحمل أو الأداء بطل » إلا إن كان تحمله قبل الشروع 
وكذا لا يبطل بالمرض الشديد الذي يشق معه المقام في المسجد . ويبطل 
باليسير الذي لا يشق معه المقام في المسجد . 
القول الرابع : أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك كله . 
وهو مذهب الحنفية 7" . 
والطهارة الواجحبة » وصلاة الجمعة والعيدين - إذ يرون وحوب صلاة العيدين 
إلا أنه في البدائع : إن انهدم المسجد أو أخرجه سلطان أو غيره فخرج 
منه مباشرة إلى مسجد آخر لم يبطل اعتكافه استحساناً ©© . 
الأدلة : 
أدلة الحنابلة ٠:‏ 
استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من عدم البطلان بطروء الأعذار "2 
)١(‏ الأم ٠١٠/١‏ ء والمجموع 5١4/5‏ , ومغي المحتاج 408/١‏ . 


32( فتح القدير م ؛ وحاشية ابن عابدين 4ه . 
(؟) بدائع الصنائع ١١8/1‏ . 





المتقدمة ونحوها ما يلي : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " وكان - أي النبي ِو - لا 
يخرج إلا لحاجة الإانسان إذا كان معتكفاً " 29 , 
فألحقوا الخروج لهذه الأعذار بالخروج لحاجة الإنسان . 

١‏ - حديث صفية رضي الله عنها : " أنها جاءت إلى رسول الله َل رز 


في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان » فتحدثت عنده 


ساعة » ثم قامت تنقلب » فقام البي يكو معها يقلبها حتى إذا بلغت باب 
المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول 
الله يد فقال هما رسول الله كِيِهٌ : على رسلكما إنها صفية بنت حيي؛ 
فقالة» سبحان الله و كر عليهها + فتنال رول الله كله + إن الشسيطان 
خري هن الانسان ري الندم + راقى كيت أن يلنني إن انفسكي 
ل" 

وف راية : " كان البي ويوٌ في المسجد عنده أزواجه فرحن فقال لصفية 
بنت حيي : لا تعجلي حتى أنصرف معك . وكان بيتها في دار أسامة 
ازو نوي ترج التى كلكا اقيم رعدالان 20 


وجه الدلالة : أن قولما : "فخرج النبي وِيهٌ معها " صريح في أن النبي 


.١١١ص سبق توئيقه‎ )١( 

)١‏ أخرحه البخاري في الاعتكاف », باب هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى باب 
الملسجد ؟ (ح070؟) ؛ ومسلم في السلام ؛ باب أنه يستحب لمن رؤي خاليا 
بامرأة... (ح175١5)‏ . 

(6) أخحرحه البخاري في الاعتكاف », باب زيارة المرأة زوحها في اعتكافه (ح78١٠)‏ . 


ات 





ل سق لبو رن ار الا ال مد د 
كي كان شرقي المسجد وقبلته » وكان للمسجد عدة أبواب فيمر على الباب 
بعد الباب . والرحلان رأيا النبي يَيْهٌ ومعه المرأة خارج المسجد فإنه لو كان 
ف المسجد لم يحتج إلى هذا الكلام . 

ع الوه وو وساي و دليل 
م ابو 0 
وانوي وو و0 
خروجه إلى جرد باب المسجد لا فائدة فيه ولا خصوص لصفية فيه لو كان 
كل حاجة ( 
- ولأنه خروج متعين فكان عليه الخروج إليه كالخروج إلى الجمعة (©. 

واستدل المالكية : بأنه إذا خرج لأداء الشهادة كان خروجه باختياره ؛ 

إذ يكن أداؤها في المسجد إما بحضور القاضى ء أو نقلها عن 

المعتح: 600 

ونوقش : أن خروج المعتكف وإن كان باختياره فهو بإيجاب الشارع 
)١(‏ شرح العمدة 6١37/9‏ . 


. 7/6/6 انظر : المبدع‎ )١( 
. 5417/١ الشرح الكبير وحاشيته‎ )9( 





واستدل الشافعية : لما ذهبوا إليه ما يلي : 
١‏ - أنه إذا تعين عليه التحمل والأداء لم يطل اعتكافه إذا كان نذرا متتابعا؛ 


لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه . ظ 
١‏ - أنه يبطل اعتكافه المتتابع إذا تعين عليه الأداء أو التحمل ؛ لأن خروحه 
باحتياره . 
ويناقش هذا التعليل : مما نوقش به تعليل المالكية . 
“ - أنه لا يبطل الاعتكاف المتتابع بخروجه للشهادة إذا كان تحمله قبل 
الشروع فيه قياساً على ما إذا نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته 
4 - أنه يبطل اعتكافه إذا كان تطوعا أو نذرا غير متتابع : لأن خروجه 
انبا و1 , 
ويناقش : كما تقدم في مناقشة تعليل المالكية . 
واستدل الحنفية : بحديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " وكان 
- أي النبي يله - لا يخرج إلا لحاحة الإنسان إذا كان معتكفاً " (© . 
فدل على أن الخروج المباح إنما هو لحاجة الإنسان من بول أو غائط ع 
وما يتبع ذلك من طهارة واحبة » وكذا الخروج لصلاة الجمعة لإيجاب 


. 458/١ مغين المحتاج‎ )١( 


(؟1) سبق توئيقه ص١١١.‏ 





الشارع لها 7" . 

ونوقش هذا الاستدلال : إذا سلم أن قولما رضي الله عنها : "الحاجة 
الإنسان " محصور هما يحتاحه من بول أو غائط » فأنتم لم تطردوا هذا الأصل 
فأحزتم الخروج لصلاة الجمعة » وهذه الأعذار ف معنى ذلك . 
الدسرجيح : 

الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة » وهو عدم بطلان 
الاعتكاف بالأعذار الطارئة لقوة ما استدلوا به . 


المسألة الخامسة : الخروج لقربة من القرب : 
كعيادة مريض » وصلاة جنازة » وغسل جمعة على القول باستحبابه 
دون وجوبه » وبحديد وضوء » وحضور بجلس علم ونحو ذلك . 
ويتبين هذا في إيراد لاف أهل العلم في خروج المعتكف لعيادة مريض 
أو صلاة جنازة . 
القول الأول : أنه ليس له ذلك إلا بالشرط »ء إلا إن تعينت عليه صلاة 
الجنازة أو تغسيله أو دفنه . 
وهذا مذهب الحنابلة 29 , 


القول الثاني : أنه ليس له النروج إلى ذلك إلا بالشرط » ولو تعين عليه 
ذلك. 


. فتح القدير 795/7 » وحاشية ابن عابدين 141//7ه‎ )١( 
. 74/7 الشرح الكبير مع الإنصاف 509/7 », والمبدع‎ )١( 





وهد مذهب الحنفية 0 والشافعية 00 5 


القول الثالث : أن له الخروج إلى ذلك بلا شرط . 
وبه قال الحسن الصبري وسعيد بن جبير والنخعي 7" » وهو رواية عن 
الإمام أحمد 29 . 

القول الرابع : أنه يحب عليه الخروج لعيادة والديه وجنازتهما » ويبطل 
اعتكافه. 
وهو مذهب المالكية 27 . 

الأدلة : 
أدلة الرأي : استدل لمذا الرأي : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " أن البي كله لا يدحل البيت 
الأنشاهة الاسان إذا كان وى 000 , 
فعلم أن هذه سنة الاعتكاف ., وأن الخروج المباح للمعتكف الخروج 
لقضاء الحاحة » وما في معنى ذلك من الطهارة الواجبة » وصلاة الجمعة 
ونحو ذلك كما تقدم » دون الخروج لسائر القرب . وفعله ولٌْ يفسر 


. 045/7 الدر المختار‎ )١١ 

(0) المجموع 5.9/5 . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 88/7 »ء المجموع 517/5 . 
(5) الإنصاف مع الشرح الكبير 9/1 5٠0‏ . 

(0) الشرح الكبير مع حاشيته 041/١‏ . 


(51) سبق ص١١١.‏ 


فقه الاعمتكاف 
ا اا بالأاا 000 2 - 


الاعتكاف المذكور ف القرآن . 








؟ - حديث عائشة » وفيه : " والسنة ف المعتكف أن لا يخرج إلا للحاحة 
الي لا بد منها » ولا يعود مريضا ء ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة » والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " . 
وتقدم هو هل من قول عائشة » أو مدرج من الزهري ؟ وهو 
الأقرب20, 

٠١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي يي يمر بالمريض 
وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه " 9 . 
ونوقش : بأنه حديث ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم 2 . 

- قول عائشة رضي الله عنها : " إن كننت لأدخل البيت للحاحة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة "9 , 
فعدم سؤال عائشة رضي الله عنها عن المريض إلا وهى مارة دون تعريج 
عليه إذا دخلت البيت لحاحة دليل على عدم قصد الخروج لعيادة المريض 
من باب أولى . 


ه - أنه خروج لا له منه بد فلم يخر كما لو حرج لزيارة والديه » أو صديقه 


9 سبق ض 6 

)١(‏ أخرحه أبو داود في الصوم » باب المعتكف يعود المريض (ح14177) » والبيهقي 
5 . 

(9) ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخخيرا و1 يتميز حديثه فترك . (التقريب .)١58/7‏ 

(4) أخرحه مسلم ف الخيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (ح1917) . 


فقه الامتكاق 
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أو طلب العلم » ونحو ذلك من القرب 7" . 

ودليل جواز ذلك بالشرط : ما سيأتي بحه في حكم الشرط في 

الاعتكاف قريبا . 

ودليل جواز الخروج للقربة إذا تعين عليه ذلك : 

ما تقدم من الأدلة على جواز الخروج للأعذار الطارئة ”" . 

ودليل الحنفية والشافعية : أنه ليس له الخروج إلا بالشرط ولو تعين 
0 ظ 

أما الحنفية : فلأن الأصل عند أبي حنيفة : أنه لا يخرج المعتكف إلا 
لحاجة الإنسان من بول وغائط » وما يتبعه من طهارة واجبة » وكذا صلاة 
الجمعة » الحديث عائشة رضي الله عنه » وقد تقدم مناقشته 7" . 

وأما الشافعية : فلأنه خروج باختياره فكان مبطلاً » فلم يكن له ذلك 
إلا بالشرط . 

ونوقش هذا التعليل : بأنه إذا تعين عليه ذلك كان من الأعذار الطارئة 
وقد تقدم الدليل على الخروج للأعذار الطارئة 27 . 


)010( شرح العمدة 0" 
3( انظر : ص .١"5٠‏ 
(0) انظر : ص9 .١717-1١‏ 


69 انظر : ص ١7٠١‏ . 


ققه الاعتكاف 





- 


دليل الرأي الثالث : 


. 2( " حديث أنس مرفوعا : " المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض‎ - ١ 


7-7 


ونوقش : باثاق استادم :عفية ين عيق الكيرن الأسوفي سد أذ 
اديت 7 

ما رواه عاصم بن ضمرة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
أهله إذا كانت له حاحة وهو قائم لا يجلس عنده» " 27 . قال الإمام 
أحمد : عاصم بن ضمرة عندي حجة . 

ونوقش : .محالفته لظاهر القرآن والسنة . 

كما أنه مخالف لقول عائشة رضى الله عنها . 

وأما دليل المالكية : فيخرج لعيادة والديه لورجوب برهماء ويبطل 
اعتكافه ؛ لأنه حرج باحتياره © . 

ولا يخرج لعيادة أو جنازة غيرهما مطلقا ؛ لعدم تجويزهم الشرط فٍ 


الاعتكاف 2 
السرجيح : 
الراحح - والله أعلم - جواز الخروج بالشرط لكل قربة لما تقدم من 
الدليل علئ ذلك : 
)١(‏ أخرحه ابن ماحه في الصيام » باب في المعتكف يعود المريض (ح711١)‏ . 
(؟) عنبسة بن عبد الرحمن الأموي بن سعيد بن العاص الأموي متروك , رماه أبو حاتم 
بالوضع ٠.‏ (التقريب 88/59 ) . 
(99؟) تقدم ص/7ا١١.‏ 
(54) انظر ص١5١.‏ 
(5) انظر : المطلب الثاني من هذا المبحث . 


المطلب الثانة : اشتراط الخروج فَه الاعمتكاف 
وفيه مسائل : [ 

المسألة الأولى : حكمه . 

المسألة الثانية : نوعاه . 

المسألة الثالئة : فائدته . 


المسألة الأولي : حكمه : 
اختلف العلماء في جواز الشرط وصحته في الاعتكاف على قولين : 
القول الأول : جوازه وصحته . 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة » وبه قال كثير من السلف 
كالحسن وقتادة وعطاء , وإبراهيم النخعي , وغيرهما ”' . 
القول الثاني : عدم جوازه وعدم صحته . 
وهو مذهب المالكية 7" . 
قال ابن رشد : " وسبب اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج ف أن 
كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات " ("). 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق 750/14 » ومصنف ابن أبي شيبة 84/75 » حاشية الطحطحاري 


على مراقي الفلاح 477/١‏ » وروضة الطالبين 107/7 » ومغينٍ المحتاج 2451/١‏ 
والكافي لابن قدامة 771/١‏ » والإنصاف 7177/7 . 

(؟) المدونة مع المقدمات 01١‏ »«ه«الموطأ مع شرح الزرقاني 1ه القوانين الفقهية 
ص66 . 

(0) بداية المجتهد 7١1/١‏ . 





: 


فقه الإعمتكاقف 





الأدلة : 
استدل الحمهور بالأدلة الآتية : 


23 قولهاضلن عليه روسل :"املعو على تروط "07 وروهذا 
عام يشمل الاعتكاف ("). 

١‏ - حديث ضباعة بن الزبير رضي | لله عنها » وفيه قوله كله ها : " حجي 
واشترطي قولي : اللهم حلي حيث حبستتي " 7". 
وجه الدلالة : أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع . ويجوز مخالفته 
بالشرط » فالاعتكاف من باب أولى. 

- ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما " في المحاور له نيته " 
أي شرطه 9 . لكنه ضعيف . 

- أنه يجب الاعتكاف بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف . 

- أن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي 
أقامه 0 . 
دليل المالكية : عدم ورود الشرط في الاعتكاف . 
قال الإمام مالك : " لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف 


. أخرحه البخاري معلقا بصيغة الحزم في الإحارة » أحرة السمسرة 4501/14 فتح‎ )١١ 

(؟) شرح الزركشي ٠١/9‏ . 

() أخرحه البخاري في النكاح , باب الأكفاء في الدين ( ح5084 ) ؛ ومسلم في الحج, 
باب جواز اشتراط اللحرم (ح17١7١)‏ 871/7. 

(5:) أخرحه عبد الرزاق 555/4 » وف إسناده مبهم . 

(5) المغن 171/5 » والكافي لابن قدامة 7117/١‏ . 





2-2 ! 
شرطأ » وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما 
أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دحل ف شيء 
من ذلك فإنما يعمل .ما مضى من السنة » وليس له أن يحدث ف ذلك غير ما 
مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه " 7') 
ونوقش هذا الاستدلال : أنه وإن لم يرد في الاعتكاف بخصوصه فقد 
ورد جواز الشرط العام الشامل للاعتكاف » وكذا ورد في الاحرام وهو 
ألزم العبادات فألحق به الاعتكاف . 


المسألة الثانية : نوعساه : 
وفيها أمران : 

الأمر الأول : أن يكون عاما . 

الأمر الثاني : أن يكون خاصاً . 
الأمر الأول : 

أن يكون الشرط عاماً » كأن يقول : إذا عرض لي عارض » أو شغل » 
أو مرض ونحو ذلك خرحت . 

فمذهب الشافعية والحنابلة وبه قال ابن حزم 29 » صحة هذا الشرط 
سواء كان الاعتكاف واجبا أو تطوعا . 

لما تقدم من الأدلة على صحة الشرط ف الاعتكاف . 


. 7١1/7 الموطأ مع شرح الزرقاني‎ )١( 
.١81/0 (؟) روضة الطالبين 407/7 » والشرح الكبير مع الإنصاف 511/17 » وانحلى‎ 





وبه قال بعض الشافعية 29 . 

لأنه شرط مخالف لمقتضى الاعتكاف فبطل كما لو شرط الخروج 
للجماع . 

ونوقش هذا التعليل : بعدم التسليم فإنه قياس مع الفارق . فإن شرط 
الخروج أباحه الشارع بخلاف الجماع فقد حرمه الشارع . ظ 


الشرجيح : 
الراحح - والله أعلم - صحة الشرط العام ؛ لعموم أدلة صحة الشرط 
في الاعتكاف  .‏ 


فعلى هذا عند الشافعية 7 : يخرج لكل شغل دي » أو دنيوي مباح . 

فالديئ مثل : صلاة الجمعة » والجماعة » وعيادة المريض » ونحو ذلك . 

والدنيوي المباح : مثل لقاء سلطان أو اقتضاء غريم ونحوه . 

وليس من الشغل الفرحة والنزهة والنظارة . 

وعند الحنابلة 7 : يخرج لكل قربة كعيادة مريض » أو صلاة جنازة : 
أو زيارة عالم ونحو هذا . 

أو أمر مباح لا يناني الاعتكاف كأكله في بيته » أو مبيته فيه إذا احتاج 
)١(‏ روضة الطالبين 107/15 . 


(؟) روضة الطالبين 101/7 . 
(5) المغن 471/4 » والكافي 577/١‏ , والمبدع 7/8 . 





فإن كان ينافي الاعتكاف ؛ كالجماع »ء أو المباشرة » أو الفرحة » 


أو النزهة » أو البيع للتجارة » أو التكسب بالصنعة في المسجد أو غيره لمم يحز 
له ذلك لما يأتي . 
أن يكنوقن غخاضا عفان كان قرية كفيناذة مريض: وضلاة جنازة + 
وحضور بمحلس علم فجائز عند أبي حنيفة 29 » والشافعية 29 » والحنابلة7". 
وإن كان غير قربة فعند الحنابلة يشترط أن يحتاجه ولا ينافي الاعتكاف. 
وكذا عند الشافعية: يشترط أن يكون مباحاً مقصودا غير مناف للاعتكاف. 
فقول الحنابلة : " أن يحتاحه " مثل المبيت ف بيته » وأكله فيه . 
وقول الشافعية : " مباحا " نخرج المحرم كالسرقة . 
وقولهم : " مقصود " حرج غير المقصود كالنزهة والفرجة . 
وتران «ا#اقو متاك الاستكناك "اجرج الاج وغوه فنا يبان 
للاعتكاف 27 . 
وعن الإمام أحمد : لا يصح الشرط لغير القربة » حزم به القاضي وابن 
)١(‏ الدر المختار 745/7 . 
)١9‏ روضة الطالبين 107/١7‏ . 


(5) المغين 211/4 » والشرح الكبير مع الإنصاف 511/17 »ء والمبدع 77/8 . 
(4:) روضةا لطالبين 107/7 » ومغين المحتاج 151//١‏ . 





المسألة الثالثة : فائدة الاشتراط : 

أما في الاعتكاف المستحب ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط. 
وأما في الاعتكاف الواحب بنذر : 

ففائدته عند الشافعية : في الاعتكاف المتتابع لا يلزمه تدارك ما فاته 
فكأنه قال : نذرت هذا الزمن والمشروط مستثنى منه 29 . 

وفائدته عند الحنابلة : سقوط التدارك أي القضاء ف المدة المعينة كنذر 
مع سقوط الكفارة 9" , 


. 5١77/7 الإنصاف والشرح الكبير‎ )١( 
. 401//7 ؛ ومغين المحتاج‎ 6٠07/7 روضة الطالبين‎ )1( 
. 7/8 الشرح الكبير مع الإنصاف 5/1 ء والمبدع‎ )'( 





المطلب الثالث : 
قضاء زمن الخروج للاعتكاق الواجب 
وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعا أو شرعاً » كقضاء 
الحاجة » أو الطهارة الواحبة » أو الأكل » أو صلاة الجمعة . 


المسألة الثانية : أن يكون خروجه لعذر غير معتاد . 


المسألة الأولي : أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعا أو شرعا : 

قوذ ال رارمة نظاو ومن التروت #بقديه عانفةة رصي اللاعدهيا؟ 
وفيه : " وكان - أي البي ييه - لا يدحل البيت إلا الحاجة الإنسان إذا كان 
مستكفاً " 00 

ولم يرد عن البي و أنه كان يقضيه . ولا يقال : إن اعتكافه تطوع 2 
فإن النبي يَيٌ كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه » ولهذا كان لا يدحل البيت إلا 
لحاجة الإنسان ويصغي رأسه لعائشة لترحله ولا يدل . 

ولأن هذا لو كان ينقص الاعتكاف ولم يكن البي و يقضيه لم يكن النبي 
يد قد اعتكف العشر الأواخر » وقد كان ييه يعتكف العشر الأواخر 27 . 

ولأن الخروج له كالمستثنى ذكرئه فعتاذا 197 


.١١١ص سبق توثيقه‎ )١( 
."١ص سبق توئيقه‎ )١؟(‎ 
. 550/7 كشاف القناع‎ )0( 


7ك الامستات 





المسألة الثانية : أن قود خروجه لعذر غير معتاد : 

اختلف القائلون بعدم بطلان الاعتكاف بالخروج للعذر الطاريء فيما 
يلزم المعتكف اعتكافا واحباً على ما يلى 29 : 

فالمشهور عند الخنابلة : أنه إذا لم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي 
الوقت الفائت لكونه يسيرا مباحاً أشبه حاجة الإنسان وغسل الحنابة . 

إن تطاول وجب عليه الرحوع إلى معتكفه لأداء ما وجب عليه » ثم لا. 
يخلو النذر من ثلاثة أحوال . 

الأول ؟ ]كرف قدي اناما غير ستائعسة ول ععينة كصدره عشرة أيام 
مطلقة فيلزمه أن يتم ما بقى عليه من الأيام محتسبا بها مضى » لكنه يبتديء 
اليوم الذي حرج فيه من أوله ليكون اليوم متنابعا » ولا كفارة عليه ؛ لأنه 
أتى بالمنذور على وجهه . 

وقال الجحد : قياس المذهب : يخير بين ذلك وبين بعض اليوم ويكفر . 

الثاني : أن يكون النذر أياما متتابعة غير معينة "كما لو قال : لله علي 
أعتكف عشرة أيام متتابعة فيخير بين البناء على ما مضى فيأتي مما بقي عليه 
وعليه كفارة يمين جبراً وات التتابع » وبين الاستعناف بلا كفارة . 

الغالك: أن بعتن أداما.فخنة #العشر الأو اعت هن رمضان:ققايه قضا هنا 
ترك ء وعليه كفارة يمين لفوات امحل 29 . 
)١(‏ أما الحنفية فيرون بطلان الاعتكاف بخروجه للأعذار الطارئة » وأما بقية المذاهب فلهم 


تفصيلات في ذلك . انظر ص9 ١5‏ . 
(1) انظر : المغئي 488/4 » وكشاف القناع 150/7 . 


فقه الإاعمتكاق 





لحديكرعقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي يليه قال : " كفارة النذر 
اا 

وأما عند المالكية : فله حالتان : 

الأولى : أن ينذر أياماً معينة كالعشر الأواخر من. رمضان فيبئ فور زوال 
عذره فيأتي بما أدركه منها » ويقضي ما فات منها . 

الثانية : أن ينذر أياما غير مغينة كما لو نذر عشرة أيام مطلقة فيبئ فور 
زوال العذر » ويأتي ما أدركه منها 7" . 

وأما الشافعية : فعندهم يقضى زمن الخروج » ولم يذكروا تفصيلا 
0 

وأما الحنفية فتقدم أنهم يرون بطلان الاعتكاف بالخروج للأعذار 
التزازرقةع وحكمه إذا يطل #فإن كاك شور معينا قطبى نا قسنت ولا يارفة 
الاسعناتك كما لو الطى وومنا عن دور معين تدر عيابة ذاة ارا 
الاستئناف كمن أفطر في رمضان . 

وإن كان شهراً غير معين » أو أياماً معينة » أو مطلقة » لزمه الاستثناف؛ 
لأنه يلزمه التتابع 9©. 


وأقرب الأقوال : قول الحنابلة ؛ لما ذكروه من التفصيل والتعليل » وا لله 
أعلم . 
)١(‏ أخرحه مسلم في النذر » باب في كفارة النذر (ح5158١)‏ . 
)١(‏ الشرح الصغير 559/١‏ . 


(0) المجموع 507/5 . 
(4) بدائع الصنائع ١١1/7‏ . 


فققه الاعمتكافق 





1 : 8 الثافم() 


وفيه مطالب : 
الملل بالاول : الجماع . 
المطلب الثاني : مباشرةالزوجة ونحوها . 
المطلب الثالث : انزال المني . 
المطلبالرابع: طروء الحيض والنفاس . 
المطل بالخامس : الاغماء والجئون . 
المطلبالسادس : السكر. 
المطلسب السسابع : فعل كببرة من الكبائر . 
المطلبالثامن: الردة. 
المطلبالتاسع: إفسادالصوم. 
المطلبالعاشر: قطع نية الاعتكاف . 
المطلبالحادي عشر: المسوت. 
المطلب الثاني عشر: شروطالمبطلات . 


(1) أما ما يتعلق بالخروج من المعتكف فقد تقدم بحثه في المبحث الأول » وتقدم فيه مبينا 





المطلب الأول : الجماى 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : كونه مبطلاً . 
المسألة الثانية : وجوب الكفارة فيه . 


المسألة الأولي : كونه مبطلا : 

إذا حامع المعتكف زوجته أو أمته بطل اعتكافه إجماعا . قال ابن المنذر : 
" وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه 
يفسد اعتكافه " 29 , 

قال ابن حزم : " واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف " (" . 

وقال ابن هبيرة : " وأجمعوا على أن الوطء عامداً يبطل الاعتكاف 
دوو ل 0 

لقوله تعالى : «9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد #4 7 . 

قال قتادة في قوله تعالى : « ولا تباشروهن ... # الآية : " كان الناس 
إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله ‏ ثم يرجع إلى المسجد فنهاهم الله 


. الإجماع لابن المنذدر ص4 ه‎ )١( 
. 1١ص مراتب الإجماع‎ )١( 
. 358/١ الإفصاح‎ )5( 


(14) سورة البقرة » أية لام١‏ . 


فقه الإعتكاة 






تال عن ذلك "2177 فلا عمل نهدل السيده ولا كارا عه إذا در 
خروجاً لا يقطع الاعتكاف. 

وروي حوه عن ابن عباس رضي الله عنهما » ويأتي قريباً . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها : " وكان - أي الببي كَللْةٌ - لا يخرج إلا 
لناجة الانسيان إ3ا كان سكي 007 

فذكرت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ييه كان لا يدل البيت 
إلا لحاجة الإنسان تعيئ الغائط والبول كين عنهما بالحاحة ؛ لأن الإنسان 
يحتاج إليهما لا محالة . 

ولما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " والسنة للمعتكف أن 
لا يخرج إلا للحاحة الي لابد منها ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأة ولا 
و 


وقال ابن عباس : " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه " © , 


2 357/١ أخرحه الطبري في تفسيره 141/7 » وعبد بن حميد كما في الدر المنشور‎ )١( 
88/١ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة . وأخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ 
. عن معمر عن قتادة » وسنده صحيح‎ 

(؟1) سبق توئيقه ص١١١.‏ 

(6) سبق تخريجه ص ه١١‏ » وتقدم الكلام عليه . 

(4:) أخرحه حرب في مسائله كما في الفروع ١91/7‏ » وعبد الرزاق 7717/4 » وابن 
أبي شيبة 7748/17 » وعبد بن حميد كما في الدر المنفور 714/١‏ من طريق ابن أبي 
يح عن بجحاهد عن ابن عباس . 
قال ابن مفلح في الفروع ١91/7‏ : " رواه حرب بإسناد صحيح " . 





المسألة الشانيه وجو الكفارة بالجماع : 
اختلف العلماء رحمهم الله ف هذه المسألة على أقوال : 


القول الأول : أنه لا يلزمه شيء من الكفارات . 
وهو قول جمهور أهل العلم ”2 . إذ لا نص من قرآن أو سنة ولا إجماع 
ولا قياس صحيح . 
القول الثاني : أنه تحب عليه كفارة يمين . 
وهو رواية عن الإمام أحمد . ولم أقف لهذه الرواية على دليل 7" . 
القول الثالث : أنه تحب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان . 
قال الزهري في الرحل يقع على امرأته وهو معتكف : ' لم يبلغنا في 
ذلك شيء ولكنا نرى أن يعتق رقبة مثل الذي يقع على أهله في رمضان”". 
وقال الحسن في رجحل غشي امرأته وهو معتكف : " إنه يممنزلة الذي 
غشي في رمضان عليه ما على الذي أصاب في رمضان " 27 . 


)١(‏ المبسوط ١١7/*+‏ » والدر المختار وحاشيته 450/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ ولنجموع 577/5 », ومسائل أحمد لأبي داود ص41 » والمغنٍ 111/4 ) 
والكافي لابن قدامة 777/١‏ » والإنصاف 781/7 . 

و١1)‏ المستوعب 447/7 » والإنصاف 7807/59 . 

() أخرجه عبد الرزاق 757/4 » وابن أبي شيبة 7748/7 » وإسناد صحيح . 

)0 أخرحه ابن أبي شيبة 78/17 » وععناه أخحرحه عبد الرزاق 77/14 عن معمر عن 


فتادهة عن الحسن 04 وإسناده عدي 5 


فقه ا 





وهو راية عن الإمام أحمد رحمه الله ©. 

وقياس الاعتكاف على الصوم كما ف قول الزهري والحسن غير مسلم ؛ 
إذ هو قياس مع الفارق إذ الصيام لا تحب الكفارة فيه إلا بالوطء في نهار 
رمضان -خاصة لحرمة الزمن » لا الحرمة + حيس الصو » وايضا نان القيياء 
عبادة يدخل في حبرانها المال بخلاف الاعتكاف . 

مع أنه قياس فاسد الاعتبار ؛ لمخالفته ظاهر القرآن . وأيضاً لا يصح 
قياس الاعتكاف على الحج ؛ إذ الحج يلزم جنسه بالشروع بخلاف 
الاعتكاف, ثم الكفارة الواحبة فيه ليست من جنس كفارة الحج 7" . 

وعلى هذا فالراجح : قول جمهور أهل العلم , واللّه أعلم . 

لكق إن كان الامتكاق واعيا تدر + كان كان سين كما الو قار 
استكاق الفسر: الأراحس عنم رط و :فيه سحي كنار ة هين الفيرات الزفين 
المعين مع القضاء (" . 

ذا تقد من معدي طقية رفوه ب" كقارة النذر تار ا ا 

الما 
وطىء فيها خير بين كفارة اليمين مع البناء » أو الاستئناف بلا كفارة 27 . 


. 197/7 المستوعب‎ )١( 

(؟) انظر : شرح العمدة لشيخ الإسلام 4١/7‏ . 
(9) الإنصاف مع الشرح الكبير 5715/17 . 

(1) سبق مخريجه ص7١‏ . 


(5) انظر » ص ١76‏ . 


فقه الإعمتكاق 


المطلب الثاني : مباشرة الزوجة ونحوها 
إذا باشر المعتتكف زوجته أو أمته فإن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه 


ناتفاق الك 17 





ودليل ذلك : حديث عائشة رضى الله عنها : " أنها كانت ترجل النبى 


1١ 4‏ (؟”0) 
رأسه : 


لكن عند ابن حزم تحرم المباشرة مطلقاً بشيء من الجسم إلا في ترحيل 
المرأة للمعتكف خاصة فمباح 7" . 

ونهكا اميه عه :الله عون على النضن .. 

وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه » باتفاق العلماء 27 » لحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يله : " كان لا يدخمل البيت إلا الحاجحة 
الأنينان " 9 وو لباداتة حال الاعتكاف » واختلف العلماء في بطلان 
اعتكافه على قولين : 


2١91/7 »ء والمدونة مع المقدمات‎ ٠١5/7 والأم‎ » ١55/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وأحكام القرآن للقرطبي 587/7 » والكافي‎ » 15/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
. ”1//١ لابن قدامة‎ 

(؟) تقدم توئيقه ص .١١١‏ 

. ١41/٠ المحلى‎ )0( 

(4:) تفسير ابن كثير 7١15/١‏ . 


(5) سبق تخريجه ص ١١١‏ . 


فقه الإعتكاقف 202 
القول الأول : أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال. 
وهو قول جمهور العلماء ” '. 
القول الثاني : أنه يبطل اعتكافه مطلقاً . 
وهو قول المالكية 7" . 





الأدلة : 
استدل جمهور العلماء بالأدلة الآتية : 
١‏ - البقاء على الأصل » وهو صحة الاعتكاف . ولى يرد ما يدل على 
بطلانه27 . 
؟ - قياس الاعتكاف على الصيام والحج » فكما لا يبطل الصيام والحج 
عجرد المباشرة لشهوة » فكذا الاعتكاف . 
واستدل المالكية على بطلان الاعتكاف بالمباشرة لشهوة » بقوله تعالى : 
9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 27# . والمباشرة تشمل 
الجماع , والمباشرة لشهوة » والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي اقتضى 
الفشاة0؟. 


ونوقش هذا الاستدلال من وجوه : 


. المصادر السابقة للجمهور‎ )١( 

(1) المصادر السابقة للمالكية . 

(0) أحكام القرآن للقرطي 717/7 . 

(:) سورة البقرة » آية لام١‏ . 

(5) تحقيق المراد أن النهي يقتضي الفساد ص١١١‏ » وشرح الكوكب المنير 8/5 . 





401 
الأول : أن المباشرة المراد بها هنا الجماع » وهو قول جمهور المفسرين كما 
نقله ابن جحرير الطبري 7" » وابن الجموزي 27 » وابن كثير 7 » وهو 
اختيار ابن حرير » قال ابن جرير رحمه اللّهِ : " وأولى القولين عندي قول 
برقال مع ذلك + لماعب أو ها قا مقا اللتماع ا ارسي عسيلا 
إيجابه» وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين : ما جعل حكم الآية 
اما » أو جعل حكمها في خاص من معاتى المباشرة ء وقد تظاهرت 
الأخبار عن رسول الله يِه أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف » فلما 
صح ذلك عنه » علم أن الذي عنى به من معاني المباشرة البتعض دون 
اللتميع ... فإذا كان صحيحا عن :رول الله كلما ذكرنا من عسل 
عائشة رأسه وهو معتكف . فمعلوم أن المراد بقوله : 4 ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد # 7 غير جميع ما لزمه اسم المباشرة » وأنه 
معي به البعض من معاني المباشرة دون الجميع » فإذا كان ذلك كذلكء. 
ركان مها على أن الماع ماعن يه كان بواجبا ريم اللسباغ على 
لمتكت وشا ا 0 


الوجه الثاني : أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية 
قال : " كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرحل إلى الغائط جامع امرأته » ثم 


. ١81/7 تفسير ابن جرير‎ )١( 

.١97/١ زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
. 7١14/١ تفسير ابن كثير‎ )5( 

(1:) سورة البقرة » أية ل81١‏ . 


(5) تفسير ابن حرير ١81/7‏ . 








اغتسل » ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك " 29 . 
لكنه لا ينبت عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأجيب : بأنه ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح : " أن المعتكف إذا جامع 
بطل اعتكافه " (© » فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أذ ذلك من 
الآية فدل على أنه فسر المباشرة بالجماع » وقد دعا له النبيّ بالفقه ف 
الوجه الفالث : ما ورد عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال ف قوله 
تعالى: « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 7" : " المباشرة 
والملامسة والمس جماع كله . ولكن الله عز وحل يكين ما شاء يما 
!52 
السرجيح: 0 
الراجع حدواللة أغلع دما ذهني إلبه كمهنور الفلماء؟ لقنا علي 
الأصل» وهو صحة الصوم , والإحابة عن دليل المالكية . 


» أخرحه ابن حرير فْ تفسيره 1417/7 0 وهو ضعيف لجحهالة القاسم بن الحسن‎ )١( 
وضعف الحسين بن داود المصيصي ( سنيد ) » والانقطاع بين ابن حريج وابن عباس‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

(؟) سبق تُفريجه ص ١78‏ . 

(9) سورة البقرة » آية ل81١‏ . 

(5) أخرحه البيهقي 57١/5‏ . 


فقه الامتكاق 





المطلب الثالث : إنزال المني 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : إنزاله بمباشرة . 

المسألة الثانية : إنزاله باحتلام . 

المسألة الثالثة : إنزاله بالتفكر . 

المسألة الرابعة : إنزاله بالنظر . 

المسألة الخامسة : إنزاله باستمناء . 
المسألة الأولي : إنزاله بمباشرة : 

إذا باشر المعتكف زوحته أو أمته » ثم أنزل بطل اعتكافه باتفاق 
الأئمة7'؟ . 

وتقدمت الأدلة على تحريم المباشرة على المعتكف 7" . 
المسألة الثانية : إنزاله باحتلام : 

إذا احتلم المعتكف في منامه فأنزل منيا لم يفسد اعتكافه باتفاق الأئمة(". 

ودليل ذلك : أن النائم مرفوع عنه القلم ؛ الحديث علي رضي الله عنه 
أن النبي يي قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن 
)21 انظر ص87١.‏ 
)1١9‏ انظر ص87١.‏ 


(6) بدائع الصنائع ١١7/7‏ » وجواهر الإكليل 457/7 » وروضة الطالبين 5937/7 ) 
ومطالب أولي النهى 76٠0/79‏ . 





ل 


الصبي حتى يحتلم » وعن المحنون حتى يفيق " 27 . 
المسألة الثالثة : إنزاله بالتفكر : 

إذا حدث المعتكف نفسه بأمر الجماع فأنزل منيا لم يفسد اعتكافه . 

وبه قال جمهور أهل العلم 7 . 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي وله قال : " إن الله تجاوز 
لأمي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " 29 . 
القول الثاني : أنه يفسد اعتكافه . 


)١(‏ أخرحه الإمام أمد 86١‏ 0410م 0ع وأبو داود في 
الخدود؛ باب في انون يسرق (ح١٠١11)‏ » والترمذي في الحدود . باب ما حاء 
فيمن لا يحب عليه الحد (ح177١)‏ » وابن ماحه في الطلاق » باب طلاق المعتوه 
(ح15١3)‏ » والطيالسي (ح7١16١)‏ » وابن خزيمة (ح7١٠٠)»‏ وابن حبان 
(ح5917١)‏ موارد . والحاكم 358/١‏ » والدارقطينٍ 178/7 » والبيهقي 1/5ه. 
وصححه الخاكم ووفقه الذهيبي . وصححه أحمد شاكر: في تحقيقه للمسند (ح0٠15‏ , 
)١1‏ ؛ وأخرحه البخاري معلقا موقوفاً على علي رضي له عنه ( البخاري بشرح 
فتح الباري 588/9 2 .)1١780/١١‏ 

(؟) تبيين الحقائق 57/١‏ » والفتاوى الحندية 7١7/١‏ » وروضة الطالبين 897/9 2 
ومطالب أولي النهى 7٠٠١/7‏ . 

(9) أخرحه البخاري في العتق » باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق (ح8؟5١)‏ 2 
ومسلم ف الإيمان , باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر (ح117١)‏ . 

(5) الشرح الكبير وحاشيته 00١ . 5١4/١‏ . 





واستدلوا : بأن كل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف » والانزال بالتفكر 
رقمنة :سوه هاف لكي 00 
ونوقش هذا الاستدلال : بأنه مبئ على أن الصوم شرط لصحة 
الاعتكاف » وهو غير مسلم كما تقدم في شرط صحة الصوم . 
كما أنه لا يسلم أيضا أن الإنزال بالتفكر يفسد الصيام . 
الترجيح : الراحح - والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بإنزال المتي لعفو 
الشارع عن حديث النفس . 
المسألة الرابعة : إنزال المني بالنظر : 
| إذا نظر المعتكف إلى زوجته أو أمته بشهوة فأنزل منيا » فاختلف العلماء 
رحمهم الله تعالى في فساد اعتكافه على قولين : 
القول الأول : أنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا كرر النظر . 
وهو مذهب الحنابلة 9 . 
القول الثاني : أنه لا يبطل اعتكافه . 
وهو مذهب الحنفية 7" » والشافعية © . 


القول الثالث : أنه يبطل اعتكافه عمجرد النظر إذا أنزل . 


. 001 2+ 5١14/١ الشرح الكبير وحاشيته‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 751/١‏ حيث الحقوا الاعتكاف بالصوم . 
(6) بدائع الصنائع ١١5/7‏ » الدر المختار وحاشيته 400/7 . 
(5) المجموع 575/5 . 


ا 





وهو مذهب المالكية "7" . 
الأدلة : 

أما دليل الحنابلة أنه لا يبطل اعتكافه إلا بتكرار النظر إذا أنزل : أن 
لم يي ام يي 
علي لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " 9( , 

وأما ما بعد الأولى فليست له فلم يكن معفواً عنها . 

ودليل من قال بعدم الإبطال مطلقاً : أن النظر لا مباشرة فيه : فلم يبطل 


كالاحتلام 7" . 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق إذ الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه 
بخلاف تكرار النظر . 

ودليل من قال بالإبطال مطلقاً : بأن الإنزال بمجرد النظر مبطل للصوم 
فأبطل الاعتكاف 9 , 


ونوفش 11111 1 1 1 0ظظ 
مسلم به كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف . 


درفي ايل 57 © والمالكية يرون أن كل ما أبطل الصوم أبطل الاعتكاف , 

والإنزال .ممجرد النظر مبطل عندهم للصوم . 

68 أخرحه أبو داود في النتكاح » باب ما يؤمر به من غض البصر (ح549١؟)‏ ) 
والرمذي في الأدب ؛ باب نظر الفجأة (ح77748) » وقال اليزمذي : " حمسن 
غريب". 

(6) بدائع الصنائع ١١7/1‏ » ومغين المحتاج 550/١‏ . 


(5) مواهب الحليل 551/7 . 


١0) 


باهر 





6 
الترجيح : الراحح - والله أعلم - إن غلب على ظنه الإنزال بنظرة أو 
تكرار النظر فأنزل بطل اعتكافه , وإلا لم يبطل وفيه جمع بين الأقوال 
وأدلتها. 
المسألة الخامس : إنزاله بالاستمناء : 
إذا استمنى المعتكف فأمنى اختلف العلماء ف بطلان اعتكافه على 
قولين : 
القول الأول : أنه يبطل اعتكافه . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7" . 
القول الثاني : أنه لا يبطل اعتكافه . 
وهو الوجه الثاني عند الشافعية 7 . 
الأدلة : 
استدل الجمهور على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء : ما تقدم من 
الأدلة على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة فكذا الاستمناء (" . 


ودليل الرأي الثاني : أن كمال اللذة باصطكاك البشرتين 29 , 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7١17/١‏ » ومواهب الحليل 151/7 » والشرح الكبير وحاشيته 
0١‏ » ١مه‏ ء روضة الطالبين 597/9 » مطالب أولي النهى 550/7 . 

. 597/9 روضة الطالبين‎ )١9 

(99) انظر ص87١.‏ 

(1) المجموع 570/5 . 


فقه الامتكاف 

ع سي إ99بصييييي للق 
ونوقش هذا الاستدلال : بأن الإبطال ليس معلقا باكتمال اللذة » ولمذا 
بطل الاعتكاف بالمباشرة مع أن كمال اللذة بالجماع 9" . 








الب جيح : 


الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء وقد تقدم بطلانه بالمباشرة مع أن الأصل فيها 


المطلب الرابع : طروى الحيض والنقاس 

وفيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى : كونه مبطلا . 

المسألة الثانية : ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس . 

المسألة الثالثة : أثره على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلا. 
المسألة الأولى : كونه مبطسلا : 

إذا 59 المعتكفة أو نفست حرم عليها المقام في المسجد عند جمهور 
أهل العلم 7" » لكن إذا خرجحت هل يبطل اعتكافها للعلماء قي ذلك قولان: 
القول الأول : أنه لا يبطل اعتكافها . 

وبه قال جمهور أهل العلم 0 


. 576/5 المجموع‎ )١( 

(؟) انظر ص١/.‏ 

() المدونة مع المقدمات ٠ ./١‏ » والقوانين الفقهية ص80 », والمجحموع 5١9/5‏ , 
وروضة الطالبين 4٠01//7‏ ؛ والمغئي 207 0 والشرح الكبير 7/١‏ . 


فقه الاعمتكاقف 


القول الثاني : أنه يبطل اعتكافها . 
وهو مذهب الحنفية 2 





الأدلة : 
استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس يما 
يلي : 
١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج للعذر المعتاد””". 
؟ - ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " كن المعتكفات إذا حضن أمر 
رسول لله وله بإخراحهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة 
اعدف و و ا 
فدل هذا على عدم بطلان اعتكاف المرأة إذا حاضت . 
ودليل الحنفية : حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه “و كان لا 
يدخل البيت إلا الحاجة الإنسان إذا ان كي 0 
والمراد بحاجة الإنسان ما يحتاج إليه طبعا كالبول والقائط ع مره 
كالطهارة الواحبة والخروج للجمعة » وتقدم أصلهم هذا ”“. 


ونوقفش هذا الاستدلال : بأن خحروج الحائض وا لنفساء لأحل الح ض 


. 3١1/١ رد المحتار 441//7 » والفتاوى الهندية‎ )١ 
.١5 سبق ص59‎ )1١؟١‎ 

() سبق توئيقه ص5 7. 

(1) تقدم تخريجه ص١١١.‏ 

.١1١5١-١ه9ص‎ )( 


فقه الإامتكاق 





أو النفاس ف معنى حاجة الإنسان فيكون مستثنى , والله أعلم . 
السرجيح : 
الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم ؛ لقوة ما استدلوا به. 
ومنافشة دليل الحنفية 8 
المسألة الثانية : ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض أو النفاس : 
اختلف القائلون بعدم بطلان الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس فيما 
يشرع للمعتكفة إذا حاضت أو نفست على أقوال : 
القول الأول : أنها ترحع إلى منزها فإذا طهرت رحعت إلى المسجد . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7 . 
إن كان له رحبة 9 . 
القول الثاني : أنها تضرب فسطاطها في رحبة المسجد إن كان للمسجد 
رحبة . 
وبه قال أبو قلابة ا" 
الأدلة : 
استدل الجمهور على أن المعتكفة إذا حاضت لا الرحوع إلى بيتها .مما يلي : 
)1( الكافٍ لابن عبد البر 0/١‏ والقوانين ص80 » والمجموع /21. ؛ والمغب 
4 .» والشرح الكبير 7١/١‏ . 


. 581/5 المغئ‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )99( 





١‏ - أن الشارع أذن ا بالخروج فلها الرجوع إلى منزطا . ظ 
؟ - أنه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الإقامة في رحبته 

كالمنارحة لعدة أو خحوف فتنة . 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن خحروج المعتدة لتعتد في بيتها 
لا يبحصل ذلك مع الكون في الرحبة » وكذا الخائفة من الفتنة خحروجها لتسلم 
من الفتنة » فلا تقيم في موضع لا تحصل الإقامة فيه 9 . 

ودليل الخنابلة على استحباب الإقامة في الرحبة : حديث عائشة الاتي . 
ودليل أبي قلابة على أنها تضرب فسطاطها في رحبة المسجد : 

نارون غاففة رهى الا عنها الك +377 السسكفات إذا تصن قير 
رسول الله يله باخراحهن من المسجد , وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد 
حتى يطهرن " 7" . 

ونوقش : بأنه محمول على الاستحباب ؛ إذ الاعتكاف لا يجب إلا في 
المسجد » وتحمل هذه الرحبة على رحبة لا يصح الاعتكاف فيها ؛ لعدم 
دخوها في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه لكونها غير محوطة مثلاً » إذ لو 
كانت محوطة تابعة للمسجد لما حاز مقامها فيها 7" . 

الترجيح : الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم ؛ لما 


اشعد لوا يف 


. 7١/١ انظر : المجموع 5070/5 ء والمغنٍ 4417/4 » والشرح الكبير‎ )١( 
تقدم ص9؟.‎ 60 
.7١ انظر ص‎ (3 





المسألة الثالثة : أثر طيروء الحيض أو النفاس عللسى الاعتكاف 
الواجب عند من لم يعتيره مبطلا : 
احتلف القائلون بعدم إبطال الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس : 


فالمشهور عند المالكية والحنابلة : أن حكم طروء الحيض على الاعتكاف 
الواحب بنذر حكم طروء بقية الأعذار غير المعتادة » وقد تقدم بيان ذلك 
مفْضلة (2, 

وعند الشافعية : أن النذر له حالتان : 

الأولى : أن يكون النذر غير متتابع فهذه تبن بعد طهرها . 

الثانية : أن يكون الغلاو ارافان كنان الاعتكاف مدة لا يمكن 
حفظها من الحيض غالبا بأن كان أكثر من خمسة وعشرين يوما لم يبطل 
التتابع » بل تبنى عليه . 

إن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض كخخمسة عشر يوما فما دونها 
فالمصحح عندهم أنه ينقطع التتابع فتستأنف (" . 


.١59ص انظر‎ )١( 
ُ 10 المجموع 5ه » وروضة الطالبين‎ (32 





المطلب الخامس : طروى الارغماء © والجنون 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : كونهما من المبطلات . 
المسألة الثانية : أثر ذلك على الاعتكاف الواجب عند من لم يره مبطلا. 


المسألة الأولي : كونهما من المبطلات : 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون 
على قولين :. 
القول الأول : عدم بطلان الاعتكاف بهما . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7" . 
القول الثاني : بطلان الاعتكاف بهما » فإن بقي في المسجد صح اليوم الذي 
أغمي فيه ولم يصح ما بعده . 
وهو مذهب الحنفية 7 . 
قال ابن رشد : " والسبب ف اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه 
الأشياء شيء محدود من قبل السمع فيقع التنازع ف تشبيههم ما اتفقوا عليه 
)١(‏ لغة : التغشية والتغطية . ل ا ل 
واصطلاحا : آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المحركة عن أفعالها مع بقاء القلسب 
مغلويا غلية ل نخاشية رذ الباق 3/6 


(؟١)‏ شرح الخرشي 778/7 » وجواهر الإكليل 170/١‏ » والنجحموع 517/5 » ونهاية 
امحتاج 770/7 » والمغن 4717/5 » والمبدع 7/5/7 » وكشاف القناع 501//7. 


(8) البحر الرائق 577/7 » وحاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح ص84"؟. 


حصت 





ماسو 70 
الأدلة : 
استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون .هما يلي : 
١‏ - لا يبطل بالإغماء ؛ لعدم منافاته له كالنوم 29 . 
١‏ - أنه لا يبطل الاعتكاف بالجنون لعدم اختياره 7" 
ودليل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالجنون والإغماء : فإن كان واجبا 
فلما تقدم من اشنزاطهم الصوم للاعتكاف الواحب » لعدم نية الصوم 
من المغمى عليه والججنون 27 . 
وأما صحة اليوم الذي أغمي » أو حجن فيه فلوجود نية الصوم . 
وأما إن كان الاعتكاف تطوعا فلم أقف لهم على دليل . 
الدرجيح : 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم وعدم بطلان 
الاعتتكاف بطروء الحنون والإغماء لما استدلوا به . 


. 3518/١ بداية المحتهد‎ )١( 

() مطالب أولي النهى 35٠/7‏ . 
(5) مطالب أولي النهى 590/1 . 
(:) انظر ص58. 





المسألة الثانية : أثر طروء الجنون والاغماء على الاعتكاف الواجب : 
وفيها أمران : 
الأمر الأول : أن لا يخرج من المسجد : 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : أنه يلزمه قضاء زمن الجنون دون زمن الإغماء . 


وهذا مذهب الشافعية 00 5 


وعللوا : أنه يلزمه قضاء زمن الجنون ؛ لأن انجنون لا تصح منه 
الغبادات البدئية .ولا يلرمة قضاء زمن الإِعَمَاءِ إنكاقا له بالنائم : 
القول الثاني : أنه لا يلزمه قضاء زمنهما . 
وهو ظاهر مذهب الحنابلة . 
حاء في مطالب أولي النهى : " ويتجه أنه لا يقضي معتكف أغمي عليه 
زمن إغمائه ؛ إذ هو كنائم » والنائم لا قضاء عليه » ولا يقضي زمن 
جتونة نا لعدم تكليفه إذن وهو متجه " (' . 
والظاهر : أن ابمحنون لا يقضي الاعتكاف المعين ؛ لعدم تكليفه مدة 
التعيين » ويلزمه ما عداه ؛ لعدم صحته منه وإمكانه في زمن آخر 7" . 
القول الثالث : أنه لا يلزمه قضاء اليوم الذي جن أو أغمي فيه ويلزمه قضاء 
)١(‏ المجموع 0117/5 »ء ونهاية امحناج 775/7 » وشرح المحلى للمنهاج 7/9/7 . 
)١(‏ مطالب أولي النهى 70٠١/7‏ » وانظر : الفروع ١54/7‏ » والإنصاف 558/96 ) 


(6) انظر : مطالب أولي النهى 571١/5‏ . 


ققه الإاعمتكافقف 





ما بعله . 

وهذا مذهب الحنفية 29 . 

وهذا مبني على اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواحب » فيصح اليوم 
الذي حن أو أغمي فيه لوحود النية » ولا يصح ما بعده لعدم وجود النية . 
القول الرابع : أنه إن كان في عقله حين الفجر أو أكثر النهار ع لم يلزمه 

تعناء وستهما + بالا رمه للك 

وهذا مذهب المالكية 2 , 

وهم يبنون هذا على اشتراطهم الصوم كما تقدم . 
الأمر الثاني : أن يخرج من المسجد : 

إن خخرج أو أخرج المعتكف اعتكافاً واحباً بعد طروء الجنون أو الإغماء 
من المسجد لزمه قضاء زمنهما عند من قال بعدم بطلان اعتكافه بطروء 
الإغماء أو الحنون 9" . 

ونص الشافعية : أنه لا ينقطع تتابع نذره إذا أفاق . 

وظاهر كلام الحنابلة : أنه لايلزمه قضاء المدة المعينة ؛ لعدم تكليفه مدةٌ 
التعيين 27 » والله أعلم . 





. ومراقي الفلاح ص84‎ ,. ١77/5” المبسوط‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 177/7 » وكفاية الطالب الرباني مع حاشيته 571/1 » وجواهر 
الإكليل ١٠١/١‏ . 

(5) انظر : مواهب الحليل 77/7؛ ء والمجموع 5117/5 ؛ وكشاف القناع 881/9 , 
ومطالب أولي النهى 5500/7 2 491١/5‏ . 

(5) المصادر السابقة . 





المطلب السادس : السكر 


إذا شرب أو أكل المعتكف ما يسكره بلا عذر » اختلف أهل العلم ف 
أثر ذلك على اعتكافه على ثلاثة أقوال : 


القول الأول يلون امكافه مطلنا ". 
وتو اقول شهون أل اليك 00, 
القول الثاني : إن كان نهاراً بطل اعتكافه وإن كان ليلاً لم يبطل . 
وهو مذهب الحنفية 7 . 
القول الغالث : عدم بطلانه مطلقا . 
وهو وحه عند الشافعية 7" . 
الأدلة : 
استدل الجمهور على بطلان الاعتكاف بالسكر : 
١‏ - أن السكران خرج عن كونه من أهل المسجد ؛ لقوله تعالى : < يا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # 7 » ونهيه عن قربان 


)١(‏ الشرح الصغير 71/5/17 ؛ والأم ٠١7/7‏ » وروضة الطالبين 7917/9 » والمبدع 
+/, ء, ومطالب أولي النهى 148/7؟ . 

(؟) بدائع الصنائع ».ع والدر المختار وحاشيته 40٠0/7‏ . 

(0) المجموع 515/5 . 

(5) سورة النساء : 17 . 





؟ - أن السكر أفحش من الخروج من المسجد 7 . 
واستدل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالسكر نهارا فقط : 

. أنه إذا سكر نهاراً بطل صومه فبطل اعتكافه‎ - ١ 
وهذا مبئ عندهم على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف الواحب . وقد‎ 
. "9 تقدم بحث هذه المسألة‎ 

؟ - أنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلم يبطل اعتكافه 27 . 
ونوقش : أنه لا يسلم أن السكر ليس من محظورات الاعتكاف ؛ لما 
تقدم من أدلة الجمهور . 

* - أن السكر ليس إلا معنى له أثر في العمل مدة يسيرة فلا يفسد 
الاعتكاف ولا يقطع التتابع كالإغماء ©. 
ونوقش هذا التعليل : بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ الإغماء بغير اختيار 
الإنسان ولا يأثم به بخلاف السكر , مع أن الحنفية يرون بطلان 
الاعتكاف بالإغماء إذا تطاول . 


. 11/5 تفسير ابن حرير‎ )١( 
. 015/5 المجموع‎ )0( 

(9) انظر ص58. 

(4) الفتاوى الحندية 3١7/١‏ . 
(5) بدائع الصنائع ١١5/7‏ . 


ققه الاعمتكاق 





ونوقش : بأن الإبطال ليس محصورا بالخروج من المسجد » ولهذا 
المباشرة تبطل » وإن كان في المسجد . 

وعلى هذا فالراجح : أن السكر من مبطلات الاعتكاف » لما تقدم من 
الدليل على ذلك ؛ ولكونه منافياً حال الاعتكاف » والله أعلم . 

المطلب السابغ : 
قعل كبيرة من الكبائر كالغيبة والنميمة 

اختلف العلماء رحمهم اللّه ف بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة كالغيبة 
والنميمة والسرقة ونحوها على قولين : 
القول الأول : عدم بطلان الاعتكاف بذلك . 

وهو قول جمهور أهل العلم 7 . 
القول الثاني : بطلان الاعتكاف بذلك . 

وهو مذهب المالكية 7 . 
الأدلة : 
أمًا دليل جمهور أهل العلم فما يلي : 
)١(‏ المهذب مع المجموع 0١8/5‏ . 
فم بدائع الصنائع ١/7‏ ؛ والجموع مه 1 والكافي لابن قدامة 8/١‏ ؛ وشرح 


المنتهى 170١/١‏ . 
(6) الشرح الكبير للدردير وحاشيته ١/414ه‏ . 


فقه الاعمتكاقف 





. أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف » فلا يبطل إلا بدليل شرعي‎ - ١ 
. ؟ - أنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل با حرم كالصوم”"‎ 
أن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهى عنه » وإنما لأمر‎ - ٠ 
: وأما دليل المالكية‎ 
القياس على السكر بجامع أن كلا منهما كبيرة فلما فسد بالسكر فسد‎ 
, 9 بكل كبيرة‎ 
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ إن السكران ليس من أهل المسجد‎ 
كما تقدم فلم يجزله المككث فيه فبطل في حقه ركن الاعتكاف , وهو‎ 
. "97 اللبث في المسجد » بخلاف من فعل كبيرة فهو من أهل المسجد‎ 
: السرجيح‎ 
الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم » لما استدلوا به‎ 
من أن الأصل صحة الاعتكاف » وعدم إبطاله إلا بدليل شرعي » وورود‎ 
المناقشة على دليل المالكية لكن يتأكد في حقه وحوب البادرة إلى التوبة ؛‎ 
. لتلبسه بهذه العبادة » مع نقصان أجره بارتكابه لهذه المعصية‎ 
وكذا لا يبطل اعتكافه إن خاصم » أو ساب أو قاتل ؛ لما تقدم من‎ 
. التعليل على بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة‎ 
. 1١/8/1١ الكافي لابن قدامة‎ )١( 


. 7655/١ انظر : بلغة السالك‎ )1١( 


(6) حاشية الدسوقي ١/45ه‏ . 


ع6 م 0ك 





المطلب الثامن : الردة 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : كونها مبطلة . 
المسألة الثانية : أثرها على الاعتكاف الواجب . 
المسألة الأولي : كونها مبطلة : ظ 
إذا ارتد المعتتكف بطل اعتكافه باتفاق الأئمة 29 . 
ودليل ذلك قوله تعالى : 9 لئن أشركت ليحبطن عملك # 7" . 


فالردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام 


ولأن الكافر ليس من أهل العبادات 27 . 


وقد تقدم أن من شروط صحة الاعتكاف الإإسلام 9 ,5 


)١(‏ بدائع الصنائع ١١5/19‏ ؛ والقوانين الفقهية ص850١‏ . والأم ٠١7/7‏ » والشرح 
الكبير ؟/55 ١‏ » والمبدع 75/7 ؛ والإنصاف 381/8 . ظ 

. 58 سورة الزمر » أية‎ )١( 

(6) شرح العمدة 8٠١/7‏ . 

(1:) انظر ص8”. 





المسألة الثانية : أثرها على الاعتكاف الواجب : 
اختلف العلماء رحمهم الله ف ذلك على قولين : 
القول الأول : أن اعتكافه يبطل فلا يتمكن من البناء في الاعتكاف المتتابع ‏ 


وهذا مذهب الشافعية 29 » والحنابلة 29 , 
القول الثاني : سقوط القضاء . 

وهو مذهب الحنفية 9 , والمالكية 29 , 
الأدلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على عدم البناء في الاعتكاف المتتابع : بما تقدم 
من الدليل على بطلان الاعتكاف بالردة . 

ولأنه غير معذور فلم يتمكن من البناء 27 . 

واستدل الحنفية والمالكية : على سقوط قضاء الاعتكاف الوااجب 
بالردة : بقوله تعالى : 9 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد 
سلف 4# ' , ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه » أن النبي يَللِهٌ قال : 
" الإسلام يهدم ما قبله " 29 . 


. 73١8/٠ ونهاية المحتاج‎ » 0١5/5 المجموع‎ )١( 

. 748/7 كشاف القناع 557/7 » ومطالب أولي النهى‎ )١( 

. ١١1/7 بدائع الصنائع‎ )'٠( 

(14) شرح الزرقاني 77١/7‏ . 

(5) كشاف القناع 3537/7 . 

(7) سورة الأنفال » آية م38 . 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان , باب كون الإسلام يهدم ما قبله ١١7/١‏ (ح١7١)‏ . 


ممم 0ك 

ونوقش هذا الاستدلال : بأنه في الكافر الأصلي دون المرتد لزتب ذلك 
ل تبقل الود 

وعلى هذا فالراجح : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ؛ لما استدلوا به. 
واللّه أعلم . 

وأمًا الاعتكاف غير المتتابع فما مضى منه قبل الردة فصحيح . 





المطلب التاسع : إاقساد الصطوم 
وهذا عند المالكية مطلقاً ؛ إذ الصوم شرط لصحة الاعتكاف عندهم . 
وعند الحنفية : إفساد الصوم موجب لبطلان الاعتكاف الواحب بنذر ؛ لأن 
الصوم شرط لصحته عندهم دون التطوع فيصح الاعتكاف فيه مع الفطر. 
وعند الشافعية والحنابلة : أن ذلك لا يضر ؛ لأنهم لا يرون شرطية 
الصوم لصحة الاعتكاف » بل هو مسنون 7" . 
المطلب العاشر : قطع نية الإعتكاق 
تقدم أن النية شرط من شروط صحة الاعتكاف» وقد عدها بعض أهل 
العلم كالحنفية والمالكية وغيرهم » كما سبق من أركان الاعتكاف . 
وقد اختلف العلماء في بطلان الاعتكاف إذا نوى المعتكف الخروج من 
الاعتكاف على أقوال : 
القول الأول : أنه يبطل اعتكافه بقطع نية الاعتكاف » دون العزم على 
الخروج منه أو التردد في القظع . 
)١(‏ بدائع الصنائع ١١5 ٠١9/7‏ » والشرح الصغير وحاشيته 559/١‏ » والإقناع 


للشربيئ 577/7 » والإنصاف 55/7 . 
وانظر : شروط صحة الاعتكاف 4 شرط الصوم 5 





وبه قال ابن حامد من الحنابلة 27 . 
القول الثاني : أنه يبطل اعتكافه مع العزم والتردد في القطع . 
وهو ظاهر مذهب الحنابلة © » حيث ألحقوا الاعتكاف بالصوم إذا نوى 
الخروج منه. وني الصوم إذا عزم على الخروج منه أو تردد بطل صيامه. 
القول الثالث : أنه لا يبطل اعتكافه بنية الخروج منه . 
وهو مذهب الشافعية 7" . 
الأدلة : 


دليل الرأي : 

أولا : استدل على عدم القطع بالنردد أو العزم على القطع : 

1--حديث عمر رضى الله عنه أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال : 
"انعا ]لأ عمال بالعاهين وإنجا لكل اورفو ا 111 
دل الحديث على اعتبار النية للعبادة 4 ولا تبطل إلا بالقطع دول التردد؛ 
إذ الأصل بقاء النية » فالتزدد لا حكم له » بل العمل على ما عزم عليه. 

؟ - ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : " صليت مع النبي وو حتى 
هممث بأمر سوء » قيْل : وما هممت به ؟ قال : هممت أن أحجلس 
وأدعه " 7 . فظاهره : تردد ابن مسعود أو عزمه على قطع الصلاة وقد 


. 7917/5 ء والإنصاف‎ 547/٠ انظر : شرح العمدة‎ )١( 

(؟) معونة أولي النهى ١١5/7‏ ء ومنار السبيل 775/١‏ . 

(9*) روضة الطالبين 595/1 . 

(4) سبق مخريجه ص 55. 

(5) أخرحه البخاري في التهجد . باب طول القيام (ح55١١)‏ » ومسلم في صلاة المسافرين , 
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح777). 





انشمر فنها : 

* - ولما روى أنس رضي الله عنه " أن أبا بكر كان يصلي بهم ف وجع 
النبيّ يك الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فكشف 
النبئّ ييه ستر الحجرة لينظر إلينا وهو قائم » فكأن وجهه ورقة مصحف» 
ا ل 0 
الصحابة » أو عزمهم قطع الصلاة » واستمروا في صلاتهم . 

4 - أنه لم يجزم بنية القطع . 

ثانيا : استدل على بطلان الاعتكاف بنية قطعه : قياساً على قطع نية 
الصلاة والصوم ”© » ولإبطاله شرطأً من شروط صحته . 
وأمًا دليل الرأي الثاني : أن التزدد في النية أضعفها أشبه ما لو قطعهاء 
ولأنه لم يجزم النية . 
ونوقش هذا الاستدلال : بعدم التسليم » لوحود الفارق فإن المتردد لم 

يقطع فلا يحكم له بشيء بخلاف من قطع النية » فقد أبطل شرطا من شروط 

صحة الاعتكاف . 
وأما التعليل بأنه لم يجزم النية » فهو استدلال بمحل النزاع . 
وأمًا دليل الشافعية : فلوحود ركن الاعتكاف» وهو اللبث في المسجذء 

وقياسا على ما لو جن أثناء الاعتكاف لانتفاء النية حال الجنون . 
ونوقش هذا الاستدلال : بأنه وإن وجد اللبث في المسجد » فلا يازم 

منه صحة الاعتكاف لإفساده بقطع نيته الى هي شرط فيه كما تقدم . 
وأمًا القياس على الجنون فقياس مع الفارق ؛ إذ الجنون ليس باختيار 


)١(‏ أنخرحه البخاري في العمل في الصلاة » باب من رحع القهقرى (ح٠١١١)‏ » ومسلم في 
الصلاة » باب استخلاف الإمام (419) . 


. ١١4/7 معونة أولي النهى‎ )١( 


فقه الاعتكاقف 





الشخصء وقطع النية باختياره . 
السرجيح : 

الراحح - والله أعلم - القول ببطلان الاعتكاف بقطع نيته » دون العزم 
على الخروج منهء أو التردد في الخروج منه ؛ لقوة ما استدلوا به . 


المطلب الحادق عشر : الموت 
إذا مات المعتكف أثناء اعتكافه بطل اعتكافه 27 , لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبىّ -صلى الله عليه وسلم- قال : " إذا مات ابن آدم 
الم عل ل وت لا رع لش ب سمط 
يدعو له"9' » ولخروج الميت عن أهلية العبادة . 


وسيأتي حكم قضاء الاعتكاف عن الميت 7" . 


المطلب الثاني عشر : شروط المبطلات السابقة 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يشترط لمن تلبس بطل من 
مبطلات الاعتكاف - حسب خلافهم ف اعتباره مبطلا ؛ أو عدم اعتباره - 
على أقوال : 
القول الأول :اله سوط طون الاسكاف بافوسط] أن كرو غلك 
)١(‏ المدونة 3١1/١‏ . 


(؟) أخرحه مسلم ف الوصايا » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ج١71١).‏ 





6 ممم 0ك 


ذاكرا مختاراً » فإن كان جاهلاً » أو لاوا بر وي اود 
وهو مذهب الشافعية 27 » وبه قال ابن حزم 7 
القول الثاني : إن كان البطلان بالخروج وما يتعلق به اشترط أن يكون 
عامدا مختاراً » فإن كان اننبا از مكرها لم يبطل اعتكافه » وإن كان 
البطلان الوط ف ميات بطر مطننا . 
وهذا مذهب الحنابلة 9) . 
القول الثالث : أنه يبطل الاعتكاف مطلقا . 
اهو ملسي افيه وال 10 
لكن عند الحنفية : إن أكل نهارا ناسيا لم يبطل الاعتكاف ؛ إذ الأصل 
عندهم : أن ما منع منه لأجحل الاعتكاف لا يختلف عمده وسهوه » وما 
منع منه لأحل الصوم يختلف عمده وسهوه 7 
الأدلة : 
استدل من اشترط العلم والذكر والاختيار لفساد الاعتكاف بالمبطلات : 
١‏ - قوله تعالى  :‏ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعممدت 
)١(‏ المهذب ٠٠١/١‏ 
)١(‏ المحلى .١8٠١/6‏ 
() الكافي لابن قدامة 7/7/١‏ » والمبدع 75/7 . 
(1) بدائع الصنائع 2١١7/7‏ ومجمع الأنهر ٠١7/١‏ » والفتاوى الهندية 3١7/١‏ . 


6 الشرح الكبير ١/ه؛١.‏ 
(7) بدائع الصنائع ١١7/7‏ » والفتاوى الهندية 7١17/١‏ . 


فقه الإامتكاق 





: قوله تعالى : «9 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 7" قال الله‎ - ١ 
. 27 " قد فعلت‎ " 
. فدلت الآية على رفع المؤواحذة عن الناسي والجاهل‎ 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أن البي وَكْهٌ قال : " إن الله تحاوز 
لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " 27 . 
وأما دليل الحنابلة على فساد الاعتكاف بالوطء ومقدماته مع النسيان 
والإ كراه : 

. عموم الأدلة الدالة على فساد الاعتكاف بالوطء ومقلماته‎ - ١ 


ونوقفش هذا الاستدلال : بتخصيص هذه العمومات بأدلة الرأي الأول. 


. سورة الأحزاب » آية ه‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة » آية 785 . 

() أخرحه مسلم في الإيمان » باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق (ح5؟١١)‏ . 

(4) أخرحه ابن حبان (<ح598١)‏ موارد » والطيراني في الصغير 770/١‏ 2 
والطحطحاوي في الشرح 15/8 ؛ وابن عدي في الكامل (ح58١)‏ , والحاكم 
1 .ء والدارقطئ ١7١/14‏ » والبيهقي 7/1 . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وقال ابن رحب في شرح 
الأربعين ص 7*5 : " وهذا إسناد صحيح ف ظاهر الأمرء ورواته كلهم محتج بهم في 
الصحيح " » وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الأحكام (ح17١71)‏ » وأخرحه ابن 


ماحه (ح40١5)‏ بلفظ : "إن الله وضع .. 
وقال البوصيري : " إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع 0 





6 
١‏ - أن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمد » فكذلك بالنسيان كالحج . 
ونوقش هذا الاستدلال : بعدم تسليم الأصل المقيس عليه » فلا يسلم أن 
الحج يفسد بالوطء نسيانا ؛ لما تقدم من الأدلة ؛ إذ الجماع من باب 
النزوك يعذر فيها بالجهل والنسيان . 
وأما دليل الحنفية والمالكية على بطلان الاعتكاف بمبطلاته مع النسيان 
والأكراه : فعموم أدلة المبطلات . 
وقد تقدم مناقشتها . 
الدر جيح : 
الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية وأن الاعتكاف لا يبطل 
مع النسيان والاكراه والجهل ؛ إذ يشترط للمؤاحذة بالمحظورات والمنهيات 
العلم والذكر والاكراه كما تدل عليه أصول الشريعة . 
ولأن هذه المحظورات من باب التروك » وما كان من باب التروك يعذر 
فيه بالجهل والنسيان » بخلاف ما كان من باب الأوامر وأمكن تداركه. 


| البعصةثالاول: مايشرع للمعتكف . 
| المبحثالثاني : مايباحله. 
:| اللبحثالثالث: ماينهى عنه . 








المبحث الآول 


ما يشرع للمعتكف 
وفيه مطالب : 
المطل ب الأول : العبادات المحضة . 
المطلب الثاني : العبادات المتعدية . 
المطلسبالثالث : أخدما يحتاج إليه من دياب ونحوها . 
المطلب الرابيع : اتخاذ حجرة أوخباء يستتربه المعتكف. 
المطلب الخامس : ترك مالا يعنيه . 
المطلسب السادس : التبكير لصلاة الجمعة . 
المطلبالسابع : المكثفي المسجد ليلة العيد . 





المطلب الأول : العبادات المحضة 


تشرع للمعتكف العبادات امحضة كالصلاة وقراءة القرآن » والذكر ونحو 
ذلك ؛ إذ إن حكمة الاعتكاف : جمع القلب على الله تعاللىى » والإقباع 
عليه» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق . والاشتغال به وحده بحيث يصير 
ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته "2 . 

وما يبشرع للمعتكف من العبادات إذا اعتكف في غير شهر رمضان : الصيام 
عند القائلين بعدم شرطيته لصحة الاعتكاف » وهم الشافعية » والحنابلة 7". 


المطلب الثانم : العبادات المتعدية 

فإن وحبت عليه » أو كانت لا تستغرق إلا زمناً يسيرا فإنها تشرع له 
كغيره » كإخراج زكاة وأمر لمعروف ونهي عن منكر » ورد سلام » وإفتاء 
وإرشاد » ونحو ذلك . 

فإن لم تحب واستغرقت زمناً كثيراً كتدريس علم ومناظرة عالم » ونحو ذلك 
من العبادات المتعدية فاختلف العلماء في مشروعيتها للمعتكف على قولين : 
القول الأول : مشروعية ذلك للمعتكف . 

وهو مذهب الحنفية 2 » ومذهب الشافعي 9©) . 


.480/5 ء والمغن‎ ٠١ ء والأم ؟/5‎ 7٠١5/١ والمدونة مع المقدمات‎ 2١١11//7 بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) انظر : ص58.‎ 

(") الأم ؟/ه١٠ء‏ والنجموع 018/5 ء والإقناع 379/١‏ . 

(5) فتح القدير 5457/7 » والفتاوى الهندية 7١17/١‏ . 





فقه الامتكاف 





القول الثاني : كراهة ذلك للمعتكف . 
وهو تعيي امالك 17ع واللم نل 7 

سبي الخلاف : قال ابن رشد : " وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت 
عنه » فمن فهم من الاعتكاف حيس النفس على الأفعال المختصة 
بالمساحد قال : لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة » ومن فهم منه 
حبس النفس على القرب الأخروية كلها أحاز لهغير ذلك 29 , 

الأدلة : 

أدلة الرأي الأول : 
استدلوا على ذلك بما يلي : 

. 7 حديث صفية رضي الله عنها : وفيه حديثه ولْهٌ مع أزواجه‎ - ١ 

١‏ - حديث أبي سعيد الندري رضي الله عنه : وفيه حديفه و مع 
ال 
فيلحق بذلك الحديث بإقراء القرآن » وتعليم العلم . 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " ترحيل عائشة لرأس النبي 2 
ا 


. ١19/١ المدونة مع المقدمات‎ )١( 
. 580/5 المغئ‎ )١( 

(6) بداية المجتهد 3١17/١‏ . 

(5) سبق توئيقه ص ١1١‏ . 

(5) سبق توثيقه ص78 . 


59) سبق مخريجه ص ١١١‏ . 





لرطقه 
قال الخطابيّ : " وعن مالك رحمه اللّه : أنه لا يه +: ف مجالس العلم 
ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد ء والجمهور على خلافه » وهذا 
الحديث يرد عليه . فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح 
الع 
5 - أن هذا يتعدى نفعه إلى الناس » وما تعدى نفعه من الأعمال أفضل مما 
اقتصر نفعه على صاحبه . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه : 
الوجه الأول : أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعاً في 
كل عبادة ؛ بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاً وبالعكس , 
ولحذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح وهي مكروهة في الركوع والسجود. 
ولحذا لا يشرع هذا - إقراء القرآن والفقه - في الصلاة والطواف » وإن 
كانا أفضل من الصلاة والطواف النافلتين . 
وأجيب : أن إقراء القرآن والفقه ونحوهما لم يشرعا في الصلاة لتحريم 
الكلام فيها » وأما الطواف فلا يسلم عدم مشروعية ذلك فيه » وإن سلم 
فلقصر زمنه » أو لعدم مناسبة الحال . 
الوجه الثاني : أن كونهما أفضل يقتضي الاشتغال بهما عن الاعتكاف. 
الوجه الثالث : أن النفع المتعدي ليس أفضل مطلقاً » بل ينبغى للإنسان 
أن يكون له ساعات يناحي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبها » ويكون 


)1( طرح التثريب 76/5 ١‏ 1 


فقه الامتكاقفقف 





فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم . 
وأجيب : بأن صرف جزء من الوقت للتعليم لا يخل بما ذكر . 

أدلة الرأي الغاني : 
استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

١‏ - أن البي ييه كان إذا اعتكف دخل معتكفه واشتغل بنفسه » ولم يجالس 
أصحابه ولم يحادئهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف » ولو كان ذلك 
أفضل لفعله 29 . 
ونوقش : بعدم التسليم كما أدلة الرأي الأول ففيه محادثته لأصحابه 
وأزواحه . 

؟ - أن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف ولهذا قرن الله تعالى بينهما 
ف قوله : :9 وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود # '' , 
ولما كان ف الصلاة والطواف شغل عن كلام الناس وكذلك الاعتكاف 
وذلك أنها عبادة شرع ها المسجد فلا يستحب الإقراء حين التليس بها 
كالصلاة والطواف 27 . 
ونوقش : بوجود الفرق ؛ إذ الاعتكاف زمنه يطول » فلا ينهى عنه . 
بخلاف الصلاة والطواف . 


. 784/7 وشرح العمدة‎ » 48٠0/4 المغئ‎ )١( 
. ١١٠8 : سورة البقرة‎ )١( 


(0) شرح العمدة 788/١‏ . 





” - أن العكوف على الشيء هو الإقبال عليه على وحه المواظبة » ولا 
يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتل إلى | لله سبحانه وترك الاشتغال بشيء 
5 () 
خر00. 
ونوقش : بأن تعليم العلم إذا لم يطل لا يمنع من ذلك ؛ لطول زمن 

الاعتكاف . 

الترجيح : الراحح - والله أعلم - مشروعية تعليم العلم وإقراء القرآن 
للمعتكف », ونحو ذلك من العبادات المتعدية » لكن يقيد ذلك يما لم 
يكثر وبهذا تجتمع أدلة المسألة . 


المطلب الثالث : 
أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوجا 
وعلى هذا نص المالكية 2 . 
ويدل لهذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " اعتكفنا مع 
رسول الله له العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا » فأتانا 
رسول الله يله فقال : من اعتكف فليرجع إلى معتكفه ... " الحديث ©©. 


. 788/7 شرح العمدة‎ )١( 
. 177/١ التاج والإكليل‎ ». ١58/١ (؟) المدونة مع المقدمات‎ 


رخ 00-5 نتوقد بعدم ص 11١‏ 





المطلب الرابع : 
اتخاد حجرة أو خباء يستتر به المعتكف 


يستحب للمعتكف رجلا كان أو امرأة أن يستتر بشيء 27 . 


وغلية بوبه البضاوق: ياب الأعينة فق اسن 17 

لا روى أبو سعيد الندري رضي الله عنه أن رسول الله يِه '" اعتكف 
في قبة تركية على سدتها 27 قطعة حصير » قال : فأخذ الحصير بيده فنحاها 
في ناحية القبة » ثم أطلع رأسه فكلم الناس ... 9 بلويف 17 


ولحديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " أن أزواج النبي يليه لما أردن 


الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربت ف المسجد ... " © , 


ولانه أحفى لعمله . 
ويتأكد في حق المرأة إذا اعتكفت في مسجد الجماعة ؛ لكيلا يراها 
الرحال » فخير لهم وللنساء أن لا يرى بعضهم بعضا 9 . 


) 7071/4 ء وإكمال إكمال المعلم 784/7 » وفتح الباري‎ ١٠5١/١7 عمدة القاريء‎ )١( 
. 081/17 والشرح الكبير مع الإنصاف‎ 

. ٠9١/١1 صحيح البخاري مع عمدة القاري‎ )١( 

69) السدة : باب الدار » وقيل : الظلة على الباب لتقية المطر . ( النهاية مادة ( سدد ) 
501 )2 . 

(1) تقدم توئيقه ص71. 

(6) تقدم توئيقه ص/". 

(7) الشرح الكبير مع الإنصاف 087/17 . 


فقه الامتكاق 


افق 
وعند المالكية : يضرب خباءه ف عجز المسجد ء أو رحابه ؛ لثلا يضيق, 
ولأنه أحلى له 7" . 





المطلب الخامس : ترك ما لا يعنيه © 

يستحب للمعتكف ترك ما لا يعنيه 27 من القول والفعل . 
لحديث أبي سعيد المتقدم أن رسول الله يل : " اعتكف في قبة تركية 
ظ على سدتها قطعة حصير ... " 9 , 

ولحديث عائشة أن النبئ يللْهٌ : " كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه 
وق 01 0 17770170010 وترك مايخل 
بذلك » أو يسيبه . 

لا روى أبو هريرة رضي الله عنه » أن النبي يِه قال : " من كان يؤمن 
باللووالنوغ الأكتر قليف ,حيرا أو التضميف: 10 

وأولى من يدخل في ذلك المعتكف » لما تقدم أن حكمة الاعتكاف جمع 
القلب على الله تعالى» والإقباع عليه والانقطاع عن الخلق والإقباع على الله 


. 584/7 إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

. ) 471/7 " أي يهمه . ( انظر : المصباح » مادة " عنا‎ )١( 

(5) انظر: بدائع الصنائع ١١37/7‏ » والفتاوى الحندية 27١7/١‏ ومواهب الحليل 2451/7 
والمجموع 588/5 », والإقناع للشربيئ "4/١‏ ؛ وشرح المنتهى .47١/١‏ 

(1) سبق لمخريجه ص77 . 

(5) سبق لمتخريجه ص78. 

(7) أخرحه البخاري في الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ حاره 

. 58/١ ومسلم في الإيما ن» باب الحث على إكرام الجار‎ » ٠ 





هئف 


وعن على رضي الله عنه قال : " من اعتكف فلا يرفث في الحديث , 
ولا يساب » ويشهد الجمعة والجنازة » وليوصل أهله إذا كانت له حاجة 
وهو قائم لا يجلس عندهم " 9" . 

وعند الشافعية : يستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كما لا 
يحيبه الصائم 9" . 


المطلب السادس : التبكير لصلاة الجمعة : 

ما يستحب للمعتكف أن يبكر إلى الجمعة إذا اعتكف في غير جامع ؛ 
لعمومات أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة . 

وقد تقدم بحث هذه المسألة © . 

المطلب السابع : المبيت في المسجد ليلة العيد 

استحب طائفة من السلف أن يبيت المعتكف في معتكفه ليلة العيد ولا 
يخر ج منه إلا عند خروجه للعيد. 


وقد تقدم بحث هذه المسألة20 . 


. انظر : زاد المعاد 7//1م‎ )١١ 
. ١١7ص تقدم‎ )١؟(‎ 

(6) المجموع 0117/5 . 

(5) انظر ص5 .١5‏ 

(5) انظر ص١5.‏ 





المبيحثئ الثاني 


وفيه مطالب : 

المطلبالاول: 
المطلبالثاني : 
المطل ب الثالتث : 
المطلبالرابسع: 
المطل ب الخسامس : 
المطلب السسادس : 
المطلبالسسابع: 
المطلبالثاافن : 
المطلبالتاسع: 
المطلب العاشسر: 
المطلب الحادي عشر: 


الأكل والشرب في المسجد . 

النوم المسجلك . 

لزوم بقعة بعينها . 

لبس الثياب الحسنة والطيب . 

غسل الرأس وتسريحه ودهنه . 

أخذ سنن الفطرة . 

عيادة المريض , والصلاة على الجنازة . 
الوضوء في المسجد . 

زيارة المعتكف . 

زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس 
أمره بحاجته . 


مف خط 





المطلب الأول : الأكل والشرب فق المسجد 

يباح للمعتكف أن يأكل ويشرب داخل المسجد باتفاق الفقهاء 9" . 

ودليل ذلك : 

قوله تعالى  :‏ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد © (". 

دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد » فيقتضي أن يأكل 
ويشرب في المسجد . 

وحديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " وكان - أي النبي يِه - لا 
يدل البيت إلا نداجة الاننينان إذا كان معيكق "00 

فيفهم منه : أنه كان يأكل في المسجد . 

رأيضاً : فإن الأكل في المسجد إذا لم يكن عادة جائز لغير المعتكف . 

فالمعتكف من باب أولى ؛ إذ هو مأمور .ملازمة المسجد . 

وعند المالكية : الأولى أن يأكل داخل المسجد » ويكره بفناء الممسجد أو 
م 


وعندهم أيضا : يكره اعتكاف من لا يجد من يأتيه بحاحته من الطعام 


0 5.5/١ والمدونة معالمقدمات‎ » ١١1/7 ؛ بدائع الصنائع‎ ١١/8 المبسوط‎ )١( 
وروضة الطالبين 745/7 » ومغين المحتناج‎ » 41//١ والشرح الكبير وحاشيته‎ 
. 585/9 والمستوعب 441/7 » والمغن 487/4 » وكشاف القناع‎ » 0١ 

(؟١)‏ سورة البقرة » أية لإلم١‏ . 

(9') تقدم توئيقه ص١١١.‏ 


629 الشرح الكبير وحاشيته ١ه‏ . 





والشراب ”2 . 
لكن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي . 
وعند الحنابلة : ينبغي للمعتكف أن يقتصد في أكله وشربه . 


المطلب الثاني : النوم في المسجد 

يباح أيضا للمعتكف أن ينام ف المسجد باتفاق الفقهاء 7©. 

ودليل ذلك : قوله تعالى : 95 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد» 97" . دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتتكف للمسجد ء 
فيقتضي أن ينام فيه . 

ندع حالما يمي اليا رويد اويا اولاني الا | 
يدحل البيت إلا الحاحة الإنسان إذا 0 

فيفهم منه أنه ينام قي المسجد . 

ونص الحنابلة : أنه لا ينام إلا عن غلبة » وأن لا ينام مضطجعاً بل 


متربعاء مع عدم كراهة شيء من ذلك . 


. ١58/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ 6 
. ١م4.ال سورة البقرة » أية‎ )9( 


2 تقدم توئيقه ص١1 .١١‏ 


فقه الإعمتكاف 


ولعل مأخذهم : أن لا ينام كثيراً » فيخل بمقصود الاعتكاف وهو 
الإقبال على الله والتبتل إليه 2©9. 





المطلب الثالث : لزوم بقعة بعينها 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله يِه كان يعتكف العشر 

قال نافع : وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف 
فيه واسول: الله كه رد لمعن 50717 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما : " أن البي ييهُ كان إذا اعتكف طرح 
له فراشه » أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة " 7). ظ 

ولما تقدم من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبيء كله : " كان إذا 
صلى الفجر دخل معتكفه " 29 ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم 


. المصادر السابقة للحنابلة‎ )١( 
. )١١7١ح( (؟) أخرجه مسلم في الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان‎ 
وقال‎ » )١7/17( أخرجه ابن ماجه في الصيام » باب المعتكف يلزم مكاناً في المسجد‎ )'( 
. " البوصيري : " إسناده صحيح ورحاله موثوقون‎ 
. " وقال الشوكاني في النيل 55/1: : " إسناده في سنن ابن ماحه ثقات‎ 


(؟5) سبق مخريجه ص8". 


كا اك 





1ك اا 
ولأن الاعتكاف عبادة واحدة فلزوم المكان لأحلها كلزومه لصلاة 


منه ؛ لأن من قام من مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به 7" . 


المطلب الرابع : لبسن الثياب الحسنة والطيب 
اختلف العلماء في حكم لبس المعتكف للثياب الحسنة والطيب على 
قولين : 
القول الأول : إباحة ذلك . 
- ل 1 ا 0( 
وهو قول جمهور اهل لعلم 1 
القول الثاني : أنه يستحب ترك لبس رفيع الثياب » ويكره الطيب . 
الأدلة : 
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه كما يلى : 
)١١‏ سبق لنخريجه ص77 2 78 . 
)١(‏ شرح العمدة 77١/7‏ » ونيل الأوطار 757/5 . 
(5) المبسوط ١77/7‏ » بدائع الصنائع ١١17/7‏ » ومواهب الحليل 457/7 » والمهذب مع 


المجموع 0171/7. 
(4:) شرح العمدة 1/7/الا » وكشاف القناع 751/7 . 





مه 


١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله يُ يصغي رأسه وهو 
بحاور في المسجد فأرحجله وأنا حائض " 20 , 
ففيه دليل على أن للمعتكف أن يتزين إلحاقا له بالوجل 29 . 
؟ - عمومات أدلة لبس الثياب الحسنة » والتطيب » كقوله تعالى : «9 يا بني 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد # ”2 , وقوله تعالى : إ قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 27 . 
وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ء أن النبي يله قال : " لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رحل : يا رسول الله! 
الرحل ينب أن يكو ثوية حنسنا وثغله خسنا :ققال يلك + إن الله ميل :يحت 
الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس " © , 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ْهٌ قال : " من 
عرض عليه ريحان فلا يرده " ”2 . 
*' - البقاء على البراءة الأصلية حتى يثبت الدليل الناقل » وليس ف الكتاب 
والسنة ما يدل على استحباب ترك الثياب الحسنة » أو كراهة الطيب 


.١١١ص سبق توثيقه‎ )١( 

. 7177/4 فتح الباري‎ )1١( 

(0) سورة الأعراف » آية ١‏ . 

(4) سورة الأعراف » آية الا . 

(0) أخرحه مسلم ف الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه (ح١51)‏ . 

- أخرحه مسلم في الألفاظ من الأدب ؛ باب استعمال المسك (ح7751) . 





6ك انه لو كان ترك :النيان اللسنة سيعيا أ الللبي سكررها ليقة ا 
يد ونقلته الأمة . 


وعلل الخحنابلة لما ذهبوا إليه : أنها عبادة تختص بلبث في مكان مخصوص 
فلم يكن الطيب والرفيع من الثياب مشروعاً فيها كالحج . 
ونوقش من وجوه : 
الوجه الأول : قياس مع الفارق » فامحرم بمج يحرم عليه لبس القميص 
والسراويل والعمامة ونحوها . ولا يحرم ذلك على المعتكف 7 . 
الوجه الثاني : أن ترك الطيب في الحج ليس مشروعاً ف كل وقت : بل ما 
دام متلبسا بالإحرام » وما عدا ذلك فيشرع الطيب كالطيب عند 
الإحرام » وعند طواف الإفاضة بعد التحلل الأول . 
الوجه الثالث: أن الطيب في الحج محرم وني الاعتكاف مكروه عند الحنابلة 
فافتزقا . 
الترجيح : الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم وعدم 
استحباب ترك رفيع الثياب أو كراهة الطيب ؛ لأن الاستحباب والكراهة 
حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي . 
لكن المعتكفة ليس طا أن تمس طيبا إذا اعتكفت في مسجد الجماعة ؛ 
لأنها ممنوعة منه » كما نص عطاء على كراهة ذلك لما 29 . 


. شرح العمدة ؟/1/الا‎ )١( 
المجموع 707/5ه.‎ )١( 


فقه الاعمتكاقف 





المطلب الخامس : غسل الرأس وتسريحه ودهجنه “ 
ودليله : ظ 


حديث عائشة رضي الله عنها : " أنها كانت ترحل النبي يَلْهٌ وهي 
حائض وهو معتكف ف المسجد , وهي في حجرتها يناوا رأسه » وكان لا 
خل :المت إل سلتابحة الانينان إذا كان متك “1 

ون لفظ : " كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا 
حائض " ©" . 

لكن:يشتط أن لأتيلوث: المسحك:. 

لا روته عائشة رضي الله عنها قالت : " اعتكف مع رسول الله يل 


امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة » فرما وضعت 


ا لطست نحتها وهي تصلي " 1 

فوضعها رضي الله عنها للطست تحتها لدلا يتلوث المسجد بشيء من 
الد 

م. 


وأيضا قا الى قله اخر, أندامن اعد عدن عتمالةه تحفم أنه 
فعل ذلك لقصد ترجيل عائشة رضي الله عنها » ويحتمل أنه فعل ذلك صيانة 
)١(‏ انظر : عمدة القاري ١55/١7‏ ء ونيل الأوطار 757/5 » وسبل السلام 7175/7 . 


(؟١)‏ سبق توثيقه ص77 .١١١‏ 


(9) سبق نخريجه ص78 . 


فقه الإعمتكاق 





المسكناد 
المطلب السادس : آاخذ سنن القطرة 

من قص شارب » ونتف إبط » وحلق عانة » وتقليم ظفر . 

ودليل ذلك : حديث عائشة المتقدم ؛ إذ هي في معنى الغسل والترحيل . 
ولأن هذا من باب النظافة والطهارة 27 . 

لكن عند المالكية : يفعل ذلك إذا حرج من المسجد لعذر من الأعذار2) 
أو يخرج يده من المسجد عند قص الظفر . 

ويكره عندهم فعل ذلك في المسجد » ولو جمع ذلك قٍ توبه . 

قال ابن القاسم : قال مالك : " لا يقص المعتكف أظافره في المسجد . 
ولا يأحذ من شعره » قال ابن القاسم : فقلنا له : إنه يجمع ذلك فيحرزه 
حتى يلقيه ؟ فقال مالك : لا يعجبى وإِن جمعه . 


وقيل لابن القاسم : أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم 
الأظفار ؟ فقال : لا ء إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد " 9 . 


. 7١ص‎ : انظر‎ )١١( 

)١(‏ انظر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 88/0: », وفتح الباري 7177/4 » ونيل 
الأوطار 75/54 » وسبل السلام ١175/7‏ . 

() المدونة مع المقدمات 0 هء ومواهب الجليل 7514/7 . 

. 750/١ المدونة‎ )1( 





0 0) 11 037070002 


والأقرب : جواز ذلك في المسجد لما تقدم من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وكالوضوء ف المسجد 9 » وإن كان الأولى فعل ذلك خخارج المسجد. 
ويشترط : عدم تلويث المسجد ء لما تقدم من الدليل على ذلك 9) 


المطلب السابع : 
عيادة المريض والصلاة علق الجنازة 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : أن يكون ذلك داخل المسجد . 
المسألة الثانية : أن يكون ذلك خارج المسجد . 

المسألة الأولى : أن يكون ذلك داخل المسجد : 
فللعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول : أن له ذلك . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7" . 

القول الثاني : يكره له الصلاة على الجنازة في المسجد مطلقا , وأما عيادة 
لريض فإن كان قبا منه مسلم عليه وهو جالس في علله ؛ وإ ككان 
بعيداً يحتاج إلى الانتقال من محله كره له ذلك . 


وهذا مذهب المالكية 0 5 


. انظر : ص7ا77‎ )١( 

.771١ص‎ : انظر‎ )١١( 

(5) بدائع الصنائع ١١7/1‏ » والمجموع 7/5١ه‏ »ء والمغئي 459/5 . 

(5) الشرح الكبير وحاشيته 448/١‏ ه » والشرح الصغير وحاشيته 758/١‏ . 





استدل الجمهور بالأدلة الآتية : 

. 2( حديث صفية رضي الله عنها » وفيه محادثة البي يله لأزواجه‎ - ١ 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه إخراج النبي يهٌ رأسه لترجله 
عائشة رضي الله عنها (" . 
وف هذا إباحة العمل اليسير 9 » ويلحق بذلك صلاة الجنازة وعيادة 
المريض . 

م٠‏ - عموم أدلة مشروعية عيادة المريض وصلاة الحنازة . 

- أن هذا لا يناف الاعتكاف أو موضعه . 
وأما دليل المالكية : فإن الأصل عندهم ف الجملة أن ما عدا الذكر والصلاة 
والتلاوة من الأفعال مكروه ؛ إذ مقصود الاعتكاف إنما هو صفاء القلب 
ورياضة النفس » وهذا إنما يحصل بهذه الثلاثة دون غيرها9' . 

ونوقش : بعدم تسليم هذا الأصل فقد تقدم مشروعية العبادات المتعدية ‏ 


كإقراء القرآن » وتدريس الحديث والفقه 29 . 


.١5٠١ص سبق توثيقه‎ )١( 

(1) سبق توئيقه ص77 . 

(6) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن 174/0 ؛ وطرح التغريب ١17/4‏ . 
(4) الشرح الكبير وحاشيته 544/١‏ » والشرح الصغير وحاشيته 75/١‏ . 

(5) انظر ص7١7‏ . 


فقه الاعمتكاق 





الدر جيح : 
الراحح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم - وعدم كراهة الصلاة. 
على الحنازة وعيادة المريض ف المسجد - ء لما استدلوا به » ومناقشة دليل من 
قال بالكراهة . 
المسألة الثانية : أن يكون ذلك خارج المسجد : 
تقدم في مبحث الخروج من المسجد أن المعتكف لا يخرج لقربة من 
القَرب إلا بالشرط . 
لكن إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار فهل له عيادة المريض ١‏ 
والصلاة على الجنازة ؟ على قولين : 
القول الأول : أن له ذلك ما لم يقف لانتظارها أو يعدل عن طريقه إليها . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7 . 
القول الثاني : يجوز مطلقاً . 
وغيرهه”" » وهو ظاهر مذهب الحنفية 9" . 


27١4/١ إكمال إكمال المعلم ؟/// » والجموع 1/5١ه ْ وكتاب الروايتين‎ )١( 
والفروع 1817/7 » والإنصاف 7179/9 . ظ‎ 

.١57ص انظر‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع ١١14/7‏ » وحاشية ابن عابدين 5145/7 . 





حاء في بدائع الصنائع : " ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة 
الانسان أو اللحمعةا» تراد ريطا ٠‏ اسن على عفازة مو غير ايكون 


خحروجه لذلك قصدا وذلك جائز 1010 : 


الأدلة : 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان الي يع مر بالمريض وهر 
معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه " 7 . 
ونوقش : بأنه ضعيف ؛ لاضطراب ليث بن أبي سليم . 

1د موود غن عائسة رصى اللا عنهدا الك :"إن كتف ادل اللييت 
للحاحة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة " 27 . 

ل لي ا 0 


3 - أن سؤاله عن المريض كلام فيه مصلحة وقربة ولا يخبسه عن اعتكافه 
فجاز كغيره من الكلام المباح ا 


. ١١15/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟١)‏ تقدم نخريجه ص0 ١5‏ . 

(6) أخرحه مسلم في الحيض » باب جواز غسل الخائض رأس زوجها (ح71917) . 
(:) المجموع 0١١/5‏ . 

(ه) شرح العمدة ؟/871. 


فقه الإامتكاف 





دليل الرأي الثاني : 
أما ما ذهب إليه الحسن وسعيد » فلأنهم يجوزون الخروج لعيادة المريض 
وصلاة الحنازة ابتداء » وإن لم يخرج لعذر . 
وتقدم دليلهم مع مناقشته 7" . 
وأما دليل الحنفية : فلعله حواز العيادة وصلاة الحنازة تبعا للحروج . 

الدر جيح : ( 
الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم » وأن له أن يعود 

المريض ويصلي على الحنازة في طريقه دون أن يقف لانتظارهاء لما تقدم من 

الدليل أن المعتكف ليس له فعل قربة من القرب خخارج المسجد إلا 
بالشرط”"؛ ولأن الأصل بقاء المعتكف ف معتكفه جاز له الخروج الحاحة 

الإنسان وما ألحق بها . فما عداه حلاف الأصل . 


المطلب الثامن : الوضوى في المسجد 
اختلف العلماء في حكم الوضوء في المسجد على أقوال : 
القول الأول : إباحة الوضوء في المسجد . 


وهو مذهب الشافعية والحنابلة 29 » وهو قول كثير من السلف29 . 


.١50ص انظر‎ )١( 

.١58 2 ١57/ص انظر‎ )١9 

(5) المجموع 174/7 » وإعلام الساحد ص١١7‏ ء والمغي ١148/١‏ » وكشاف القناع 
1 » وتحفة الراكع والساحد ص7١٠‏ . 


(4) مصنف عبد الرزاق 4١8/١‏ » ومصنف ابن.أبي شيبة 75/١‏ . 





لضفه 

قال ابن المنذر : " أباح كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن 
0006 عباس وعطاء وطاووس وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن 
ريد واوعراء اهل العم نويه تقول إلا ند ييل كان عبان التانى اقبنه قا 
أكرهه إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء كما فعل لعطاء وطاووس » فإذا 
توضأ رد الحصا عليه فإني لا أكرهه " . 

لكن اشترط الزركشي من الشافعية : ألا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا 
بصاق بالمضمضمة ونحو ذلك من التنخع » وإلا ينتهي إلى التحريم . 

واشترط الخحنابلة : أن لا يحصل منه بصاق » أو مخاط . 

القول الثاني : كراهة الوضوء في المسجد . 

وهو مذهب الحنفية ”2 » وبه قال الإمام مالك 27: ورواية عن الإمام 
أحمد9) . 
لكن عند الحنفية : إذا كان يتوضأ في مكان لا يصلى فيه لا يكره . 
القول الثالث : عدم جواز الوضوء في المسجد . 


وبه قال بعض الحنابلة ا 


. 5405/7 وحاشية ابن عابدين‎ » 4717/١ فتح القدير‎ )١( 
. 3١١ص إعلام الساحد‎ )١( 

(5) محفة الراكع والساحد ص7 7٠١‏ . 

(4) تحفة الراكع والساحد ص7١٠7‏ . 





الأدلة : 


استدل من قال بجواز الوضوء ف المسجد بالأدلة الآتية : 
١‏ - مارواه رجحل من الصحابة رضي الله عنه قال : " حفظِت لك أن 
يسول :الله كلق اونا اق امسق 11017 , 


- وروى نعيم بن ا مجمر قال : " رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد 
فتوضا فقال : سمعت النبيّ يخ يقول : إن أميٍ يدعون يوم القيامة غرأ 
محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل 7" . 

٠١‏ - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أن النبيّ يخ دعا بسجل9"© 
من ماء زمزم » فشرب منه وتوضاً " 7 . 


5 - أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال في ماء زمزم : " لا أحلها 


)01 أخر جه ابن أبي شيبة 0١‏ , وأحمد 514/0" , وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري ف الوضوء ؛ باب فضل الوضوء (ح55١).‏ 

(6) السجل : بسين مهملة مفتوحة » فجيم ساكنة , الدلو العظيم مملوءة . انظر : نيل 
الأوطار 77/١‏ » القاموس المحيط ص4 ١٠١‏ » مادة ( سجل ) . 

(:) رواه أحمد 77/١‏ » وأبو داود في كتاب الج »؛ باب الصلاة بجمع 
5 ». والترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 7١07/8‏ , 
وقال : "حديث حسن صحيح ". وابن ماحه في كتاب المناسك »؛ باب الموقف 
بعرفة ٠٠١1/7‏ » وقال أح“صد شاكر في تعليقه على المسند ١91/7‏ : " إسناده 


اكات 





لمغتسل » وهي للشارب والمتوضىء جل ويل ” 570 

4 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه توضاً في المسحد " ©. 
ودليل من قال بالكراهة : ما تقدم من حديث انس رفين الله عل 
فيه : " ادماسطا اعل ريوس لاخر بار دعر 

4 الله عز وحل والصلاة وقراءة القرآن " 9© . 
وإذا توضأ في المسجد فسيصيب المسجد شيء من القذر بسبب المحاط 

أو البصاق » أو وسخ الأعضاء . 


ودليل من قال بعدم الجواز : بناء على بحاسة الماء المستعمل في رفع 


١‏ الل : بالكسر ؛ الحلال. وهو ضد الحرام » والبل بالكسر : الشفاء والمباح » ويقال 
حِلّ بل » أو هو اتباع . انظر : القاموس المحيط ص١15١‏ » مادة ( حل ) » مختار 
الصحاح ص١6١‏ . 

)١(‏ رواه الأزرقي في أخبار مكة » باب ما جاء في تحريم العباس بن عبد المطلب زمزم 
للمغتسل فيها وغير ذلك ”58/7 » والفاكهي في أخبار مكة » ذكر تحريم العباس بن 
عبد المطلب زمزم وابنه عبد الله على المغتسل فيها 5 » قال النووي في اللجموع 
0١‏ :"لم يصح ما ذكروه عن العباس » بل حكى عن أبيه عبد المطلب " اه , 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7417/7 : " الصحيح أن القائل هو عبد المطلب » 
وشرو فو نول العا واوتعيد الس و كانيج بتولاة :ذلك » على سبيل التبليغ 
والإعلام .كما اشترطه عبد المطلب عند حفره » فلا تناقي " اه بتصرف. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة 55/١‏ » وفي إسناده عطية العوفي » وفي التقريب ”714/7 : 
"صدوق نظن بو كيرا و رو كان كنيسيا عدانها 0 


(1) سبق تخريجه . 





ونوقش : بعدم تسليم نحاسة الماء المستعمل . بل هو طهور . 


السرجيح : ظ 

اارتجود:والله اعلو.- ران الوظيواق السيكد بشرط عام تاريكه: 
إذا كان غير مبلط ولا مفروش », والأحوط أن يكون وضووه في إناء إذا 
احتاج إلى ذلك . 


المطلب التاسع : زيارة المعتكف " 


يباح للمعتكف أن يزوره أهله » وغيرهم ممن يريد زيارته » وأن يتحدثوا 


وبوب البحاري : باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ”©  .‏ 

ودليل ذلك : ما تقدم من حديث صفية » وفيه زيارة نسائه له صلى الله 
عليه وسلم » وحديئه صلى الله عليه وسلم معهن 27 . 

لكن لا تنبغي الإطالة في الزيارة أو الإكثار منها ؛ لما تقدم أنه ينبغي 
للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يقبل على عبادة ربه 29 . 


.٠١7ص محفة الراكع والساحد‎ )١( 

(؟) انظر : عمدة القاري 157/١7‏ »ء والمدونة مع المقدمات 73١7/١‏ » وفتح الباري 
5 » وكشاف القناع 7537/9 » ومطالب أولي النهى 7517/7 . 

(؟) صحيح البخاري مع شرح عمدة القاري .١817/١7‏ 

(5:) تقدم ص .١1٠١‏ 

(5) انظر : ص777 . 





-301ةه 
المطلب العاشر : 
زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناسر 

يباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد , وأن يشهد النكاح » ويؤذن 
ويقيم ويهئ ويعزي ويصلح بين القوم كل ذلك في المسجد . 

وهذا قول جمهور أهل العلم ”' . 

لا تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الحنازة 7). 

ولعموم أدلة مشروعية هذه العقود والعبادات . 

أنه اظاعة ع سوال تطول عالت + ايه .ره الستلام وتقنعيت 
العاطسر7". 

ولأنها لا تناف الاعتكاف ولا موضعه . 

والقول الثاني : كراهة هذه الأشياء . 

وهذا مذهب المالكية © , 

لكن إذا أذن في مكانه أو صحن المسجد أو زوج أو تزوج في مكانه ولم 
كل ل بكرة. 

وقد تقدم أن الأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر 


)01 بدائع الصنائع 2 والمجموع 011 ٠‏ ومطالب أولى النهى 7517/7. 
689 انظر ص 7717 . 

69 شرح الزركشي ١7/7‏ 

(5) المدونة مع المقدمات ١148/١‏ » والشرح الصغير وحاشيته 798/١‏ . 


فقه الاعمتكاف 





والصلاة والتلاوة . 
وتهدم مناقث > 000 : 


وعلى هذا فالراجح : عدم كراهة هذه الأشياء . 


المطلب الحادق عشر : أمره بحاجته 
للمعتكف أن يأمر بحاجحته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء 
من ذلك ونحو ذلك » وإن كان مما ينان المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح 
تحارته » وتعاهد ضياعه ونحو ذلك فإذا حرج لعذر في طريقه 9 . 
ودليل ذلك : ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض 
وصلاة الجنازة 7". 


)١(‏ انظر ص 

(1) انظر : المبمسوط ١١١/5‏ » والفتاوى الهندية 7١7/5‏ » والمدونة مع المقدمات 
0١‏ »؛: وفتح الباري 580/4 » والمستوعب 440/5 » ومطالب أولي النهى 
1 . 


5) انظر : ص777. 





المبحث الثالث 


وفيه مطالب : 

الل بالأول : كل مايؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عدر , 
أو يخل بمقصوده وحكمته  .‏ 

المطلب الثاني : عقود المعاوضات . 

المطلب الثالث : التكسب بالصنائع . 

المطلبالرابع : البول في إناء في المسجد . 

. المطل ب الخامس : إخراج الريح في المسجد‎ ٠ 

المطلبالسادس : الحجامة والفصد في المسجد . 

المطلب السسابع : البصاق في المسجد . 

المطل بالثاامن : الصمت عن الكلام . 





المطلب الأول : 
كل ما يوحي إلق3 إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل بمقصوده وحكمته 
ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر ؛ لقوله 
تعالى : <9 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم # 9" . 


فإن كان الاعتكاف واجبا بنذر حرم عليه ذلك » لوحوبه إتمامه بعد 


الشروع فيه » وعدم جواز قطعه . 

إن كان عسفونا كره :له ذلك إلة تاسيف 

لا تقدم من الآية . 

وكذا ينهى عن كل مايخل ,مقصود الاعتكاف وحكمته من كثرة 
الكلام والخلطة والنوم » وعدم اغتنام الوقت بالاقبال على الله والاشتغال 
بطاعته من صلاة وقراءة وذكر » ونحو ذلك . 

ودليل ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : " كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه " (©. 

ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبيّ 46 " اعتكف في قبة 
كر ْ 


وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك 


)1( سورة محمد 0 
(؟1) سبق توئيقه ص17 . 


(0') سبق نخريجه ص١7‏ 2 78 . 





ما يخل بمقصود الاعتكاف » لانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة 
في معتكفه الخاص »ء والله أعلم . 


500 لذلك : محديث عائشة رصي اللمدعفها وغيرج 0م وفيه 
"ترك النبى” يه للاعتكاف لما ضرب أزواجه الأخبية في المسجد" . 

فنركه يلِهِ للاعتكاف يدل على أنه يمتنع من كل ما يشغله ‏ وقد يقال: 
بأن النبيّ يخ إنما ترك الاعتكاف لما رأى من تنافسهن . 


المطلب الثانم : عقود المعاوضات 

كالبيع والشراء والإحارة والصرف والرهن وعقد الشركة ونحو ذلك . 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن يكون ذلك ف المسجد . 

المسألة الثانية : أن يكون ذلك خارج المسجد . 
المسألة الأولى 02 يكون ذلك في المسجد : 

وقد احتلف العلماء في حكم البيع في المسجد على قولين : 
القول الأول : التحريم وعدم الصحة . 


وهو مذهب الحنابلة 0 . 


)١(‏ سبق تخريجه ص78. 


(؟) شرح الزركشي ١5/8‏ » وتحفة الراكع والساحد ص8 ٠١‏ » والإنصاف 3857/7 . 





القول الثاني : الإباحة وصحة العقّد مع الكراهة . 
وهو قول جمهور أهل العلم 2 » وحكي صحة العقد إجماعاً 2 . 
لكن اشترط الحنفية لحواز البيع ف المسجد : أن لا يكثر » وأن يكون محتاجا 
إليه لتحصيل قوته » وقوت عياله » وأن لا تحضر السلعة إلى المسجد . 
واشترط الشافعية : أن لا يكثر من التجارة » وإن اشترى ما لابد له منه 
لم يكره . 

الأدلة : 
استدل الحنابلة بالأدلة الآتية : 

١‏ - قوله تعالى : :إ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة # 7" . 
فدلت الآية على أن المساحد محل العبادة دون البيع والتجارة » وإذا لم 
تكن محلا للتجارة فإنه ينهى عن التجارة فيها » والنهي يقتضى الفساد . 

؟ - حديث أنس رضي الله عنه » وفيه قوله يل : " إن هذه المساحد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ء إنما هي لذكر الله عز وجل , 
والصلاة وقراءة القرآن " ©) . 


)١(‏ المبسوط ١71١/*‏ »2 وحاشية ابن عابدين 7737/١‏ :458/95 » وأحكام القرآن 
للقرطبي 77١/١7‏ » وشرح الزرقاني 597/١‏ . 

.١5/8/7 ونيل الأوطار‎ » 3517/١ وتحفة الأحوذي‎ » 7٠١ تحفة الراكع والساحد ص8‎ )1١( 

(96) سورة النور : ”7 . 

(5) يأتي تخريجه ص4 75 » وهو في الصحيحين . 


فقه الإمتكاق 





والبيع من كلام الناس .» وقوله : " لا يصلح " يدل على النهي » والنهي 
يقتضى الفساد . 

* - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أن رسول الله 
يو '" نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه " 7؟. 
والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى التحريم والفساد 27 . 


المسجد فقولوا لا أربح الله تحارتك " (2 . 


رحلا ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساحد لم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ١79/7‏ » وأبو داود في الصلاة » باب التحلق يوم الجمعة قبل 
الصلاة (ح179١٠)‏ » والترمذي في الصلاة » باب كراهية البيع والشراء في الممسجد 
(-7707) » والنسائي في المساحد » باب النهي عن البيع والشراء في المسجد ١//ا4‏ » 
وابن ماحه في المساحد » باب ما يكره في المساحد (ح748) » والطحاوي في الشرح 
0/1 وسكت عنه أبو داود » وحسنه الترمذي » وقال الحافظ ف الفتح 59/١‏ ه: 
"وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصححه " وصححه أحمد شاكر في 
تحقيق المسند ( 5717/5 6 )1991١‏ . 

. ١7٠١ انظر : تحقيق المراد في النهي يقتضي الفساد ص‎ )١ 

(6) أخرحه الترمذي في البيوع » باب النهي عن البيع في المسجد (ح١177١)‏ » والنسائي 
في اليوم والليلة (ح77١)‏ » وابن حزيمة )١7٠05(‏ » وابن حبان )١550(‏ إحسان ؛ 
والدارمي 777/١‏ » وابن اللجارود (<057) » وابن الس (ح157١)‏ » والمحاكم 
5 والبيهقي 551/7 . 





تن هذا للا" 


دل هذا الحديث : على النهي عن نشدان الضالة » ويلحق به ما في معناه 
من البيع والشراء والإحارة ونحوها ما لم يبن المسجد له 7" . 

* - وعن السائب بن يزيد قال : " كنت قائماً في المسجد فحصبيى رحل 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فمّال : اذهب فأتني بهذين فجثته بهماء 
قال : من أنتما » أو من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف » قال : 
لوكنتما من أهل البلد لأوجعتكماضرباً ترفعان أصواتكما في مسجد 
رسول الله كلك " 27 . 
ويدخل ف هذا كل أمر لم يين المسجد له من بيع وشراء ونحوهما”' . 

ودليل الجمهور : ظ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أن رسول الله ين 

لفن خن لخد اللشعار اق للمببداد رضن النيع زالي 190 
فقرن النهي عن البيع والشراء في المسجد بالنهي عن إنشاد الشعر 

صارف من التحريم إلى الكراهة . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أن المراد بالشعر هنا المحرم » وهو محرم في الممسجد فلا 


. أخخرحه مسلم ف المساحد » باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (ح558)‎ )١( 
. ٠14/0 (؟) شرح مسلم للنووي‎ 

وم أغرسه البخاري افق الساحد + "باك رقع الضورت فق اللسحد وس+/410).: 

(5) فتح الباري 550/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه ص48 ". 


فقه الامتكاقف 


أحدهما الآخر ؛ إذ دلالة الاقتزان ضعيفة عند جمهور الأصوليين . 
الترجيح : الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة من عدم صحة 
عقود المعاورضات ف المسجد ؛ لقوة ما استدلوا به . 





المسألة الثانية : أن يكون خارج المسجد : 

خرن للمتكق أل شرج ويشيري ماالايد لمنها كقونه وكرت عبان 
إذا لم يكن أحد يقوم به غيره 7 . 

لكن اشترط المالكية : أن يكون شراؤه من أقرب مكان إليهء ولا 
يشتغل بشيء غيره . 

واشترط الحنابلة : أن يكون ذلك في طريقه من غير أن يقفا أو 
0 

ويستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " وكان - أي النبي 
يِه - لا يدل البيت إلا الحاحة الإنسان إذا كان معتكفاً" © . وهذا 


داخحل في حاحة الإنسان إذا لم يكن من يأتيه به ولم يكن في ملكه . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١١1/7‏ » والمدونة مع مقدمات ابن رشد ١194/١‏ » والشرح الكبير 
وحاشيته 558/١‏ » والمجموع 071/5 » وشرح العمدة 71/7 ؛ وكشاف القناع 
مه ولمحلى ١894/0‏ . 

(1) انظر : المراحع السابقة . 


7') سبق توئيقه ص١1١١.‏ 





عطائه أن يشتري خادما , فمّال له : ما منعك أن تبتاع خادما ؟ فمّال : إني 
كنت معتكفا » قال : وما عليك لو خرحت إلى السوق فابتعت ؟ " 29 , 
وهذا محمول على الضرورة » فيلحق بالأعذار الطارئة 0". 
أو يقا ل: احتهاد من على رضى الله عنه مخالف لظاهر القرآن والسنة » 
وقد حالفته عائشة رضى الله عنها © , 


المطلب الثالث : 


التكسب الصنائع في المسجد 
وذلك مثل : الخنياطة » والحدادة » والخط ونحو ذلك . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يحرم التكسب بالصنائع في المسجد مطلقاً . 
وو عاشي لني لكي باتلا 00 


.١"٠١ص انظر‎ )١١( 

(1) أخخرجه عبد الرزاق 757/5 » وابن.أبي شيبة 975/7 » وابن حزم في المحلى ١89/0‏ 
واحتج به » وإسناده صحيح » عمار بن عبد الله بن يسار روى عن أبيه » وروى عسن 
ابن عيينة . ( الجرح والتعديل 597/5 ) . 

(9) انظر : ص/ا١١.‏ 

(*) انظر ص50١.‏ 

(5) فتح القدير 477/١‏ . 

(5) المستوعب 440/9 ». وتحفة الراكع والساحد ص9 ٠١‏ » والمبدع 817/7 . 





لكن استثنى الحنفية : ما إذا جلس الخياط ونحوه في المسجد لمصلحته من 
دفع صبيان أو صيناته فلا بأس . 


واستثنى الحنابلة : ما إذا كان يسيرا لم يقصد به التكسب . 
القول الثاني : أنه يكره التكسب بالصنائع في المسحد . 

وشى متهي الالكية 7 و والقافية 27 
الأدلة : 

دليل الرأي الأول القائل بتحريم التكسب في المسجد : 

أما الحنفية : فلأنه مخلص لله فلا يكرن محلاً لغير العبادة 29 . 

وأما الحنابلة : فلآن التكسب بالصنائع عندهم في معنى البيع » والبيع 
بحرم عندهم . 

ودليل الرأي الثاني القائل بكراهته : 

أن التكسب بالصنائع في المسجد في معنى البيع » والبيع يكره عندهم ف 
ال 


ونوقش : بعدم تسليم الأصل كما تقدم » بل البيع محرم في اا 1 


. 557/7 وانظر : مواهب الحليل‎ » 770/١7 أحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
.١1717/١ وفتح الوهاب‎ » 759/١ المجموع 794/5ه ء والإقناع‎ )١( 

(6) فتح القدير 577/١‏ . 

(4) مغين المحتاج 4017/١‏ . 


(5) انظر ص5 7. 





00 


الس جيح : 
الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من تحريم التكسب 
في المسجد . لما استدلوا ؛ ولأن إباحة ذلك يؤدي إلى إخراج المسجد عن 


مقصوده » ويخل بحرمته . 

لكن إذا 1 يتعبة: اكيب وكا سير دار لعيرم فليا كدالو 
حصف نعله أو رقع ثوبه 7 . 

وكذا استثنى بعض العلماء : ما كان مصلحته عامة للمسلمين كإصلاح 
آلات الجهاد فأحازه في المسجد 297 . 

ويؤيد ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " واللّه لقد رأيت 
رسول الله و يقوم على باب حجرتي ‏ والحبشة يلعبون بحرابهم ف مسجد 
رسول الله وخ يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم " © . 

فاللعب بالكرات ف المستجك تاق لكويه متاضصووا يروج ل لثاننه م مل 
هو وسيلة للتقوي على الجهاد » فصار من القرب كإقراء القرآن والعلم7؟ . 
وعلى قياسه كتابة العلم » وتعليمه وإقراء القرآن بأحر "2 . 


. ٠١9ص تحفة الراكع والساحد‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 08/0 . 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة » باب أصحاب الحراب في المسجد (ح454) » ومسلم 
ف العيدين (ح897) . ظ 

(5) انظر : فتح الباري 519/١‏ . 

(©) انظر في هذه المسألة : فتح القدير 477/١‏ », والمنتقى للباحي 7١١/١‏ ؛ وأحكام 
القرآن للقرطبي 770/١7‏ » والمحلى 7511/4 » والآداب الشرعية /7960 » وتحفة 
الراكعم والساحد ص .7١١‏ 





المطلب الرابع : 
البول في إناء قي المسجد 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم البول في إثناء في المسجد على 

قولين: 
القول الأول : تحريم ذلك . 
وهو قول جمهور أهل العلم من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة 27 . 
ودليل ذلك ما يلي : 

١‏ - مارواه أنس رضي الله عنهء أن النبي يك قال لما بال الأعرابي في 
المسجد: " إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. 
إنما هي لذكر الله عزوحل », والصلاة » وقراءة القرآن " 7" . 

؟ - أن الحواء تابع للقرار » فإذا حرم في قرار المسجد » فكذا ف هوائه . 

© - ولأن المساحد بيرت الله ومحل ذكره » وإباحة ذلك ولو في إناء يلحقها 
بالحشوش الي هي بيرت الشياطين . 

- ولأن هذا يقبح ويفحش فوجحب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن 

, 57١/5 »؛ ومواهب الجليل 157/7 ء والجموع‎ 5507/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 7٠١١ص وروضة الطالبين 3947/7 » وتحفة الراكع والساحد للجراعي‎ 

(1) أخرحه البخاري في الوضوء . باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي 


حتى فرغ من بوله (ح9١75)‏ » ومسلم واللفظ له في الطهارة » باب وحوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (ح585) : 


فقه الامتكاف 





يبول في أرضه؛ ثم يغسله9' . 

القول الثاني : إباحة ذلك . 

واستدلوا لذلك : .ما روته عائشة رضي اللّه عنها قالت : " اعتكفت 
مع رسول الله كلق امرامامين اررابسه كافاع تكانف حرف الحم : 
والصفرة؛ فرءما وضعت الطست تحتها وهي تصلي " 7 . 

فإذا جاز دم الاستحاضة في الإناء في المسجد . فكذا البول في إناء في 

ونوقفش هذا الاستدلال : بأن المستحاضة ونحوها لا بمكنها التحرز من 
ذلك إلا بنرك الاعتكاف , لاستمرار الحدث . بخلاف من حصره بول ونحوه 
الاعتكاف29 , 
السرجيح : 

الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ لقوة ما 
استدلوا به » ومناقشة دليل القول الآخر . 


. 7174/١ الكافي لابن قدامة‎ )١( 
. 778/١ المعيار المعرب‎ )١( 

. ١75/7 المجموع‎ )6( 

(4) محفة الراكع والساحد ص١١7‏ . 
(5) سبق تخريجه ص98 . 

(5) انظر : كشاف القناع 7170/7. 





المطلب الخامس : إخراج الريح فقي المسجد 


اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : تحريم ذلك . 
وهو وج هعتن الشافعية © ووجه غين الكنابلة 9 , 

القول الثاني : كراهة ذلك . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7" . 

الأدلة : 
استدل من قال بتحريم إخراج الريح في المسجد : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله كه قال : " الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول : 
اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه " 7" . 

وجه الدلالة : 
دل هذا الحديث على أن الحدث في المسجد يحرم صاحبه دعاء الملائكة 


واستغفارهم » ودعاؤهم مرحو الإجابة» وما ذاك إلا لكونه أتى 


. 7815/5 إعلام الساحد للزركشي ص١7 », الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نحيم ص 717/١‏ » وأحكام القرآن للقرطي 517/١1‏ » والنخموع 
؟5» وفتح الباري 088/١‏ » وكشاف القناع 576/5 . 

() أخرحه البخاري في الصلاة » باب الحدث في المسجد (ح515)» ومسلم في المساحد, 
باب فضل صلاة الجماعة (555) . 


فقه الامتكاف 





ا 1 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول : أن المراد بالحدث المعصية أو البدعة في المسجد ©" . 
ونوقش : بالمنع كما حاء مفسراً من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
أن رسول الله يقد قال : " لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه 
ينتتنظر الصلاة » وتقول الملائكة : اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى 
ينصرف أو يحدث ؟ قلت : ما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط "20 . 

الوجه الثاني : أن عدم دعاء الملائكة إذا أحدث لا لكونه عصى بالحدث ) 
ولكن لكونه أحل بشرط دعاء الملائكة وهو الطهارة » كما لو أحدث 
في صلاة نافلة فتبطل صلاته لإخلاله بالشرط » لا لعصيانه بالحدث لعدم 
وحوب الاستمرار فيها . 
ونوقش : أن بحرد الحدث في المسجد أذية ؛ لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » وفيه أن رسول الله يكل قال : " ... وإذا دخل المسجد كان في 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي - يعيئ عليه - الملائكة في بجلسه 
الذي يصلي فيه : ' اللهم اغفر لهء اللهم ار مه مالم يؤذيمحدث 


فيه 1 3 


. 7”١7ص إعلام الساحد‎ )١١ 

.ه55.,ه89/١ فتح الباري‎ )1١ 

(69) أخرحه مسلم ف المساحد » باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة (ح5 2.55 25). 
(1) أخرحه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة » باب الصلاة في سوق المسجد (ح4717). 





اه 


١‏ - حديث أنس رضي الله عنه » لما بال الأعرابي ف المسجد » وفيه قوله 
يي : " إن هذه المساحد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر " 27 . 

© - حديث جابر رضي الله عنه » أن النبي و قال : " من أكل من هذه 
الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ثما يتأذى منه 
الوب 007 
والريح في معنى ذلك » وأذية الملائكة والأنس محرمة . 

ودليل من قال بالكراهة بما يلي : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم , وفيه قوله يليه : " ما لم 

. يحدث” ففيه جحواز إخخراج الريح في المسجدء لكن ينهى عنه لحرمة 

المسجد. 
ونوقش هذا الاستدلال : بأن قوله يِه : " ما لم يحدث " بيان للعقوبة 
لا الحواز الحدث . 

. القياس على أكل الثوم والبصل فإنه يكره حضوره المسجد لرائحته‎ - ١ 
. فكذا إخراج الريح‎ 
ونوقش : بعدم تسليم الأصل المقيس عليه فقد ذهب طائفة من أهل‎ 
. "9 العلم إلى تحريم حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلا ونحوهما‎ 


. تقدم توثيقه ص 704 » وهذا اللفظ لمسلم‎ )١( 
. أخرحه مسلم ف المساحد » باب نهي من أكل ثوماً .. (ح0154)‎ 68 
. 7854/7٠ انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )5( 





الأحوط - والله أعلم - القول بالتحريم » لظاهر ما استدلوا بهء 
ومناقشة دليل القول الآخر ؛ ولأن إباحة الحدث ف المسجد يلحقه بالحشوش 
الى هي مأوى الشياطين . والمساحد بيوت الله ومأوى ملائكته» وعلى هذا 


إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد, ثم يرجع. 


المطلب السادس : 
الحجامة © والفصد © في المسجد 

اع ختلف العلماء في ذلك على : 
القول الأول: تحريم الحجامة والفصد في المسجد , وإن كان في إناء فيكره. 

وهذا مذهب الشافعية 9 . ظ 
القول الثاني : أنه تحرم الليحانة والنضيد إن النبحك مظلقا : 

وهو مذهب الحنابلة 0 
القول الثالث : الجواز عند الضرورة . 

وبه قال ابن عقيل ”2 . 


. شرط ظاهر الحلد المتصل قصداً . لإخراج الدم من الجسم دون العروق‎ )١( 
. ) 544 2 591/7 (؟) شق العرق لإخراج الدم . ( حاشية ابن قاسم‎ 

(5) المجموع 47/7 . ١10‏ » وإعلام الساحد ص١7‏ » ومغين المحتاج 151/١‏ . 
0( تحفة الراكع والساحد 7١١‏ . وكشاف القناع 70٠/17‏ . 

(ه) شرح العمدة 879/1 . 





الأدلة : 
استدل من قال بتحريم الحجامة : 
١‏ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه قول النبي و : " إن هذه 
المساحد لا يصلح فيها شيء من القذر ولا البول ... " 27" . 
والحجامة كالبول لنجاسة الدم . 
ويبناقش : بعدم التسليم بنجاسة الدم . 
ويجاب عن ذلك : بأنه على تسليم عدم نحاسة البول ». فهو داخل ف 
القذرء وقد نهى النبيّ 4 عن القذر ف المسجد . 
؟ - ما يأتي من النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة 7 , والحجامة 
من باب أولى . 
واستدل على الكراهة إذا كان في إناء : بحديث أنس السابق » وفيه 
قوله يك : " إن هذه المساحد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر " 7 , 
لكن لا يحرم ؛ لعد تلويث المسجد . ظ 
واستدل من قال بالتحريم مطلقا وإن كان في إناء : أن الحواء تابع للقراء » 


) 


فإذا حرم في أرضه 27 حرم ف هوائه . 


. 75 تقدم تخريجه ص4‎ )١( 
. سبق نخريجه ص77‎ )١؟9‎ 
. 75 5 سبق تخريجه ص‎ )'60( 


(5) كشاف القناع ؟٠/./ا”‏ . 





واستدل من قال بالججواز : 


١‏ - ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يك " اعتكفت معه بعض نسائه 
وهي مستحاضة ترى الدم فرمما وضعت الطست تحتها من الدم " 29 , 
ونوقش : بالفرق ؛ إذ المستحاضة لا يمكنها التحرز من دم الاستحاضة 
إلا بك الاعتكاف » بخلااف احتجم . 

؟ - ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ أن النبيّ يه : " احتجم في 
الك 0 
اله انها اعد أ اد متدرة + 

السرجيح : 
الزاتجيع تب ىوالله أغلورت القرل بعتم وار التحاننة و البحه ةماق 

ذلك تلويث المسجد وتقذيره » والأقرب أيضاً عدم اللمواز حتى وإن كان ف 


.7١ أرحه البخاري في الحيض » باب الاعتكاف للمستحاضة ص9‎ )١1١ 
للإمام أحمد » وقال : " وفيه ابن هميعة‎ » 7١ . 7٠١/7 عزاه ابن لهيعة ف مجمع الزوائد‎ )1( 
" وفيه كلام‎ 





المطلب السابع : البصاق فم المسجد 
احتلف العلماء في ذلك على أقوال : 


القول الأول : تحريم ذلك مطلقا » وكفارة ذلك دفنها . 
وهو ظاهر مذهب الحنفية 29 » وبه قال التووي 27 :وهو مدهب 
الحنابلة 29 . 
لكن عند الحنفية : إن اضطر إلى ذلك كان البصق فوق الحصير أهون 
من البصق تحته ؛ لأن الحصير ليس منه حقيقة » وما تحته مسجد حقيقة. 
القول الثاني : يجوز إن أراد دفنها » وإن لم يرد دفنها فلا يجوز . 
'وبه قال القاضى عياض 27 والقرطى 9: وبه قال المحد 27. 
القول الثالث : يحوز للمحتاج » ولا يحوز لغير ا محتاج . 
وبه قال بعض الشافعية 9 
القول الرابع : المواز مطلقا بشرط كونه يسيراً لا يؤدي إلى التقذير » ولم 
يتاذ به أحة.» .ول ايكخ الننسحك مبلطا. 


. 4١/0 شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) فتح القدير 457/١‏ » والفتاوى الهندية ١٠١١/١‏ . 

(6) كشاف القناع 7 . 

(5) شرح مسلم للنووي 51/0 :. 

(5) عون لمعبود ١/لالا١ ١78‏ . 

(7) محفة الراكع والساحد ص ٠٠١‏ . 

(0) المجموع ٠١١/5‏ » وإعلام المساحد للزركشي ص9١".‏ 


فقه الامتكاقف 





الأدلة : 
استدل من قال بتحريم البصاق في المسجد بما يلي : 


١‏ - ما رواه أنس رضي اللّه عنه أن النبي يه قال : " البزاق في المسجد 
حطيئة » وكفارتها دفنها "0" . 


؟ - ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي يك قال : " عرضت علي أعمال 
أمىّ حسنها وسيئها » فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن 
الطريق » ووحدت ف مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا 
ل 00 

* - حديث أنس رضي الله عنه » وفيه قول النبئ يخ : " إن هذه المساحد 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن " ©) . 


واستدل من قال بجواز البصق إذا أراد دفنها بما يلي : 


ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي يك قال : " من تنخع ف 
المسجد فلم يدفن فسيئة » وإن دفنه فحسنة " 27 . 


. 35٠0/١ منح الحليل‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم فْ المساحد » باب النهي عن البصاق في المسجد (ح07ه). 
(؟) أخرحه مسلم فق الموضع السابق . 

(54) سبق تخريجه ص 5 5 . 


(5) أخرحه الإمام أحمد 58/4 ( الفتح الرباني ) » وحسنه ابن حجر ف الفتح .017/١‏ 





-01ه4- 
واستدل من قال بجواز البصق عند الحاجة : 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبيً يخ رأى نخامة في المسجد في 
قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : " ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه 
فيتنخحع أمامه , أيحب أحدكم أن يستقبل فينحع في وجهه ؟ فإذا انتخع 
أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه » فإن لم يجد فليفعل هكذا " ووصف 
القاسم فتفل في ثوبه » ثم مسح بعضه على بعض '' . 

فظاهر الحديث جوازه في المسجد للمحتاج حال العذر ؛ لأن البصق عن 
اليسار أو تحت القدم إنما ورد في الصلاة ؛ إذ المصلي لا يتمكن من الخروج 
من المسجد إلا بالحركة الكثيرة . 
الدر جيح : 

الناظر في الأدلة السابقة يتبين له جواز البصاق في المسجد للمصلي فقط 
بشرط أن يدفنها بعد ذلك » وأن لا يكون المسجد مفروشاً أو مبلطأ ؛ لظاهر 
أحاديث الأمر بالدفن » وأمًا غير المصلي فلا يجوز له البصاق فيه ؛ لتمكنه من 
البصاق خارج المسجد . 


مسألة : 
اختلف العلماء رحمهم اللّه في المراد بالدفن في قوله يخ : " وكفارتها 
دفنها " على قولين : 


)١(‏ أخرحه البخاري بنحوه فقي الصلاة » باب لا يبصق عن يينه ف الصلاة (ح١٠51)‏ ؛) 
ومسلم في المساجحد » باب النهي عن البصاق في المسجد (٠5ه) ٠:‏ 


تائم مم 1 


القول اه ؛ أن المراد بالنقع : تغريبها قاتزانن المسيحد وؤرهلة وخضياتة ) 
وإنا كان أرها عئلة قاس ايان ار سمصها كرنة بر خرها 
وهذا قول جمهور أهل العلم 7 . 

القول الثاني : أن المراد إخراجها مطلقاً . 





وبه قال بعض الشافعية (' 
الأدلة ٠:‏ 


استدل الجمهور : با رواه أبو ذر رضي اللّه عنه أن النبي يه قال : 
'عرضت علي أعمال أمى حسنها وسيئها » فوجدت ف محاسن أعماهها 
الأذى يماط عن الطريق » ووجدت ف مساويء أعمالما النخاعة تكون في 
المسجد فلا تدفه " 9), 

فظاهر الحديث: دفنها في المسجد » وكذا نحوه حديث قن أمامة المتقدم. 


ودليل الرأي الغاني : لأحل الخروج من خلاف من قال بنجاسة 
البراق0*) » كما ورد عن سلمان الفارسي رصي ا 4 وإبراهيم النخعى. 
وتوقش :هذا الاسعدلال #يأن القرل بتجاسة البزاق ضعي ».زيرذه هنا 


تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه قوله يل : " فإن لم يبجد 


)1( المصادر السابقة ص١7317.‏ 
0غ( إعلام الساجحد للزر كشي ص5 76. 
(7) سبق تخريجه ص7737. 





00 
فليفعل هكذا " ”2 . ووصف القاسم " فتفل ف ثوبه » ثم مسح بعضه على 
بعض " 

وف رواية هشيم : " كأني أنظر إلى رسول الله يك يرد ثوبه بعضه على 
الشر جيح : 


الراحح - واللّه أعلم - القول الأول ؛ لظاهر الأحاديث . 


المطلب الثامن : الصمت عن الكلام 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : إن طال الصمت حتى تضمن ترك الكلام الواحب صار 
حراماً » وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام المستحب » والكلام المحرم 
يحب الصمت عنه » وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها . 
وبه قال شيخ الإسلام 7" . 
القول الثاني : أنه يكره الصمت إلى الليل . 
وبه قال ابن عقيل 7" . 
وقال الموفق واجد : ظاهر الأخبار تجريعه 27 . 


.75 تقدم تخريجه ص1‎ )١١ 

9؟) الاختيارات ص4 .١١‏ 

(5) المغين 475/84 . 

(5) المغين 474/4 » والإنصاف مع الشرح الكبير 77/1 . 





القول الثالث : إن تعبد بالصمت كره »ء وإن لح يتعبد به لم يكره . 


وهو قول الحنفية "2 . 
واستدل العلماء على ما تقدم بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما , أن البي يله " رأى رحلا قائما ف 
الشمس فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 
الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ‏ فقال : مروه فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه " 27 . 

؟ - ماروته ليلى امرأة بشير بن الخنصاصية " أنه سأل رسول الله يله : 
أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا ؟ فقال : لا تصم يوم 
الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر ء وأما أن لا تكلم أحدا 
فلعمري لأن تكلم .معروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت " (". 

*' - ما رواه قيس بن أبي حازم قال : "دحل أبو بكر على امرأة من أحمس فقال 
لحا زينب فأبت أن تتكلم : فقال : ما بال هذه ؟ قالوا : حجت مصمتة 


فقال لحا تكلمى فإن هذا لا يحل . هذا من عمل الجاهلية فتكلمت " ©) , 


. 7١7/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 

. )517١ أخرحه البخاري ف الأبمان والنذور » باب النذر فيما لا يملك (ح4‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد 0و» وعبد بن حميد ف مسنده 895/1 المنتتخب » والطبراني في 
الكبين 364/6 من:طريق غبيد الله ين إياد ين لقيط مك ليلى امزاة يقبو أن تعدا 
سأل ... وعبيد الله بن إياد : صدوق » فالحديث حسن . ( انظر : تهذيب الكمال 
8» والتقريب )081/١‏ . 


(1) أخترحه البخاري في مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية ((ح7874) . 


تله 





4 - ما رواه على بن أبي طالب رضي الله عنه » أن رسول الله يلِةٌ قال : "لا 
يتم بعد احتلام » ولا صمات يوم إلى الليل " 9" . 
وأحسن الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإ سلام ابن تيمية رحمه الله من 


التفصيل . 


. أخرحه أبو داود ف الوصايا » باب متى ينقطع اليتم (ح181717)‎ )١( 
لسلسم سر رو ا ٠4)ء وكذا‎ 
.١66 ٠/17 سكت عنه الحافظ في الفتح‎ 


الفصل الخامس 


وفيه مباحث : 
البجحص الأول : أن يقيده بوصف . 
البحثالثاني : أن يقيده بزمان . 
البح الثالث : أن يقيده بمكان . 





فقه الاعمتكاقفقف 





المبحث الأول : أن يقيده بوصف ©). 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أن يقيده بوصف الصلاة . 

المطلب الثاني : أن يقيده بوصف الصيام . 

المطلب الأول : 
أ بقيدكه بوحطقف الصلاكق ظ 

وضورة ؤللله :" انيدي آنه يمدكان نطنل . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف . 

وهذا هو المذهب عند الحنابلة ('2 » ووجه عند الشافعية © , 
القول الثاني : لا يلزمه الجمع بينهما . 

وهو مذهب الشافعية © . 
الأدلة : 

استدل الحنابلة على وحوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف هما يلي : 


. لم أقف للحنفية والمالكية على كلام حول هذا المبحث‎ 01١ 
. 749/17 وكشاف القناع‎ » :54/١ (؟) المنتهى مع شرحه‎ 
. ) ويكفيه ركعة أو ركعتان » ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان . ( المصدر السابق‎ 
. 7815/7 روضة الطالبين‎ )99 
. 407/١ وروضة الطالبين 7454/7 , ومغين المحتاج‎ » ٠١7/١ الوحيز‎ )5( 


تس ل 





١‏ - ما تقدم و وواو 


0 
والصلاة تقاس على الصوم 

؟ - حديث عائشة رضى الله عنها » أن النبىّ يك قال : " من نذر أن يطيع 
الله فتهي 0 


دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر » وهذا يشمل الوفاء بأصله ووصفه . 
- أن الصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع 7' 
5 - أنه يحب الجمع كما لو نذر القيام في صلاة النافلة 7 . 
واستدل الشافعية على عدم وجوب الجمع : أن الصلاة أفعال مباشرة لا 
تناسب الاعتكاف 7©) 
ونوقش هذا التعليل : بعدم التسليم » بل إن الصلاة من أفضل الأعمال 
الى تشرع للمعتكف باتفاق الأئمة ”5 
النزجيح : الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة ؛ لقوة ما استدلوا به 


. انظر : ص95‎ )١١ 

(1) سبق تخريجه ص5 . 

(0) شرح منتهى الإرادات 1514/١‏ . 

(:) كشاف القناع 759/10 . 

(5) مغين المحتاج 4517/١‏ » وفتح الوهاب ١9١/١‏ . 
(15) انظر ص5 7١‏ . 





المطلب الثاني : أن يقيده بوصف الصوم 
وصواراة للك :انعد أن يسك مناتها : 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يازمه الجمع بين الاعتكاف والصوم . 
وهو نتفي اللشافيية 290 :و اللتدايلة 19 , 
القول الثاني : أنه لا يلزمه الجمع بينهما . 
وهو وججحه عند الشافعية 9 . 
الأدلة : ظ < 
دليل وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف : 
١‏ - ما تقدم من الأدلة على وجحوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة . 
؟ - ولأن هذا الوصف -52 بالبلي 10 
وعلل من لم يوجب الجمع : أن الصوم والاعتكاف عباداتان مختلفتان 
وأكيسها اوتلى أن يسكن عسيلا ار حكني سيف لأ بازعة خفعوما 
ونوقش : بعدم تسليم الأصل المقيس عليه » فيلزمه إذا نذر أن يعتكف ل 
أن يجمع بينهما . | 
وعلى هذا فالأرجح : وجحوب الجمع بين الصيام والاعتكاف ؛ لما 
استدلوا به والله أعلم . 


روضة الطالبين 5554/7 » وفتح الوهاب ١7١/١‏ . 


010( 
)١(‏ كشاف القناع 359/7 » وشرح المنتهى .151/١‏ 
(5) مغين المحتاج 1517/١‏ . 


(:) المصدر السابق . 


هر 





. المبحث الثاني 


أن يقيده بزمان ‏ 
وفيه مطالب : 
الل بالاول : أن ينذراعتكافا مطلقا . 
المطلب الثاني : أن ينذراعتكاف دوم . 
المطلبالثالث : أن ينذراعتكاف يومين . 
المطلبالرابيع : أن ينذراعتكاف أكثر من يومين . 
المطل بالخامس : أن ينذراعتكاف شهر . 
المطلب السادس : :أن ينذراعتكاف ليله . 


فقه الإمتكاقف 





المطلب الأول : 
أن ينذر اعتكاف مطلقا 

من نذر أن يعتكف ول يقيده بزمن لزمه أن يعتكف أقل زمن للاعتكاف. 

وهذا قول جمهور أهل العلم 27 . 

لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال : " من نذر أن يطيع الله 
و 0ك ظ 

دل هذا الحديث على وجوب الوفاء بالنذر المطلق » وإذا لم يقيده بزمن 
رحع إلى تقييد الشارع . 

ولأن هذا مقتضى نذره . 

وعند الحنفية : يلزمه أن يعتكف يوم 9 . 

لأن هذا أقل الاعتكاف الواحب 20 . 

وهم يبنون هذا على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب » والصوم لا 
يكون أقل من يوم . 

وتقدم في شروط صحة الاعتكاف عام تسليم اشتراط الصوم لصحة 
الاعتكاف . 


.591/54 والمغني‎ »64 0٠0/7 وروضة الطالبين‎ »45/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وتقدم أقل زمن الاعتكاف ص 238 فعند المالكية يوم وليلة » وعند الشافعية‎ 
. والحنابلة: الحظة‎ 

(؟) سبق توئيقه ص" 1. / 

(6) مجمع الأنهر 758/١‏ . 

(5) مجمع الأنهر 758/١‏ . 


فقه الاعمتكافقف 





وعلى هذا فالراحح قول جمهور أهل العلم وأنه يلزمه أقل ما يسمى 
اعتكافا شرعاً ؛ لما عللوا به . 


المطلب الثاني : أن ينذر امتكاف يوم 
احتلف ف ذلك على أقوال + 7 . 
القول الأول : أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
وبه قال الجمهور ”' . 
القول الثاني : أنه من غروب همس ليلة النذر إلى غروب الشمس يوم النذر. 
وهو المسمد.عنك المالكية 27 , 
الأدلة : 
أدلة الرأي الأول : 
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية : 


١‏ - قوله تعالى : © وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل # 7" . 
وجه الدلالة : 


)١(‏ البحر الرائق 7/7.ه ء البناية على الحداية 477/7 » والفتاوى الهندية 5١15/١‏ »2 الأم 
17 » فتح العزيز مع المجموع 5.48/5 » ونهاية امحتاج 7717/7 » وفتح الوهاب 
13/١‏ هء والمغيئ 147/4 » والفروع ١59/8‏ » وغاية المنتهى 558/١‏ . 

)١(‏ المدونة مع مقدمات ابن رشد 7٠١7/١‏ » وأحكام القرآن للقرطي 7717/7 » والشرح 
الكبير وحاشيته 050/١‏ . 


(5) سورة البقرة : ١81/‏ . 


ققه الك 


2-2202 

دلت هذه الآية على الال رساي الع انار واليوب الكيفسن ؛ 
إذ هو وقت الصوم » وقد نذر أن يعتكف يوماً , فلزمه ذلك ٠‏ . 

؟ - من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس 227 . 

دليل الرأي الثاني : 

استدل لهذا الرأي : بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة » فلزمه ذلك 29 . 






ونوقش هذا الدليل : 
بالمنع » فقد تقدم أن أقل الاعتكاف يوم » أو ليلة 27 . 

الزجيح : 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول » فيلزمه أن 
يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى غروب همس ذلك اليوم لدلالة الشسرع 
واللغة على ذلك . 


المطلب الثالث : من نذر أن يعتكف يومين 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
القول الأول : أنه لا يلزمه التتابع ولا الليلة المتخللة بينهما فيعتكف من 


. 587/7 ) المصباح المنير » مادة ( يوم‎ )١( 


)١(‏ المدونة مع المقدمات 7١7/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 45/١‏ » والشرح الصغير 
وحاشيته .755/١‏ 


هه انظر : ص9 14. 


فقه الإامتكاف 


طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه , ثم يعود ثانية من طلوع فجر 
اليوم الثاني إلى غروب همسه ء إلا إن شرط التتابع أو نواه » فمن طلوع 
فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني . 





وهر مذهب الشافعية 20 4 ومذهب الحنابلة 0 . 


القول الثاني : أنه من غروب شمس ليلة اليوم الأول إلى غروب #مس اليوم 
الثاني . 


وهو مذهب الحنفية 9" , والمالكية 299 , 

القول الثالث : أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني. 
وبه قال أبو يوسف 27 . وهو وجه عند الشافعية 27 » وبه قال القاضي 
من الحنابلة © . 

الأدلة : 
أدلة الرأي الأول : 


استدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه كما يلى : 


فتح العزيز مع المجموع ٠.8/5‏ » والمجموع 491/5 » وفتح الوهاب .١717/١‏ 


(0) 

(؟) الشرح الكبير مع الإنصاف 0557/7 ؛ والفروع ١78/5‏ » وشرح المنتهى 4517/١‏ . 
(6) فتاوى قاضي حان 7514/١‏ , الحداية 5١7/7‏ » البناية على الحداية /4715 . 

(15) حاشية الشرح الصغير 155/١‏ . 

(5) الحداية 407/7 » وفتح القدير 5017/7 . 

() فتح العزيز مع المجموع 008/5 . 


(0) الشرح الكبير مع الإنصاف 595/17 . 


محصبير 


فقه الاعمتكاق 


- 
١‏ - أن اليوم اسم لبياض النهار فقط » فلا تدخل الليلة المتخللة بين اليومين 
في وقت اعتكافهما ء إلا إذا نوى ذلك » أو اشترطه . 





لالح أنه وان له عار له تدرو قاذ زمه اكافه ع كليلة ما قبنة.ومنا 
وا , 
واستدل الحنفية : بأن الليلتين اللتين بإزاء اليومين تدخحلان تبعا » كقول 
الرسل 1 قدا عنك كللان ,ووفين يريك ورم باز تيهنا تن :اللي 50 
ونوقش : 
بعدم التسليم » إلا إذا وحد ما يدل على ذلك من قرائن الأحوال . 
واستدل من أوجب اعتكاف الليلة المتخللة بين اليومين : 
أنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف » فكان من وقت اعتكافه كالليالي العشر. 
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن في لفظ العشر الأواخر ما يدل على 
لزوم تتابعها » وهو تعيينها » فهي كاليوم الواحد » بخلاف اليومين » فلا 
دلالة فيها . 
الدر جيح : 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة » لما استدلوا به 
فلا يلزمه اعتكاف الليل ؛ لبراءة ذمته منه . 


. 1917/54 المهذب مع المجموع 145/7 » والمغئ‎ )١( 
. 4777/7 (؟) البناية على الحداية‎ 





المطلب الرابع : 
من نذر اعتكاف أكثر من يومين 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : أن تكون معينة . 
المسألة الثانية : أن تكون مطلقة . 
المسألة الأولى : أن تكون معينة : 
وذلك كأن يقول : لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان » أو 
الأسبوع الأول من شهر شوال . 
اختلف في ذلك على أقوال : 
القول الأول : أنه من غروب الشمس أول ليلة إلى غروب همس آخر يوم. 
وبه قال الجمهور 7 . 
القول الثاني : أنه من صلاة الصبح من أول يوم إلى غروب الشمس من آخخر 
يوم إن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . 


1 6 
وهو رواية عن أحمد ” ' . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١١١/75‏ » والبناية على الحداية 775/8 » والاختيار في تعليل المختار 
1 » والمدونة مع المقدمات 7307/١‏ » والشرح الصغير 757/١‏ ؛ والمغب 
5 » والفروع ١59/*‏ »ء ومطالب أولي النهى 748/75 . 

(؟) الشرح الكبير مع الإنصاف 085/1 . 


فقه الامتكاقف 





القول الثالث : أنه لا تلزمه الليالي واو 
طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب شهمسه » ثم يعود في اليوم الثاني من 
طلوع الفجر إلى غروب شمسه » وهكذا . 
وبه قال : بعض الشافعية 29 » وبعض الحنابلة 29 , 

الأدلة : 

دليل الرأي الأول : 
بأن وقت اعتكافه من غروب همس أول ليلة إلى غروب همس آخر يوم 
قانبا على الى تنو أن يتك شرا سمه لنفين هذه الأناه 0, 

دليل الرأي الثاني : بأنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح : 
مما روته عائشة - رضي الله عنها - » أن النبي يليه : " كان إذا أراد أن 
يعتكف صلى الصبح » ثم دخل معتكفه " 9 , 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث : 
بأنه حمول على اعتكاف التطوع ” لا النذر » لدحول العشر بغروب 
شمس ليلة الحادي والعشرين » وقد نذر اعتكافها , فيلزمه الدخول قبل 
الغروب », وقال ابن عبد البر : " لم يقل به - أي الحديث - أحد من 


. 1919/5 المجموع‎ )١( 

(؟) الفروع ١59/7‏ » والإنصاف مع الشرح الكبير 5557/1 . 
(5) انظر : المغئ 510/5 . 

(5) سبق توئيقه ص١1‏ . 

(0) الشرح الكبير مع الإانصاف 0510/7 . 





الفقهاء " 20 , 
دليل الرأي الثالث : أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام : 


لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع » فيجرى على إطلاقه » فلا تدحل 
الليالي المتخللة في وقت اعتكافه كما في الصوم . 


ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول : أنه قياس مع الفارق ؛ إذ الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على 
الاتصال ؛ لأنه لبث والليالي قابلة للبت ؛ فكانت داخلة في وقت 
اعتكافه » بخلاف الصوم فهي ليست قابلة للصوم . 
الوجه الثاني : أن ف اللفظ ما يقتضي دخول اللياللي في وقت الاعتكاف وهو 
تعين الأيام في زمن محدد » فهو قرينة على التتابع (© . 
الدر جيح : 
الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول » القائل : بأنه 
يدخل معتكفه من غروب همس أول ليلةٍ إلى غروب همس آخر يوم ؛ لقوة 
دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين مناقشتها . 


المسألة الثانية : أن تكون مطلقة : 
وذلك كأن يقول : لله علي أن أعتكف عشرة أيام . 
اختلف ف ذلك على أقوال : 


. 387/١١ الاستذكار‎ )١١ 
. 189/4 »ء والمغيئ‎ ١١١/7 (؟) انظر : بدائع الصنائع‎ 





2-02 

القول الأول : أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيعتكف من طلوع فجر 
اليوم الأول إلى غروب همسه , ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الشاني 
إلا إن اشترط التتابع » أو نواه فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب 
شمس أخر يوم . 
وهو مذهب الشافعية 27 » ومذهب الحنابلة 9" . 

القول الثاني : أنه من غروب همس ليلة أول يوم إلى غروب همس آخر يوم. 
وهو مذهب الحنفية 9" , والمالكية 29 , 

الأدلة : 

دليل الرأي الأول : 
استدل لهذا الرأي بعدم لزوم الليالي المتخللة أيام الاعتكاف : 

١‏ - أن اللياللي زمان لا يتناوله نذره » فلا تدحل ف وقت اعتكافه كليلة ما 


قبله » وكليلة ما بعده 9 , 


.١717/١ وفتح الوهاب‎ » 155/١ المجموع 550 ؛ ومغبن المحتاج‎ )١( 

. ١59/5 والفروع‎ » 510/١ المغن 491/14 »ء الكاتي لابن قدامة‎ )١( 

(6) فتاوى قاضي 715/١‏ » والبناية على الحداية 477/8 . 

(5) المدونة مع المقدمات 23١7/١‏ , والكافي لابن عبد البر 5517/١‏ », والشرح الصغير 
./١‏ 


(5) انظر : الكاتي لابن قدامة 7170/١‏ . 





غروب الشمس » فلا تدخل الليالي في وقت اعتكافه » لعدم ما يقتضي 
ذلك 29 , 
أدلة الرأي الثاني : 
استدل لهذا الرأي : بأن الأصل ف الأيام وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ 
الجمع أن يدخل ما بإزائها من اللياللي » والليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع 
يدخل ما بإزائها من الأيام » لقوله تعالى في قصة زكريا  :‏ ثلاث ليال 
سويا اا 
وقال في موضع آخر : فإ ثلاثة أيام إلا رمزأ © 27 , والقصة واحدةء 
فلما عبر في موضع باسم الليالي » ون موضع باسم الأيام » دل على أن 
المراد كل واحد منهما وما بإزائه » حتى إنه ف الموضع الي لم تكن فيه 
الأيام على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما في الذكر 27 . فقال تعالى: 
ونوقش هذا الاستدلال : 


بالمنع ؟ إذ لا يلزم من ذكر الأيام دخول الليالي إلا بقرينة . 


. 596/17 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة مريم:‎ 

(5) سورة آل عمران : 5١‏ . 

(4) البناية على الحداية 577/7 . 


(6) سورة الحاقة : لا . 





وأما الآية » فإن الليالي دخلت مع الأيام ؛ لأن الله ذكرها في موضع آخر 
فكان رو 0 . 
السرجيح : 


الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول ؛ لقوة دليله ف 
مقابل ضعف أدلة المحالفين ممناقشتها . 


المطلب الخامس : من نذر اعتكاق شهجر 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : أن يكون معيئاً . 
المسألة الثانية : أن يكون مطلقا . 


المسألة الأولى : أن يكون معينا : 
وذلك أن يقول : لله على أن أعتكف شهر رمضان » أو شوال . 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه من غروب همس أول ليلة منه إلى غروب مس آخخر يوم 
ةراع كان ناما آم كاقضا . 


وبه قال اللو 07 


. 0157/7 المغني 447/4 » والشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
- 2707/١ والمدونة مع المقدمات‎ » 7١5/7 البحر الرائق‎ » ١١١/7 بدائع الصنائع‎ )1( 





فقه الإمتكاق 
القول الثاني : أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب همس أخخر 
يوم . 
وهو رواية عن الإمام أحمد ”' . 
الأدلة : 
دليل الرأي الأول : أنه من غروب همس أول ليلة منه » إلى غروب خمس 
كر ورم 
١‏ - قوله تعالى : 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 7". وشهود الشهر 
يكون برؤية هلاله بعد غروب الشمس » فدل ذلك على دخول الشهر. 


؟ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما » أن البي يِه قال : "صوموا لرؤيته. 


وأفطروا لرؤيته " 7" . ظ 
فدل على أن الشهر يدخل برؤية الهلال » ويخرج برؤيته » والمهلال يرى 
بعل غروب الشمس : 


م٠‏ - أن الشهر يدحل بغروب شمس أول ليلة منه : بدليل حل الديون المعلقة 
ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين 27 . 


711/1 ؛ والشرح الكبير للدردير ١/45ه‏ » والمهذب 7608/١‏ » روضة الطالبين 
5 »ع والمغين 86/5 ؛ » الفروع 17١/+‏ , الإقناع 311/١‏ . 

. ١7١/8 الفروع‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » أية )١186(‏ . ظ 

() أخرحه البخاري ف الصوم » باب إذا رأيتم الحلال فصوموا (ح1057١)»‏ ومسلم فٍ 
الصيام » باب وحوب صوم رمضان لرؤيته (ح0٠8١٠)‏ . 


(5) المغين 484/5 » والشرح الكبير مع الإنصاف 597/1 . 


تك 





اق ارقي ادر ووو وو 
شمس أخخر يوم : 
١‏ - قوله تعالى : <9 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد 4 (" . 
وجه الدلالة : 
دلت الآية على أن الصوم شرط في الاعتكاف . فلم يجب ابتداؤه قبل 
شرطه ؛ لأن الصوم لا يلزم إلآ من طلوع الفجر الثاني 7" 
ونوقش هذا الاستدلال : 
بالمنع كما سبق في شروط صحة الاعتكاف .. 
؟ - حديث عائشة " أن البي يو كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح , 
ثم دخل معتكفه " () , 
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث : بما تقدم 9©) . 
الدسرجيح : ظ 
الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول » وأنه يبدأ 
اعتكافه من غروب مس أول ليلة من الشهر إلى غروب همس آخخر يوم منه ؛ 
لقوة دليله » ولدحول الشهر بذلك لغة وشرعاً . 


. ١481/ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع الإنصاف 097/7 . 
(') سبق توئيقه ص47 . 

(1) انظر ص١78.‏ 


فقه الإاعمتكاقف 





المسألة الثانية : أن دكون مطلقا : 
وذلك كأن يقول : لله على أن أعتكف شهرا . 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه لا يلزمه التتابع » ولا الليالي المتخللة بين الأيام » وعلى 
هذا فيعتكف من طلوع الفجر الثاني من أول يوم؛ إلى غروب الشمسء 
ثم يعود مرة ثانية » وهكذا . 
وهو رواية عن الإمام أحمد 7 . 

القول الثاني : أنه إن اعتكف شهرا بالحلال » فزمن الاعتكاف من دخول 
الشهر برؤية الحلال إلى روج الشهر برؤية الحلال » وإن اعتكف شهرا 
بالعدد» فإنه من غروب الشمس ليلة أول يوم إلى غروب همس أخر يوم. 
وبه قال أكثر الفقهاء 27 . 

الأدلة : 

دليل الرأي الأول : 
استدل لهذا الدليل بعدم لزوم التتابع .ما يلي : 


. "7 © قوله تعالى : ف فصيام شهرين متتابعين‎ - ١ 


. 359/١ الكافي‎ )١١ 

(؟1) بدائع الصنائع 1 ؛؛ الشرح الكبير للدردير 47/١‏ » المجموع 417/8 » الشرح 
الكبير مع الإنصاف 0937/17 . 

(9') سورة المحادلة » أية ". 





<1 


وجه الدلالة : أن إطلاق الشهر لو أفاد التتتابع لما قيد الله تعالى ذلك 

؟ - أن اللفظ مطلق عن التتابع فيجرى على إطلاقه فلا تدخل الليالي 
المتخللة بين الأيام في وقت اعتكافه . 

“' - أنه معنى يصح فيه التفريق » فلم يحب التتابع فيه ممطلق النذر كما لو 
نش امفكاف: فين روي 07 

دليل الرأي الثاني : أنه تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام : 

١‏ - أن إطلاق الشهر يقتضي دخول اللياللي في وقت اعتكافه » كما لو نذر 
أنام عي 10 
ونوقش : بالمنع ؛ إذ إن من نذر اعتكاف شهر كما لو نذر اعتكاف 
ثلاثين يوما , أو نذر اعتكاف أسبوعا . 

؟ - أنه معنى يحصل بالليل والنهار » فإذا أطلقه اقتضى دخول الليالي » كما 
لو جلف لا يكلم زيدا شهزرا عو كمه الازاقوواليرة 250 
وتؤقان انه قياس عم القارق:تإن عو دلق الاركلم زيدا شهرا : 
وكذا مدة الإيلاء والعدة تصدق على جميع أجزائها بخلاف من نذر 
اعتكاف شهر فلا تدخل الليالي . 


. 71٠١/١ الكافي لابن قدامة‎ )١( 
. 097/17 (؟) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
. المصادر السابقة‎ )0 





الدر جيح : 

الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول » وأنه لا يلزمه 
التتابع إلا بشرط أن ينوي التتابع » أو يشترطه ؛ لعدم ما يوجب التتابع : 
ولأن الأصل براءة الذمة . 


المطلب السادس : أن ينذر اعتكافه ليلة : 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني . 


وهو مذهب الشافعية )١(‏ ؛ والحنابلة 0 


القول الثاني : أنه من غروب الشمس إلى غروب همس يوم ليلة النذر . 
وهو مذهب الحنفية 00 ( والمالكية 0 : 

الأدلة : 

١‏ - قوله تعالى : © وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 

الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل # 297 . دلت الآية 

.١171/١ ونهاية امحتاج 717/7 » وفتح الوهاب‎ » ١8/5 انظر : فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 

. 5717/١ وشرح المنتهى‎ » 750/١ وغاية المنتهى‎ » ١59/7 انظر : الفروع‎ )١( 

(5) انظر : البحر الرائق ”5.7/7 » والفتاوى الحندية 7١5/١‏ . 


فقه الامتكاف 





اللكاى. 
على أن الليل يقع ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر » وقد نذر أن 
يعتكف ليلة فلزمه ذلك فقط . 

٠+‏ - من حيث اللغة أن الليل اسم لسواد الليل من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر 0" , 
وأما دليل الحنفية والمالكية : 
أما الحنفية فيبنون ذلك على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب » والليل 
ونوقش : بعدم تسليمه كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف 7" . 
وأما المالكية : فيبنون ذلك على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة 9" . 
ونوقش : بعدم تسليمه كما تقدم في زمن الاعتكاف . 

السرجيح : 
الراحح : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة : أنه يلزمه الاعتكاف ما بين 


. 5 ) المصباح المنير » مادة ( ليل‎ )١( 
. (؟) انظر : ص58‎ 
. 5 انظر : ص5‎ (7 





المبحث النالث : أن يفيده بيمكان : 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة . 
المطلب الثاني : أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة . 
المطلب الأول : 
أن ينذر الاعكتكاف بأحد المساجد الثلاثة 
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا نذر الاعتكاف بأحد المساحد الثلاثة 
هل يتعين بالنذر أو لا ؟ على أقوال : 
القول الأول : أنه إذا عين الفاضل لم يجزيء المفضول » ولا عكس . فإذا 
نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يحريء في المسجد النبوي والمسجد 
الأقصى » وإذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي لم يجزيء المسجد 
الأقصى . وإذا نذر الاغتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المساجد 
الثلاثة كلها . ظ 
وهو قول جمهور أهل العلم 7 . 
القول الثاني : أنه يجزئه الاعتكاف في كل مكان . 
وهو قول الحنفية 27 . 


:غ١78/١ وفتح الوهاب‎ » 718/١ »ء والإقناع للشربيئ‎ ٠١7/١ المدونة مع المقدمات‎ )١( 
. ١47/5 والمغنى 597/54 » والشرح الكبير مع الإنصاف 588/17 » والفروع‎ 
. 7١15/١ والفتاوى الهندية‎ » ١١7/8 المبسوط‎ )١( 





الأدلة : 
00 الجمهور على أنه إذا عين الفاضل لزمه و يحريء المفضول .2 
ولاعكس . 


١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها , أن النبي يل قال : " من نذر أن يطيع 
الي 00 
وجه الدلالة : أن الحديث دل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة » وهو 
عام ني أصل النذر » ووصفه . والمكان من الرصف » ولا يخرج الناذر 
عن موجب نذره إلا بأدائه في المكان الذي عينه » فيلزمه . 

لات دي | إن بعس رضي اذ شبهماام أن عدر ون القطات رضن ال عزدة 
قال : قلت يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام ؟ فقال رسول الله يله : " أوف بنذرك " 29 . 
فقوله يْقْهٌ : " أوف بنذرك " أمر والأصل في الأمر الوحوب » فدل ذلك 
على أن من نذر الاعتكاف في مكان فإنه يلزمه » ولم يكن له الاعتكاف 
في غيره . ظ 
ونوقش : بأن قوله يِه " أوف بنذرك " يحتمل أن يراد به الأمر بالوفاء 
بأصل النذر » دون وصفه . 


ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين : 


. تقدم توئيقه ص1‎ )١( 


(1) سبق توئيقه ص"7. 





الوجه الأول : أن قوله يِه : " أوف بنذرك " حكم مرتب على سؤال» 
والأصل ف الحكم المرتب على السؤال أن يكون عائداً إلى أصل الحكم 
ووصفه إلا بدليل يدل على التفريق » ولا دليل على إخحراج الوصف » 


الوجه الثاني : أنه لو كان المراد الوفاء بأصل النذر دون وصفه » لقال له 
اعتكف في مسجدي هذاء كما قال لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى: 
" صل ههنا " (' ؛ لأنه أرفق بعمر - رضي الله عنه - وأيسر . 
:وأجيب عن هذه المناقشة : بأن عمر رضي الله عنه إنما سأل عام الفقح, 
فسؤاله كان يمكة () . 


+ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يلِةِ قال : " لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » 


5 و 
واس ا 577 


أفاد الحديث : جواز شد الرحل إلى أحد المساحد الثلاثة » ويترتب على 
ذلك : أنه لو نذر الاعتكاف في أحدها لزمه ذلك » لكن يجوز الانتقال 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد */377 » وأبو داود في الأبمان » باب من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس )7١75(‏ » والدارمي 751/7 ؛ وابن اللجارود في المنتقى 1١15/79‏ »: 
والطحاوي ف شرح معاني الآثار ١75/7‏ » والحاكم 778/5 »2 وأبو يعلى في مسنده 
5 ؛ والبيهقي ٠‏ . وصححه الحاكم على شرط مسلم . وكذا ابن دقيق 
العيد كما في تحفة المحتاج 07 . 


(1) تهذيب السنن لابن القيم 5155/1 . 
0( تقدم توئيقه ص ه7١‏ . 


فقه الإاعمتكاف 


0001100000000 1.00 1 ا 


إلى المفضول ؛ لما يأتي . 
4 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يكّةِ قال : " صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (©. 





وي حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله يةِ قال : " صلاة في 
حدق هذا جرع الى ملذة نيدا سر زا لسع جرم روسل ل 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه " 29 , 

وني حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبيّ يك قال : " فضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة » وفي مسجدي ألف 
صلاة » وفي بيت المقدس حمسمائة صلاة " 9" . 

وإذا كان كذلك فمن نذر الصلاة في المسجد الحرام فقد نذر مائة ألف 
صلاة » ومن نذر الصلاة في المسجد النبوي فقد نذر ألف صلاة » ومن نذر 
الصلاة في المسجد الأقصى فقد نذر خمسمائة صلاة 29 » وكذا الاعتكاف 2 
وعلى هذا فمن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساحد لم يحرئه غيره » إلا 
الأفضل » لما يأني . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأنه لا دلالة على تعيّن المساحد الثلاثة لأداء 


النذر فيه لوجهين : 


. ١70 سبق توئيقه ص‎ )١( 
: ١7" سبق لنخريجه ص‎ )١؟(‎ 
. ١7" سبق تخريجه ص‎ )0( 
. انظر : شرح العمدة ؟/ه/ا/ا‎ )5( 





الوجه الأول : أن غاية ما في هذه الأحاديث إثبات فضل هذه المساجد 
الثلاثة » ولا يلزم من ثبوت الفضل لمكان تعيّن الأداء فيه » كالصلوات 
الخمس » فعلها في المسجد مع الجماعة أفضل وإذا صلاها في بيته سقط 


الوا يي 


وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين : 
الأمر الأول : عدم التسليم فإن من صلى الله عليه وسلم في بينه لم تبراً 
ذمته من واحب الجماعة في المسجد ؛ إذ الجماعة في المسجد واحبة » وإن 

برئت ذمته من واحب الصلاة . 
الأمر الثاني : أنه اجتهاد مخالف لظاهر النص . 
الوجه الشاني : أن الصلاة في مسجد النبي ييٌ أفضل من الصلاة في 

المسجد الحرام » لكن بدون الألف 7" . 
وأجيب عن هذه المناقشة : بعدم التسليم فإن المسجد الحرام أفضل من 

التمحد البوى عطلفا 16لا تقذع من الاتحاديية , 

ه - أن الناذر إذا عيّن لنذره مكاناً فاضلاً فقد التزم فضيلة في العبادة الملتزمة 
» فإذا أداه في مكان دونه في الفضيلة فقّد أقام الناقص مقام الكامل مع 
قدرته على الأداء بصفة الكمال كما التزمه » وهذا لا يجور 9" . 
وأما دليل الجمهور على أنه إذا اعتكف ف الفاضل أجزأ عن المفضول : 


. ١١7/7 انظر : المبسوط‎ )١( 
. 717//9 فتح الباري‎ » ١717/94 انظر : شرح مسلم للنووي‎ )١( 
. ١77/79 انظر : المبسوط‎ )6( 





0 - 
١‏ - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رجلاً قام يوم الفح 
فقال : يا رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في 
فت المنلس: ركيد .قتا لدع "مز عونا عاتم عادر عليه تال هر 
ههنا » ثم أعاد عليه » فقال : شأنك إذن " (2 . 
وجه الدلالة : أن الحديث يدل على أن الناذر إذا أدى نذره في مكان 
أفضل من المكان الذي عينه فإنه يجزئه ؛ لأنه أدى أتم مما التزمه 7 . 

, ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن امرأة شكت شكوى‎ - ١ 
فقالت : إن شفاني الله لأعرحن فلأصلين في بيت المقدس » فبرأت . ثم‎ 
. تهزت تريد الخروج » فجاءت ميمونة تسلم عليها » وأخبرتها بذلك‎ 
فقالت : اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول ييه » فإني‎ 
سمعت رسول الله له يقول : " صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما‎ 
. "9 " سواه من المساحد إلا مسجد الكعبة‎ 

دليل الحنفية : 
استدل الحنفية على إجزاء الاعتكاف ف كل مكان : 

١‏ - حديث جابز - رضي الله عنه - أن رحلا قام يوم الفتح فقال يا رسول 
الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ف بيت القدس ركعتين 


.79414 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١57/8 المبسوط‎ )7١( 
. أخرجه مسلم في الحج , باب فضل الصلاة بمكة (ح1795)‎ )6( 


فقهالإاإعمتكاقف 





فقال له "عل هيما ... " اتنديف :23 

وجه الدلالة : أن الرسول يلقم أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن 
يصلى ف غيره » فدل ذلك على أن من نذر أن يصلي ف مكان » فضلى 
في غيره أحزأه ذلك 2 » والاعتكاف كالصلاة . 

ويناقش : بأن الببي ويم » إنما أمره 00000 ؛ لأنه 
أدى ما التزمه وزيادة, قال شيخ الإسلام : تى بأفضل من 


المتذور صن +ججيسية ١‏ 00 


؟ - أن النذر قربة في الاعتكاف لا المكان » وبهذا الاعتبار تكون الأمكنة 
كلها سواء » فإذا اعتكف ف أي مكان أجزأ © . 
ونوقش هذا التعليل من وجهين : 
الوجه الأول : منع كون الأمكنة كلها سواء ء بل أفضلها المساجد 
الثلائة كما تقدم في الأحاديث . 
الوجه الثاني : أنه إذا عين مكانا لنذره صار أداء النذر في المكان الذي 
عينه قربة لا تبرأ ذمته إلا بأدائه ف المكان الذي عينه 29 . 
- أن الناذر إنما يلتزم بنذره ما هو من فعله » لا ماليس من فعلهء 
والمكان ليس من فعله 29 . 


.79 تقدم تخريجه ص14‎ )١( 

(1) شرح معاني الآثار ١70/7‏ . 
(0) شرح العمدة 706/7 

. ١/7 المبسوط‎ )15( 

(5) انظر : المجموع 4170/8 . 
(7) المبسوط . 





ونوقش : بالوحه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الثاني . 


الب جيح : ظ 
القول الراحح - واللّه أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ لقوة 
أدلته » وضعف أدلة الحنفية » .كما ورد عليها من المناقشات . ١‏ 


المطلب الثانةخ : 
أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه لا يتعين المسجد بتعيينه بالنذر إلا إن كان له مزية شرعية 
ككرة ججاعة ع أى كونه حانعا تعينءه نا لم يلزم من ذلك شد رحل. 
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام (" . 
القول الثاني : أنه لا يتعين بتعيينه . 
وهو قرل جمهرر أهل العلم ا 
لكن عند الحنابلة إذا ل يحتج إلى شد رحل يخير بين الوفاء وعدمه , 
واستظهر في الفروع : أن الأفضل الوفاء . 
الأدلة : 
استدل شيخ الإسلام : مما تقدم من الأدلة على تعين المساجد الثلاثة إذا 
)١(‏ مجموع الفتاوى 50/١‏ » والاختيارات ص”7١١.‏ 


(1) والمبسوط ١77/7‏ » المدونة مع المقدمات 7٠١7/١‏ »ء والإقناع للشربينٍ 778/١‏ »: 
وفتح الوهاب ١78/١‏ » والفروع 2١57/8‏ وكشاف القناع 4/7 5"6. 


فو 7:77 اا ااا ااا لتر 


نذر الاعتكاف فيها 9 . 


وجه الدلالة : أن المساحد الثلاثة لم تتعين إلا لميزتها الشرعية » فيلحق 
بها ما كان ف معناها ثما له مزية شرعية 7" . 





واستدل الجمهور : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن البي وف 
قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : المسجد الحرام » ومسجدي 
هذا » والمسجد الأقصى " ©" . 

وجه الدلالة : دل هذا الحديث أن شد الرحل إنما يكون لمذه الممساحد 
الثلاثة دون ما عداها » وإذا قيل : يتعين غيرها بتعيينه بالنذر لزم من ذلك 
شد الرحل إليه 7 . 

ونوقش هذه الاستدلال : 1 لزم من ذلك شد رحل » وأما 
إذا نم يلزم من ذلك شد رحل فل امحذور . 
الشر جيح : 

الراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ؛ لقوة ما 
استدل به » ولأن النذر يجب الوفاء بأصله ووصفه ء والمكان من وصفه إذا 


كان له ميزة شرعية » ولما ورد من الإحابة على دليل الجمهور . 


)1( انظر ص6 75. 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 01/7١‏ . 
(”) سبق توثيقه ص0 .١7‏ 

(4) كشاف القناع 00/1 





فقه الإمتكاقف 
360222222222222 - 


الفصل السادس 2 | 
قخضنا. الإعكتكقاف 


)| وفيه مباحث: 

| اللبعثالأول: قضاءالاعتكاف المستحب. 

| المبحثالثاني : قضاء الاعتكاف الواجب على الحي . 
الملبحث الثالث : فضاء الاعتكاف الواجب على الميت . 





فقه الامتكاقف 





المبحث الأول : 
قضاء الاعتكاف المستحب 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أبطل المعتكف اعتكافه 
المستحب بعد الشروع فيه : هل يلزمه قضاؤه ؟ على أقوال : 
القول الأول : أنه لا يلزمه القضاء » لكن يستحب له . 
وهو قول عند الحنفية 2 » ومذهب الشافعية 29 , والحنابلة 9" . 
القول الثاني : أنه يلزمه القضاء . 
وهو مذهب المالكية 2 . 
القول الثالث : أنه يلزمه قضاء اليوم الذي شرع فيه دون غيره . 
وهو مذهب الحنفية 27 . 
وهناك قول ثتالك الحفية + انمرتضي السيرن: الو تكد رهنو العشير 


الأواععن دون غيره 7 


. 5515/7 الدر المختار‎ )١( 

() المجموع 595/5 . 

. 7١6/7 وشرح العمدة‎ » 41/5 ٠١ 5١7/5 المغئ‎ )5( 

(5) المدونة مع المقدمات ٠١ :/١‏ ء والموطأ مع شرح الزرقاني ١88/7‏ . 
(0) حاشية ابن عابدين 410/7 . 


(7) حاشية ابن عابدين 415/7 . 





أدلة القول الأول : 


استدل القائلون بعدم وجوب القضاء على من أبطل اعتكافه الممستحب 
ما يلى : ظ ش 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : " كان البي ويْعٌ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان فكنت أضرب له حباء فيصلي الصبح ثم يدخله , 
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لما فضربت خباء ع 

فلما رأته زينب ابنة حش ضربت خباء آخخر » فلما أصبح النبي وعم 
رأى الأخبية فال : ما هذا ؟ فأخبر النبى ييه فقال : آلبر تردن بهن ؟ 
فترك الاعتكاف ذلك الشهر , ثم اعتكف عشراً من شوال " (2. 
الاعتكاف . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأنه لا دلالة فيه لعدم شروعهن فيه (). 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل علي البي يلُ ذات يوم 
فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا . فقال : فإني إذا صائم » ثم أتانا 


)1( تقدم توئيقه ص" 4 . 
19) عمدة القاري .١58/١١‏ 
ف اجيس : التمر مع السمن والأقط 1 ( النهاية عاذة " 00 2/١‏ ( 





ليده عا ا 00 


ولم يرد أنه يَيْدٌ قضى هذا اليوم » وكذا الاعتكاف . 
الدرداء » فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لما : ما 
شأنك ؟ قالت : أحوك أبو الدرداء ليس له حاحة في الدنيا» فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاما » فقال : كل فإني صائم » فقال : ما أنا بآكل 
فقال النبي يقهٌ : صدق سلمان " 7" . 
على أن المتطوع - في غير الحج والعمرة - له الخروج من عبادته » ولا 
قضاء عليه . 

4 - حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : أن رسول الله عي 
' دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة » فقال لها : أصمت أمس ؟ 
قالت: لا . قال : أتصومين غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " 29 . 


فأمرها النبي يَيدٌ بقطع التطوع . ولم يأمرها بالقضاء » وكذا الاعتكاف. 


. )١١55ح( أخرجه مسلم في الصيام » باب حواز صوم النافلة بنية من النهار‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في الصوم » باب من أقسم على أيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه 
القضاء (ح9548١)‏ . 

(؟) أخرحه البخاري في الصوم » باب صوم يوم الجمعة (ح187١).‏ 


فقهالإمتكاف 
ل 0ك 
5 - أنه لا يحب بالشروع فيه ابتداء » فالقضاء من باب أولى 7 . 
ودليل من أوجب القضاء بعد الشروع فيه ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى : <9 ولا تبطلوا أعمالكم # 7" . 
وهذا يعم إبطاله بعد إكماله وف أثنائه » فإن ما مضى من الاعتكاف 
عمل صالح يئاب عليه بحيث لو مات في أثنائه أحر على ما مضى أجحر 
مر قد عمل لا العو من توي واقضننر وراذا كان عملا صاطيا نقد تفن 
الله عن إبطاله . 





ونوقش هذا الاستدلال من أوحه : 

الوجه الأول : أن ما لم يتم فليس بعمل 7( », أما كون الميت يوحر فلأنه 
شرع فيه وحيل يبنه وبين اتمامه . ظ ظ 

الوجه الثاني : أن النهي هنا للكراهة لما تقدم من أدلة الجمهور » فلا يوحب 
القضاء . 

الوجه الثالث : أن قوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم # عام , والمخاص ‏ 
كحديث أبي ححيفة وعائشة - مقدم على العام . 

الوجه الرابع : أن المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالرياء » أو بالكبائر © . 

؟ - أن البي يكم قضى الاعتكاف لما تركه كما في حديث عائشة وأنس 


. 550/19 المغئ 477/4 » وكشاف القناع‎ )١( 

00 سورة محمد‎ )١١ 

(6) شرح العمدة 578/7 . 

(4) تفسير ابن كثير ١8١/4‏ » ونيل الأوطار 759/4 . 


فقه الإمتكاق 





وأبي هريرة رضي الله عنهم 9 . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أن البي وَيِه لى يشرع فيه فلا دلالة فيه 7 . 
ورد بأن البي يدو شرع فيه ؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف » وقد 
دخل المسجد حين أراد الصلاة بالناس فالظاهر أنه نوى الاعتكاف ؛ 
لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك ("©. 
الوجه الثاني : أنه محمول على الاستحباب » لما تقدم من أدلة الرأي الأول . 
الوجه الثالث : ما ذكره القرطبي بقوله : " ولا يقال فيه - أي حديث 
عائشة ف اعتكاف النبي يل العشر الأول من شوال لما ترك الاعتكاف 
في رمضان - ما يدل على قضاء التطوع ؛ لأنا لا نسلم أنه قضاء بل هو 
ابتداء ؛ إذ لم يحب عليه لا بالأصل ولا بالنذر » ولا بالدحول فيه ؛ إذ لم 
كن بدكل ارعش كب ومشترلة التضاق لذ مدقتي نيما شتات 
الذمة به » فإذا لم يكن شغل ذمة فأي شيء يقضي ؟ غاية ما في الباب 
04 


أنه ابتدأ عبادة هي من نوع ما فاته 


وورد هذا بقول ابن عبد البر رحمه الله : " غير نكير أن يكون النبئ وَل 
قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله وإن لم يدحل فيه ؛ 


. سبق تخريجها ص17‎ )١١ 
. ١594/١١ عمدة القاري‎ )١ 
.71١17/7 شرح العمدة‎ )5( 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 717/79 . 


صر 





فقه الإامتكاق 
مم 0ك 
لأنه كان أوفى الناس لربه ما عاهده عليه » وأبدرهم إلى طاعته " 2 . 
+ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أنا وحفصة صائمتين 
فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله وه فبدرتئ إليه 
حاصة وكانكه العنة امهيا نالف :ينا سول إن كنا عبانمهة 
فغرضن لنا:طعام اشتهيتاه فأكلنا .فقال : اقضيا يوما آعتر مكانه " 00 
وألحق الاعتكاف بالصيام . 


ونوقش الاستدلال : بعدم ثبوت الحديث » وإن ثبت فمحول على 
الاستحباب . 


ه - أنه يلزمه بالشروع فيه كالصلاة النافلة والحج والعمرة 9" . 


. ١95/1١١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

2 أخرحه أبو داود في الصوم » باب من رأى عليه القضاء (ح71517) » والنسائي في 
الكبرى كما في التحفة 457/١57‏ » والبيهقي في الكبرى 781١/14‏ » وابن عبد البر في 
التمهيد ,/1١/١١‏ . ظ 
قال الخطابي في معالم السنن )١1101(‏ : ” إسناده ضعيف » وزميل مجهول » ولو ثبت 
اتخمل أنايكرن أدرهها اميا" 
وأخرحه ابن حبان (ح7511) إحسان » والطحاوي في شرح معاني الآثار 2٠١9/7‏ 
والنسائي كما في التحفة 471/١7‏ » والبيهقي 38١/5‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
51 من طريق حرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ع 
وصححه ابن حبان » ورحاله ثقات , لكن أعل بأن حرير بن حازم حدث به في 
مصر » وحديثه ممصر ليس بذاك كما ذكره النسائي . 

() التمهيد (فتح البر) 4714/1 » والاستذكار 3١17/٠١‏ . 





ونوقش هذا الاستدلال : أما القياس على الصلاة فغير مسلم فلا يسلم 
أنها تلزم بالشروع . 
وأما احج والعمرة فلوجود الفرق بينهما وبين الاعتكاف من وجهين: 
الأول : أن الحج والعمرة يمضى في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد 
ولا بقطع النية » والاعتكاف ليس كذلك ”") فالحج والعمرة ألزم من 
الاعتكاف. 
الفاني : أن الكفارة تحب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف 
الاعتكاف9" . 
الشرجيح : 
المستحب بعد الشروع فيه ؛ إذ الأصل براة الذمة . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولو قطعه مدة لم يلزمه قضاؤه ؛ لأن من 
أصلنا المشهور : أنه لا يلزم بالشروع إلا الإحرام » لكن يستحب له إتمامه 
وأن يقضيه إذا قطعه . 
وكذلك لو كان له ورد من الاعتكاف ففاته استحب له قضاؤه ؛ لأن 
البي يَيِهٌ ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضرب أزواحه 
الأخبية ثم قضاه من شوال ©" , ول يأمر أزواجه بالقضاء ؛ لأنه لم يكن من 
)١(‏ المغئ 4١7/4‏ . 


(؟) شرح العمدة 7١1/7‏ . 


(؟') تقدم توئيقه ص17 . 





- 0 


عادتهن وإنما عز من عليه ذلك العام » ولأن قضاءه غير واحب » ولأنهن لم 
يكن شرعن فيه وهو يَيْةٌ قد شرع فيه ؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف 
وهو قد دخل المسجد حين صلى بالناس فالظاهر أنه نوى الاعتكاف من 
حينئل ؛ لأنه لم يكن ف نيته الخروج منه بعد ذلك " 27 . 


. 7١١/7 شرح العمدة‎ )١( 


فقه الاإمتكاق 


- 





المبحث الثاني : 
قضاء الإعتكاف الواجب علق الحيٍ 
إذا أفسد المعتكف اعتكافه الواجب بطل من مبطلات الاعتكاف 
المتقدمة وجب عليه استتنافه بصفته ؛ لعدم براءة ذمته منه » إلا إذا كان أياما 
أياما متتابعة فيلز مه اللاستئناف لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته » وإن 
كافث آيانا معيدة ازمتة كقارة مين لتفويع اله 00 
لحديث عقبة رضي الله عنه أن النبي يي قال : " كفارة النذر كفارة 


١؟‏ 
بين " 7 . 


. ١4/7 انظر : شرح الزركشي‎ )١( 
. سبق تخريجه ص175 »2 وهو في مسلم‎ )1( 





المبحث الثالث : 
قضاءع الاعتكاف الواجب علق الميت 


إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك » لكنه فرط حتى مات 
فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه ء فإن لم يفعل أطعم من 
تر كته إن خلف تركة . 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة 29 . 
القول الثاني : لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه ولكن يطعم عنه إن أوصى . 
وهو قول جمهور أهل العلم 7" . ظ 
الأدلة : 
أدلة الحنابلة : 
استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت يما 
ب ظ 
١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله كلِهُ : " من 
)١(‏ المغني 549/4 » وشرح الزركشي 5034/7 » والفروع 19/7 ؛ وكشاف القناع 


ا 


(؟) بدائع الصنائع ١١48/7‏ » والمدونة مع المقدمات 7301/١‏ »ء والمجموع 595/5 . 





مات وعليه صيام صام عنه وليه ديد" 


فيلحق الاعتكف بالصيام فإنه أشبه به من الصلاة . 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه : 

الوجه الأول : أنه مؤول على معنى إطعام الحي عنه إذا مات وقد فرط في 
الصوم , فيكون الإطعام قائما مقام الصيام, ونظير ذلك قوله يله : 
"الصعيد الطيب وضوء المسلم" 27 فسمى التراب وهو بدل باسم مبدله 
وهو الوضوء ء وهذا تأويل الماوردي 7" .. 

وأجيب عنه : بقول ابن الملقن : " ولا يخفى مافي ذلك ., والأحاديث 
مصرحة بصيام الولي عنه » والحديث الوارد في الإطعام عنه ضعيف "©). 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصوم » باب من مات وعليه صوم (ح1107١)‏ » ومسلم في 
الصيام » ( ح547١١).‏ 

(؟1) أخرحه الإمام أحمد 7٠ ١ 5/٠‏ » 50٠ء‏ وأبو داود في الطهارة » باب الجنب يتيمم 
(3175) » والترمذي في الطهارة » باب ما حاء ف التيمم للجنب )١15(‏ » والنسائي 
0١‏ ,؛ وعبد الرزاق (417) » وابن أبي شيبة 157/١‏ » والدارقطئ 1817/١‏ ) 
والحاكم ١7١/١‏ ؛ والبيهبقي 230/١‏ ؛ عن أبي ذر رضي الله عنه . وصححه الترمذي 
والحاكم » وصححه أيضا أبو حاتم وابن القطان كما في التلخيص )٠١9(‏ . 

. ”١ 54/54 الحاوي‎ )5( 

69 الحديث الذي أشار إليه ابن الملقن هو : حديث ابن عمر مرفوعا : " من مات وعليه 
صوم رمضان » فليطعم عن كل يوم مسكينا " أخرحه الترمذي (718) » وابن ماحه 
)١750(‏ » والدارقطين ١17/7‏ » والبيقي 751/4 . 
قال التزمذي : " لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوحه » والصحيح عن ابن عمر أنه 
موقوف " . وقال البيهقي : " الصحيح أنه موقوف على ابن عمر " . 





وايضنا فهو غير قم الفط خرن ظاهره ريل وليل . 
قال النووي : " وأمًا تأويل الصيام بالإاطعام فتأويل باطل يرده باقي 
الحديث ل ا 


الوجه الشاني : أنه معارض لقوله تعالى : إ ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها”" : وبقوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى م 29 , 
وسيأتي الجواب عن هذا الوجه 7 . 

الوجه الثالث : أنه معارض لا رواه النسائي عن ابن عباس مرفوعاً : " لا 
يصل أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم عنه مكان 
لبر 
وأجيب : بعدم ثوبته عن النبي كَل . 

الوجه الرابع : أن مالكا لم يحد عمل المدينة عليه 29 . 


وأجيب : بأن عمل المدينة مختلف في الاحتجاج به . 


(1) المجموع 311/5 . 

0؟) سورة الأنعام » آية ١51‏ . 

(5) سورة النجم » أية 9" . 

(:) انظر : ص8١7.‏ 

(ه) أخرحه النسائي في الكبرى 170/7 » والبيهقي في سننه 791/4 تعليقا وقال : "وقد 
رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس " » ثم ذكره . وقال الزيلعي في 
نصب الراية 557/7 : " قلت غريب رفوع 0 

(7) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 715/٠‏ . 


فقه الاعمتكاق 





الوجه الخامس : أنه معارض للقياس الحلى » وهو أنه عبادة بدنية لا مدحل 
للمال فيهًا فلا يفعل عمن عليه كالصلاة 27 . 
وأجيب : بأنه احتهاد في مقابلة النص . 

الوجه السادس : ما ذكره القاضي عياض وتبعه القرطبي : أن الحديث 
وأجيب عن هذا : أنه لا يتأتى في حديث عائشة » وإنما يتأتى في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولا يسلم الاضطراب » وإنما فيه 
اختلاف يجمع بينه 7 . 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أن سعد بن عبادة رضي الله عنه 
سأل البي ييه في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه » فقال رسول 
الله يِه : " اقضه عنها " © , 
ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل البي يله عن نذر كان على أمه وأحابه 

البي يِهِ على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله فكأنه قال : إذا كان عليها 

نذر فاقضه عنها ؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب » وهذا عام مطلق في جميع 

النذور . 


أو يكون سأله عن نذر معين من صوم ونحوه فيكون اختيار ابن عباس 


. المصدر السابق‎ )١( 

. ١114/14 وفتح الباري‎ » 717/٠ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الوصايا » باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه 
(ح١517)‏ » ومسلم في النذر » باب الأمر بقضاء النذر (ح578١)‏ . 


6 فقه الامتكاف 

أنه أمره أن يقضى عنها النذر ولم يعين ابن عباس أي نذر هو دليل على أنه 

فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذرا » لا صوص ذلك المنذور » وأن كل 

النذور مستوية في هذا الحكم » وابن عباس أعلم عمراد النبي صلى الله عليه 

وسلم ومقصوده ”" 

+« - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قا: " جاء رحل إلى البي كل فقال: 
يا رسول الله ! أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله 





أحق أن 05 (5) 


فقوله ييه : " فدين الله أحق أن يقضى " يشمل نذر الاعتكاف . 
والغيزة بعموم اللقفك لأا صوصن اميه + 

5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة جاءت النبي وي 
واي وات و تي وياد عاو 
حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيه ؟ قالت: نعم 
ال اق الو 77 


فقوله يفو : " فا لله أحق بالوفاء " , فبين النبي يِه : أن هذا دين من 


. 580/١ شرح العمدة‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في الصوم » باب من مات وعليه صوم (ح1057١)‏ »؛ ومسلم في 
الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت (ح-57١١).‏ ظ 

(5) أخخرحه البخاري في الإحصار وحزا الصيد » باب الحج والنذور عن الميست 
(ح؟186). ظ ظ 


فقه الإعمتكاق 





0ل 

الديون » وأن الله أحق أن يوفى دينه وأحق أن يقبل الوفاء» وهذه علة 
تعم -جميع الديون الثابتة في الذمة لله . 

ه - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » وفيه قوله وَل 

اعمرو حون لاعن نلو أيه 14" آم وله قل اشر بالترسي يميت 


عنه وتصدقت نفعه ذلك " 20 , 


5 - ما رواه عامر بن مصعب قال : " اعتكفت عائشة عن أخخيها بعدما 


مات " 200 


3 5 5 5 00 8 ذه‎ ٠ 
. 27 ونوقش : بضعفه لضعف عامر 7" » وإبراهيم بن مهاحر‎ 

/ - ما رواه عون بن عبد الله بن عتبة © : " أن امرأة نذرت أن تعتكف 
عشرة أيام فماتت ولم تعتكف » فقال ابن عباس اعتكف عن أمك "22, 


)١(‏ أخرحه الامام أحمد ١87/7‏ » وأبو داود في الوصايا » باب ما حاء في وصية الحربي 
(51885). 
وسكت عنه أبو داود » وسند أبي داود حسن » وقد احتج عامة أهل العلم برواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده . 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة 44/7. 

(5) عامر بن مصعب شيخ لابن حريج لا يعرف قرنه بعمرو بن دينار » وقد وثقه ابن 
حبان على عادته . ( التقريب 588/١‏ ) . 

(؟:) إبراهيم بن مهاحر بن حابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ . (التقريب )554/١‏ . 

(5) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أبو عبد الله ثقة عابد مات سنة (70١ه)‏ . 
(التقريب 10/7) . 


(7) أخرحه ابن أبي شيبة / 14 » وإسناده صحيح . 


فقه الإامتكاق 





2-622 

أدلة الرأي الثاني : 
استدل الجمهور على عدم مشروعية الاعتكاف عن الميت هما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # 7 , فدل على أن 
سعي غيره لا ينتفع به . 
قال شيخ الإسلام : " وأما الآية فللناس عنها أحوبة متعددة كما قيل: 
إنها تختص بشرع من قبلنا » وقيل : إنها تخصوصة ., وقيل : إنها 
منسوخة » وقيل : إنها تنال السعي مباشرة وسببا والإيمان من سعيه 
الذي تسبب فيه . ولا يحتاج إلى شيء من ذلك بل ظاهر الآية حق لا 
يخالف بقية النصوص .ء فإنه قال : و وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »© 
وهذا حق فإنه ما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما أنه إنما 
بملك من المكاسب ما اكتسبه هو » وأما سعي غيره فهو حق وملك 
لذلك الغير لا له » لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع 
الووطل مسي 0ك 

؟ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يِه قال : " إذا مات 
ار لقم انشسا جوله الاسم للؤاض :متاق بجارية أو بولك مسال راتخيو 
له » أو علم ينتفع به من بعده 


فأخبر ييه : أنه إنما ينتفع .مما عمله في الحياة» وما لم يكن عمله فهو 


)59( 


. 39 : سورة النجم‎ )١( 
. 5١1/715 مجموع الفتاوى‎ )1١ 
ف حم ا ا ا ا ره (ح1777).‎ 





ونوقش هذا الاستدلال : بأن البي كك قال : انقطع عمله » ولم يقل 


٠١‏ - قول ابن عمر رضي الله عنهما : " لا يصلي أحد عن أحد , ولا يصوم 


أحل عن ا 1 


4 - قول ابن عباس رضي الله عنهما : " لا يصلي أحد عن أحد » ولا 
يصوم أحد عن أحد " () . 
ونوقش هذان الأثران : بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام 
التذّر غنخ اميق 7© وو كذا الضلؤة 237 , 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ - في الصيام » باب النذر في الصيام (ح0٠18)‏ بلاعاً . وانظر 
أيضا : ص 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى في الصيام » باب صوم المي عن الميت (ح518١)‏ ؛ 
والطحاوي في مشكل الآثار ١41/7‏ » وف التلخيص تمت رقم (474) : " إسناد 

(96) أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فأخرحه البيهقي ف السئن الكبرى 1 . 
(وإسناده صحيح) . 
وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه عبد الرزاق 7717/4 » 54٠‏ » وابن أبي 
شيبة ١١5/5‏ » والبيهقي في الكبرى 754/4 ؛ وصححه الحافظ ف الفققح 
١‏ .. 

(1) أخصرج البخاري معلقاً بصيغة الجزم ف الأبمان والنذور » باب النذر عن الميت 
(ح5398) : " وأمر ابن عمر امرأة حعلت أمها على نفسها صلاة بقباء » فقال : 
صلى عنها » وقال ابن عباس نحوه " . 





شة 1 
عدي "اا تفرضر 
ضى الله : 
ََ ر 2 
الست 
1١(‏ 


1ف 
من جحدأ 1 
نو فس بأنئة شعيف- د ٠‏ 
| ظ 0 1 مناقشة أدلة القو 
0 .0 ' استدلوا به»ءو 
.9 0 عن الميت ؛ لقوة ما 
الاعه: 


الآخر. 


1 ه؟” 5 
7 فتح الباري 5/5 
) 





فقه الامتكاقف 





الخاتمقف 

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات » أحمد الله أولاً وآخخرا » وأشكره 
تعالى على من به من التوفيق في البدء والختام » وأصلي وأسلم على من بعثه 
الله رحمة للعالمين » وبعد : 

فلا يخفى أن كل باحث لابد أن يظهر له من خلال بحنه ثمار ونتائج , 
وإني خلال معايشي لبحث الاعتكاف خرجت منه بنتائج خرجحت منها بهذه 
الضوابط : 

الضابط الأول : عناية الشارع الحكيم بأمر القلب ؛ إذ مدار العمل عليه. 

الضابط الثان : أن الاعتكاف شرعاً : " لزوم مسجد لعبادة الله 
عزوحل . 

الضابط الثالث : أن حكمته : " صلاح القلب واستقامته " . 

الضابط الرابع : مشروعية الاعتكاف مطلقاً في رمضان وغيره » وف 
العشر وغيرها . ظ 

الضابط الخامس : أن أقله يوم » ولا حد لأكثره . 

الضابط السادس : أنه يتأكد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان » وأن 
زمن دخول المعتكف من غروب همس أول ليلة منها .| 

الضابط السابع : شرط صحة الاعتكاف أهلية المعتكف للعبادة 


7-7 فقه الامتكاف 
الضابط الثامن : ما أقيمت فيه الجماعة من المساجد شرع الاعتكاف فيه 





الضابط التاسع : من لا تحب عليه الجماعة يشرع له في كل مسجد 
سوى مسجد البيت . 

الضابط العاشر :. كل ما اتصل بالمسجد ودخل في مسماه صح 
الاعتكاف فيه. 

الضابط الحادي عشر : يستحب الاعتكاف في المساجد الثلاثة , ثم ما 
كان أكثر جماعة , ثم ما لا يخل بركن الاعتكاف ومقصوده . 

الضابط الثاني عشر : ركن الاعتكاف : اللبث في المسجد . 

الضابط ١‏ لثالث عشر : الخروج من المسجد بلا عذر بجميع البدن مبطل 
للاعتكاف . 

الضابط الرابع عشر : الخروج لعذر معتاد شرعا أو طانعا و لعندن غير 
معتاد لا يبطل الاعتكاف . 

الضابط الخامس عشر : صحة الشرط في الاعتكاف سواء كان عاما أو 
خاصا بشرط عدم منافاته لأمر المسجد » أو الاعتكاف . 

الضابط السادس عشر : فائدة الاشتراط في العذر المعتاد عدم بطلان 
الاعتكاف التطوع . وسقوط القضاء في الاعتكاف الواحب . 

الضابط السابع عشر : يبطل الاعتكاف بالجماع ومقدماته » وبإنزال 
المي باستمناء أو تكرير نظر » وبالردة والسكر . 


فقه الامتكاف 





الضابط الثامن عشر : لا يبطل الاعتكاف بطروء الحيض .ء أو النفاس »ع 
أو الجنون » والاغماء. 

الضابط التاسع عشر : يشرع للمعتكف سائر العبادات » وينهى عن كل 
مايخل بالاعتكاف وحكمته . 

الضابط العشرون : يباح للمعتكف ما يحتاحه عادة كالأكل في المسجد 
ونحوه » وأحذ الزينة في البدن والثوب » ونحو ذلك », مالم يلوث المسجد . 

الضابط الحادي والعشرون : يباح للمعتكف من العقود مالا ينائي 
المسجد . 

الضابط الثاني والعشرون : للمعتكف فعل قربة خارج المسجد بلا شرط 
إذا كان في طريقه. 

الضابط الثالث والعشرون : ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال 
الاعتكاف »2 0000 

الضابط الرابع والعشرون : د كل النكن عو كن جاوان سماد ند 
ا 

الضابط الخامس والعشرون : يتقيد الاعتكاف المنذور بها قيد به من صفة 
شرعية » أو مكان له ميزة شرعية . 

الضابط السادس والعشرون : إذا قيد الناذر اعتكافه بزمن رجع إلى 
تحديده لغة ما لم يكن نية أو شرط . 


الضابط السابع والعشرون : يستحب قضاء الاعتكاف المسنون إذا بطل. 





62 فقه الامتكاق 
الضابط الثامن والعشرون : يجب قضاء الاعتكاف الواحب إذا أبطله 

المعتكف بصفته مع وجحوب كفارة إذا كان معينا . 

المعةة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين : 


وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
* 


لميالميا لمت 
لمم نميا لمعا لمعالمت 


فقه الاعتكاف 





فقه الامتكاق 


- 





قههرس المصادر والمراجع 


- الآداب الشرعية : لابن مفلح (ت57لاه) » ط. مكتبة أبن تيمية‎ - ١ 
. القاهرة‎ 

؟ - الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت8/١ه)‏ » تحقيق: 
فواد عبد المنعم أحمد , دار الدعوة - الطبعة الثالثة. 
* - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ترتيب علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (ت58/اه) » ط: مؤسسة الرسالة » الأولى 15٠4‏ ١ه.‏ 
- أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت970) » نشر دار الكتاب العربي - بيروت . 

ه - أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(ت458ه) », تحقيق علي محمد البجاوي » دار الفكر . 

” - الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» 
علق عليه : الشيخ محمود أبو دقيقة » دار الدعوة . 

- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : علاء الدين 
علي بن محمد البعلي (ت80ه) » | لموسسة السعيدية - الرياض . 

- إرشاد الفحول : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ته٠7١اه)‏ , 
دار المعرفة - بيروت . 

4 - إرواء الغليل : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي . الطبعة 


الثانية ه 5٠‏ ١ه‏ . 





1ك بان سرد السجار ‏ ااي تس عل ون ابي ادر 
المعروف بابن الأثير » نشر المكتبة الإسلامية . 

١‏ - الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت451ه). 
تحقيق : علي النجدي ناصف ء المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 
حنة إحياء التراث الإسلامي - المغرب . 

. الأشباه والنظائر : لابن نيم » دار الفكر - بيروت‎ - ١ 

٠1‏ - الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي (ت477ه) ء مطبعة الإرادة » الطبعة الأولى . 

١ 5‏ - الإصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر (ت857ه) , دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

١٠‏ - الأعلام : خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة 
الخامسة ١٠9/8١م.‏ 

7 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : لابن الملقن » ط. الأولى /ا١5‏ اها( 
دار العاصمة - الرياض . 

- إعلام الساحد بأحكام المساجد : لمحمد بن عبد الله الزركشي 
إت: ولاه) » ط. وزارة الأوقاف المصرية - القاهرة » ١٠١15١ه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين : #مس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ ء دار اليل - 


ببروات. 





4 - الإفصاح عن معاني الصحاح : لأبي المظفر يحيى بن تحمد بن هبيرة 
الحنبلي (إت٠"هه)‏ .ء الناشر : المؤوسسة السعيدية - بالرياض . 

٠‏ -الإقناع : لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي 
(إت558ه) ,ء الناشر : دار المعرفة - بيروت . 

- إكمال كمال المعلم : للأبي وت878ه) , دار الكتب العلمية‎ - ١ 
. بيروت‎ 

5 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : محمد الشربيئ الخطيب » الناشر: 
دار المعرفة - بيروت ٠‏ /9١ه‏ . بهامشه تحفة الحبيب . 

+7 - الأم : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١٠٠ه)‏ » دار 
الفكر . الطبعة الثانية 5٠51‏ ١ه‏ . ظ 

5 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : علاء الدين أبي الحسن علي 
ابن سليمان المرداوي الحنبلي (ته85مه) »ء مطبعة السنة المحمديةء 
الطبعة الأولى 5/ا7١ه‏ . 

- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف : لأبي بكر محمد بن إبراهيم 
ابن المنذر النيسابوري » تحقيق : د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد 
حنيف » دار طيبة » الطبعة الأولى 5٠2٠‏ ١ه‏ . ظ 

5 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لأبي محمد عبد الله بن هشام 
وت١5لاهه‏ , ط. دار الفكر - بيروت . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن 
نيم » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية . 





8 - بدائع الصنائع ل ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي (ت7مهده) ء دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة الثانية 5 اك 

4 - البداية والنهاية : ابن كثير (ت5/الاه) . ط. دار الكتب العلمية : 
بيروت . 

”٠‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي (ته؟هده) .ء دار القلم - بيروت » الطبعة 
الأولى 5٠048‏ ١ه‏ . 

١‏ - البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع : محمد بن على الشوكاني 
(وت١٠٠75١ه)‏ ., ط. دار المعرفة - بيروت . 

1" - بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد بن محمد الصاوي المالكي : 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1177١ه‏ . 

77 - البناية ف شرح الحداية : لأبي محمد محمود بن أحمد العيي » دار الفكر 

.اه١‎ 54١١ » بيروت »ء الطبعة الثانية‎ - ٠ 

5 - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني : لأحمد بن عبد الرحمن البنا 
وإت١71ا7١اه)‏ ء, ط. دار الشهاب - القاهرة . 

9" - التاج والإكليل لمختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن 
أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق (رت8917ه) , دار الفكر - 
الطبعة الثانية 194١ه‏ ء بهامش مواهب الحليل للحطاب . 


5 - تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضي الزبيدي 


فقه الإامتكاف 


00 





(ته١٠١١ه)ء‏ ط. الأولى .١ه‏ - القاهرة . 

07” - تاريخ بغداد : للحافظ أحمد بن علي الخنطيب (ت477ه) » ط. 
الأولى » الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت . 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي » نشر دار الكتاب الإسلامي » مطبعة الفاروق الحديفة - 
القاهرة » الطبعة الثانية . 

9 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المبا ركفوري (ت707١ه)‏ ,» مؤسسة قرطبة » نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة النبوية » الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه‏ . 

- تحفة الراكع والساجد والساجد : للجراعي (ت887ه) » ط. 
المكتب الإسلامي - بيروت » 4٠0١‏ ١ه‏ . 

» تحفة امحتاج بشرح المنهاج : لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيئمي‎ - ١ 
دار الفكر » بهامش حاشيى الشرواني والعبادي . ظ‎ 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : للعراقي » وابن السبكي , 
والزبيدي » ط. دار العاصمة - الرياض 5٠/8‏ ١ه‏ . 

47 - تدريب الراوي : للسيوطي (ت١١9ه)‏ ؛ ط. دار الكتب العلمية - 
ببروت . 

5 ؛ - التعليق المغنٍ على الدارقطين : لأبي الطيب محمد تمس الحق العظيم 
آبادي » تحقيق : عبد | لله هاشم يماني المدني » دار النحاسن - القاهرة» 
بذيل سنن الدارقطي . 


فقه الإامتكاق 





تفسير القرآن العظيم : لابن كثير (ت5ل/الاه) ., دار الفكر - 
ببروات. 

57 - تقريب التهذيب : لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت857ه) , دار المعرفة - بيروت » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . 

7 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأبي الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
وت87هده) . الناشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت457ه) . مطبعة 
فضالة - المحمدية ( المغرب ) » الطبعة الثانية 5٠0‏ ١ه‏ . 

4 - تهذيب الأ سماء واللغات : لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت17”لاه) » دار الكتب العلمية - بيروت . 

٠ه‏ - تهذيب التهذيب : لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
وت87هه) »ء دار الفكر - بيروت » الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ . 

أه - تهذيب سنن أبي داود : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي ثم الدمشقي » الشهير بابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ , دار 
المعرفة - بيروت » مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

؟ه - تهذيب الكمال في أسماء الرحال : لأبي الحجاج يوسف المزي 
(ت57لاه) , دار الفكر - بيروت » ط5 5١‏ ١اه.‏ 


فقه الاعمتكاف 








الطبري (ت١٠١*ه)»‏ دار الفكر » تاريخ الطبع 14٠.٠‏ ١ه.‏ 

4ه - الجامع الصحيح : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البعاري 
(ت155١ه)‏ » ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية - 
القاهرة » الطبعة الأوؤلى ٠.٠4١ه‏ . 

5ه - الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة التزمذي (تة17١ه)‏ , مطبعة مصطفى البابي الحليي - مصر , 
الطبعة الثانية .م9 ١ه‏ . 

5ه - الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي 
(ت١لااه)‏ » صححه أحمد عبد العليم البردوني » دار الفكر ء 
الطبعة الثانية . 

ه - جواهر الإكليل : صالح عبد السميع الأبي الأزهري » دار الفكر. 

8 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : لأبي محمد عبد القادر بن محمد 
ابن محمد بن نصر الله بن سال بن أبي الوفاء القرشي (تهل/الاه) , 
مطبعة عيسى البابي الحلبيى /79١ه‏ . 

1 - الجوهر النقي : لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديئ الشهير بابن 

الت كماني (ته ؛ لاه) , دار الفكر » مع السنئن الكبرى للبيهقي. 

- حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل : المسماة "الفتح 
الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني " : محمد بن الحسين البناني » دار 
الفكر - بيروت . 


كل 





1 - حاشية رد امحتار على الدر المختار : محمد أمين الشهير بابن عابدين 4 
دار الفكر 799١ه‏ . 


> - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : جمع / عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي النجدي (ت797١ه)‏ ء الطبعة الثالئة 5٠.65‏ ١اه.‏ 


الطحطاوي الحنفي (ت١1771١ه)‏ ء دار الإعان - بيروت . 

- حاشية العدوي على شرح الخرشي لمخحتصر خليل : علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي المالكي » دار الكتاب الإسلامي - القاهرة . 
يهامش شرح الخرشي لمختصر خليل . 

5 - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : علي الصعيدي العدوي 
المالكي المصري ء مطبعة المدني » الطبعة الأولى /ا.٠:5'هء‏ بهامش 
كفاية الطالب الرباني للمنوي . 

- حاشية قليوبي على شرح امحلي للمنهاج : لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد القليوبي (ت55١٠)‏ »ء دار إحياء الكتب العربية » مطبوع مع 
ط. الأولى +2 ١ه‏ - بيروت . 

8 - الخرشي على مختصر خليل : محمد الخرشي المالكي » دار الكتاب 
الإسلامي - القاهرة . 





-- 426072222 


٠‏ - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية : القروي » ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

١‏ - الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب : إبراهيم بن علي بن 
فرحون (ت54لاه) » تحقيق : د. محمد الأحمدي أبو النور » دار 
الّاث - القاهرة . 

؟/ - روضة الطالبين وعمدة المفتين : لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النروي (ت5175ه) , المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ه٠4‏ ١ه‏ . 

7 - زاد المعاد . لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي (ابن قيم الجوزية) (ت١هلاه)‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط» 
عبد القاهر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالفنة عشرة 
5٠1‏ ١اها.‏ 

4/ا - سراج السالك شرح أسهل المدارك : عثمان بن حسنين الجعللي » ط. 
الأخيرة 15٠17‏ ١هء‏ ط. دار الفكر . 

هلا - سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(إته/ااه) » ط. دار الحديث للطباعة والنشر - بيروت » الأولى 
54 ١ه‏ . 

5 - سنن ابن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ (ته1١١ه)‏ , 
دار الفكر - بيروت . 

ا - سنن الدارقطن : علي بن عمر الدارقطئ (ت5٠158ه)‏ » تحقيق : 
عبدا لله هاشم يماني المدني » دار المحاسن - القاهرة . 


فقه الإامتكاف 





8 - سنن الدارمي : لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي 
. (إتههه)ء دار الكتاب العربي - بيروت » الطبعة الأولى 
/ا٠*‏ ١اها.‏ 

8 - الستن الكبرى : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت8ه:4هو .ء دار الفكر . 

م - سنن النسائي ( امحتبى ) : لأحمد بن شعيب النسائي » بشرح الحافظ 
حلال الدين السيوطي وحاشية السندي » دار البشائر الإسلامية - 
بيروت » الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه‏ . 

١‏ - سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8:لاه) » أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنووط » 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الرابعة 15٠.5‏ ١ه‏ . 

م - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : للشوكاني (0٠٠17١١ه)‏ 2 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت . 

م - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف, دار 
الفكر - بيروت . 

4 - شرح الزرقاني على مختصر خليل : عبد الباقي بن يوسف الزرقاني . 
دار الفكر - بيروت . 

م - شرح العمدة : لشيخ الإسلام (ت8 1لاه) » ط. دار الأنصاري » 
ه. (كتاب الصيام) . 


5 - شرح العمدة : لشيخ الإإسلام و(ت8م"لاه) ط. دار العاصمة »ع 





الرياض 5١١‏ ١ه‏ . (شروط الصلاة) . 

لام - شرح الموطأ : للزرقاني » ط. دار المعرفة - بيروت » ١0٠15١ه.‏ 

- شرح الزركشي على مختصر المخرقي : محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي (ت7/ا/اه) » تحقيق الشيخ / عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد | لله الجيرين » شركة العبيكان للطباعة والنشر . 

8 - الشرح الصغير : أحمد بن محمد بن أحمد الدردير » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي 777١ه‏ ء بهامش بلغة السالك. للصاوي . 

٠‏ - الشرح الكبير : لأبي البركات أحمد الدردير » دار الفكر » بهامش 
حاشية الدسوقي . ظ 

١‏ - الشرح الكبير : شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت87ه) » دار الكتاب العربي 
< وررك» 8غ اله مع القن ردق الديون غبةة| لله بن اقدامة.. 

4 - الشرح الكبير مع الإنصاف : المولف السابق » ت: د. عبدالله بن 
عبد ا محسن التركي . ط. دار هجر ء الأولى /411 ١ه‏ . 

4*8 - شرح الكوكب المنير : محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت517ه) ء دار الفكر - 
دمشق 1:٠٠‏ اه. 

4 - شرح مختصر الروضة : بحم اللجين سليمان بن عبد القوي بن 
عبدالكريم بن سعيد الطوفئي » (ت5١لاه)‏ » تحقيق : د. عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي » طبع مؤسسة الرسالة - بيروت » الطيعة الأولى 


٠5١اهه‏ ا . 





ه؟ - شرح معاني الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاروي 


وت١#37ه)‏ ء» تحقيق محمد زهري النجار » دار الكتب العلمية ع 
الطبعة الأولى 199١ه‏ . 

5 - شرح منتهى الإرادات : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت١ه٠١٠ه)ء‏ دار الفكر . 

7 - الشرح الممتع : للشيخ محمد بن صال العثيمين » ط. دار آسام للنشر 
6 ١ه‏ - الرياض . ٌْ 

- الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور 
عطار » دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة الثانية 95؟1١ه‏ . 

84 - صحيح ابن خزيعة : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (وت١١اه)‏ » تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 1آهها. 

٠‏ - صحيح سنن ابن ماجة : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي - بيروت » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » 
الطبعة الثالثة م 5٠.‏ ١ها.‏ 

١‏ - صحيح سنن النسائي : صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بيروت » نشر مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأولى 8 (ها. 

- صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (إت١71“”"ه)‏ » دار إحياء التراث العربي . 





- صحيح مسلم بشرح النووي : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(وت7/5ا"ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

١4‏ - طبقات الشافعية : عبد الرحيم الإسنوي (جمال الدين) (ت”/الاه) 
دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى 4٠1/‏ ١ه‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكائي السبكي (ت١/الاه)‏ » دار إحياء الكتب 
العربية. 

5 - طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (إت477ه) .2 
دار الرائد العربي - بيروت » الطبعة الثانية 14٠١‏ ١ه.‏ 

0 - الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري » دار 
صادر - بيروت . 

4 - الضعفاء الكبير : للعقيلي » ط. دار الكتب العلمية - بيروت . 

8 - عارضة الأحوذي : لابن العربي (إت4# هه) », ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

. “اه) . ط. دار طيبة‎ ١. العلل : للدارقطئ (ت5‎ - ٠ 

١‏ - عمدة القاري : للعيني (ت885ه) » ط. دار إحياء التراث العربي 
بيروت . 


5 - غاية المنتهى : لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت7*١٠١ه).‏ نشر 
الموسسة السعيدية بالرياض .» الطبعة الثانية . 





- فتاوى قاضي خحان : لحسن بن منصور الأوزجحندي الفرغاني 
الحنفي (ت195ه) » دار إحياء التراث العربي - بيروت » الطبعة 
الثالثة 5٠.٠‏ ١ه‏ مع الفتاوى الحندية. 

١١‏ - الفتاوى الحندية » المسماة بالفتاوى العالمكيرية : جماعة من علماء 
الحند » دار إحياء النزاث العربي - بيروت » الطبعة الثالثة . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تحقيق : محمد الدين الخطيب » ترقم : محمد فوؤاد 
عبدالباقي » المكتبة السلفية - القاهرة , الطبعة الرابعة .م٠15‏ ١ه.‏ 

١١5‏ - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر : المغراوي » ط. 
مجموعة التحف النفائس الدولية » 515 ١ههء‏ الأولى . 

- الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد 
ابن عبد ال رحمن البنا » ط. دار الشهاب - القاهرة . 

- فتح العزيز شرح الوحيز : لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي (ت5177ه) » دار الفكر مطبوع مع اجموع شرح المهذب 
للنووي . 

8 - فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
السكندري (ابن الحمام) (ت١581ه)‏ » دار الفكر » الطبعة الثانية. 

٠‏ - فتح الوهاب : لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت975ه) ؛ ط. دار 
المعرفة - بيروت . 


٠١‏ - الفروع : لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 





(ت57لاه) », الناشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

5 - الفواكه الدواني : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي 
رت ١٠١١ه)‏ »؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة 
الثالثئة 5/ا اه . 


7 - القاموس النمحيط : مجمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ‏ 
(ت١١81ه)‏ »2 مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية /ل1٠-5‏ ١ه.‏ ظ 

5 - القوانين الفقهية : محمد بن أحمد بن حزي الكلبي (ت١4/لاه)‏ ع 
ط. الأولى ؛ دار العلم - بيروت . 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : للذهبي 
(ت8:لاه). ط. دار الكتب الحديثئة-القاهرة» مصر 97 اه. 

5 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل : لأبي محمد موفق الدين 
ظ عبدا لله بن قدامة المقدسي (ت١7"ه)‏ »ء تحقيق : زهير الشاويش »2 
المكتب الإسلامي ؛ الطبعة الخامسة 15٠.48‏ ١ه‏ . 

- الكافي ف فقه أهل المدينة : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي . دار الكتب العلمية - ببروت » الطبعة الأولى 
/ا٠*‏ اه. 

4 - الكامل في ضعفاء الرحال : لأبي أحمد عبد الله بن عدي 
(ته"؟ه) , ط. الأولى 1٠١4‏ ١ه‏ - بيروت . 

8 - الكتاب : لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي 
إت178ه) .ء المكتبة العلمية - بيروت ٠‏ هء مع اللباب ف 


فقه الإمتكاق 





شرح الكتاب للميداني . 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : لأبي بكر عبد الله بن محمد 
ابن أبي شيبة الكوفي العبسي (ته*١ه)‏ », ط. الدار السلفية - 
المند الأولى +١37‏ ١ه‏ . 
دار الفكر - بيروت ؟ 5*١‏ ١إهها.‏ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار : لعلي بن أبي بكر الطيشنمي 
(إت7١١٠8ه)‏ »2 مؤسسة الرسالة - بيروت » ط. الثانية 5 54٠‏ ١اه.‏ 

316 - اللباب في شرح الكتاب : لعبد الغين الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي . المكتبة العلمية - بيروت ٠.٠54١ها.‏ 

65 - لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المصري (ت ١‏ ١الاه)‏ », دار صادر - بيروت ». الطبعة 


الأولى. 

١6.‏ - لسان الميزان لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت857ه) , دار الفكر - بيروت .» الطبعة الأولى 
4 آاهها. 

5 - مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى : لمصطفى السيوطي 
الرحيباني » ط. الأولى ١ه‏ ء المكتب الإسلامي . 

30 - المبدع في شرح المقنع : لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن مفلح (ت8/85ه) . المكتب الإ سلامي ١٠/9١م.‏ 


فقه الإعمتكاف 





ا 

4 ح< المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي » دار المعرفة - 
بيروت 5 .1 ١اها.‏ 
(ت178١٠٠ه)‏ ء؛ ط. الأولى 711١ه‏ ء دار إحياء النراث العربي. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر اليثئمي (ت7١٠/ه),‏ 
دار الرسالة للرزاث » دار الكتاب العربى 15٠١1/‏ ١ه‏ . 

١‏ - مجموع فتاوى شيخ الا سلام أحمد بن تيمية : جمع / عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم العاصمى النجحدي الحنبلي » طبع بإدراة المساحة 
العسكرية بالقاهرة 5 4٠.‏ ١ه‏ . 

-المحرر ف الفقه : محد الدين أبو البركات » عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية الحراني (ت57“ه) » مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة 
الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار الرّاث - القاهرة . 

5 - مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكى » دار إحياء الكتب العربية. 
المنذري (ت555ه) » دار المعرفة - بيروت » ومعه معالم السنن 
الرحمن بن قاسم . دار الفكر ".١ه‏ ء نشر مكتبة الرياض 


فقه يي 





- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : حسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي الحنفي » دار الإيمان » بهامش حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح . 

4 -المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى 
2١١‏ ١ه.‏ 

8 -المسند : للإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي - بيروت » 
الطبعة النامسة ه١٠5‏ ١ه‏ ا. 

-المسند : للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ » دار الفكر 
-بيبروت . 

١‏ - مسند الطيالسي : سليمان بن داود الطيالسي (ت5 ١٠٠١ه)‏ » دار 
المعرفة 1٠05‏ ١ه‏ - بيروت . 

7 - المسودة في أصول الفقه : لآل تيمية وهم : محد الدين أبو البركات 
عبدالسلام بن عبد الله الخضر . وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم 
ابن عبد السلام » وشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . 
ظ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني - القاهرة. 

١5+‏ - المستوعب : لمحمد بن عبد الله السامري (ت515ه)) ت: 
د.مساعد بن قاسم الفالح » مكتبة المعارف - الرياض 5١1‏ ١اه.‏ 


4 - مسائل الإمام أحمد : لأبي داود (ته٠/١1ه)‏ » دار المعرفة - 





بيروت. 


ه١١‏ - مسائل الإمام أحمد : لابنه عبد الله » ط. المكتب الإسلامي . 
الأولى » ١0٠1١اه.‏ 

57 - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين : لأبي يعللسى » تحقيق د. 
عبدالكريم بن محمد اللاحم » مكتبة المعارف - بيروت . 

٠57‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيرمي (ت١./الاه)‏ , دار الفكر . 

4 - المصنف : لأبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني (ت١1١1ه)‏ 2 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي - بيروت »2 
المطبعة الثانية 5٠.0‏ ١ه.‏ .2 

89 - المطلع على أبواب المقنع : لأبي عبد | لله شمس الدين محمد بن أبي 
المفلح البعلي الحنبلي (ت5.٠/اه)‏ »ء المكتب الإسلامي - بيروت 
١٠*اه.‏ 

- معالم السنن : محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت88١1ه)‏ , 
دار المعرفة - بيروت » مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

, )ه85٠0ت( المعجم الكبير : للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني‎ - ١5١ 
. مكتبة ابن تيمية » ط. الأولى » ت: حمدي السلفي‎ 

5 -المعجم الصغير : للمؤلف السابق » ط(” 5٠‏ ١ه)‏ , مؤسسة الكتب 


الثقافية - بيروت 5 





ا - 

٠‏ - المعجم الوسيط : إعداد مجموعة من اللغريين » مجمع اللغة العربية 
المكتبة الإإسلامية » استانبول . 

8 - معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار الفكر 1599١ه.‏ 

- معرفة الستن والآثار : للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
إت8ه:ه) ء ت: عبد المعطي قلعجي ,» ط(١١5‏ ١ه)‏ . 

5 - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي - 
بيبروات . 

7 - معونة أولي النهى شرح المنتهى : محمد بن أحمد النجار (ت917ه) 
ط: دار خضر للطباعة والنشر» ط. الأولى 51١‏ ١ه‏ . 

4 - لمغئ : لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١٠57ه),‏ 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي », د. عبد الفتاح محمد الحلو , 
هجر للطباعة والنشر » الطبعة الأولى 15٠05‏ ١ه.‏ 

8 - مغي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : محمد الشربيي 
الخنطيب» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

-المقدمات الممهدات : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(إت١٠ده)‏ ء دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى م٠5‏ ١اه.‏ 

١‏ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد : لبرهان الدين بن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح (ت1485ه) » تحقيق 
وتعليق : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مطبعة المدني - 


فقه الامتكاف 





القاهرة » نشر : مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الأولى 1٠١‏ ١ه.‏ 

١ /‏ - منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» 
مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة الثانية 4٠.5‏ ١ه.‏ 

- المنتقى : لأبي محمد عبد الله بن على الجارود النيسابوري 
(ت017٠7ه)‏ , مطابع الأشرف - لاهور » باكستان » الطبعة الأولى 
١”‏ اه 

4 - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك : لأبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد الباحي الأندلسي (ت4 549ه) » مطبعة السعادة » الناشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

- منتهى الإرادات : لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المصري الشهير بابن النجار )ت577ه) » تحقيق : عبد الغ 
عبدالخالق » عالم الكتب . 

5 - منح الجليل : محمد عليش .ء دار الفكر » الطيعة الأولى 4٠١4‏ ١ه.‏ 

١١‏ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(«ت175"ه) » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
كمصر . 

-المهذب : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » طبع 
ممطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه .كمصر . 

ح- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : لنور الدين علي بن أبي بكر 
اليشمي (ت17١٠8ه)‏ » دار الثقافة العربية » الطبعة الأولى 154١١‏ ١ه.‏ 


فقه الامتكاف 





- مواهب الجليل : لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب (ت4 5٠5ه)‏ ء دار الفكر »ء الطبعة الثانية 
54إها. 

: -الموطأ : للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه وخرج أحاديثه‎ 0١ 
. محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية‎ 

- النهاية في غريب الحديث : جد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ابن الأثير) (ت7٠1ه)‏ » المكتبة العلمية - بوروت. 

8 - نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي (ت4 ١٠٠ه)‏ » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده .مصر ‏ طبع سنة 1/5١ه.‏ 

6 - نيل الأوطار : محمد بن على بن محمد الشوكاني (ته55١١ه)‏ ) 
دار الكتب العلمية ببيروت . 

- الهداية : لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠١هه)‏ , 
مطابع القصيم » الطبعة الأولى ٠15١ه.‏ 

١‏ - الحداية شرح بداية المبتدي : لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر 
ابن عبد الجليل المرغيناني » (ت47 هده) دار الفكر - بيروت , 
الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه‏ »ء مع البناية في شرح المهداية للعيئي . 

١ /‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبي العباس همس الدين أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت141ه) » تحقيق : د. انان 


عباس » دار الثقافة - بيروت. 








فقه الإمتكاف 





فرع : لم يرد شيء في فضل الاعتكاف 000 000ا 000 
- المبحث الثاني : حكمه 00000020 ا 0 


المطلب الأول : حكمه لغير المرأة ال 1 
المطلب الثاني : حكمه للمرأة 11 ا 0000 


المطلب الثالث : حكمه في غيررمضان والعشر الأواخر منه 10000 
- المبحث الثالث : قسما الاعتكاف 


1 000011 
- المبحث الرابع : زمن الاعتكاف المسنون 00000 
المطلب الأول : أقل زمنه وأكثره 1 
المطلب الثاني : الزمن المتأكد للاعتكاف م 


المسألة الأولى : زمن الدحول 0 


فقه الاإمتكاق 





المسألة الثانية : زمن الخروج 0 

- الفصل الثاني : شروط صحة الاعتكاف وأركانه 00 
- المبحث الأول : شروط صحته لذ 1[ 1 0000011 
المطلب الأول : شرط الإسلام ا 000 
المطلب الثاني : شرط العقل 1 ا ااا 
المطلب الثالث : شرط التمبيز ....... يي 10 
المطلب الرابع : شرط النية 0 0 0000 
المطلب الخامس : شرط الطهارة من الحيض والنفاس والحنابة ....... 7١‏ 
المطلب السادس : شرط إذن السيد للرقيق والزوج للزوجه 0 
المسألة الأولى : اعتبار إذن السيد ل 0 

المسألة الثانية : ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة ... 1١‏ 

المسألة الثالئة : فروع تتعلق بالرقيق 0 

المطلب السابع : شرط الصوم 1118 اا 
المطلب الثامن : شرط المسجد 1 
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف 00000000 

المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ١١17..‏ 

الأمر الأول : ضابطه للرحل 0 

الأمر الثاني : ضابطه للمرأة 000001 

المسألة الثالئة : ما يدخل في مسمى المسجد 1 

الأمر الأول : ما أعد للصلاة 0 


فقه الإامتكاقف 









تع ل 2 -- 
الآفر:الثالكع: © وعحية المسجدد السو اسسم ١‏ 
الأمر الرابع : منارة المسجد 000000 0 00000 0 
الفرع الأول : أن يكون بابها في المسجد 0000 
الفرع الثاني : أن يكون بابها ارج المسجد ا 
الفرع الثالث : أن يكون في رحبة المسجد ل ا 
الأمر الخامس : البيت المعد لاختزان سرج المسجد ..... ١‏ 
المسألة الرابعة : أفضل المساحد للاعتكاف 0 
المسالة الخامسة : تغيير المعتتكف لمسجد اعتكافه اا ١‏ 
- المبحث الثاني : أركان الاعتكاف ار 0 
- الفصل الثالث : الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف ل 
- المبحث الأول : الخروج من المسجد ا ا 0 
المطلب الأول : أقسامه ا ا 
المسألة الأولى : الخروج ببعض البدن 0 000000000 
المسألة الثانية : الخروج بجميع البدن بلا عذر 6 
المسألة الثالثة : الخروج لأمر لابد منه شرعاً أو طبع ١‏ 
الأمر الأول : الخروج لقضاء الحاحة ونحر ذلك 01 0 
الأمر الثاني : الخروج للطهارة الواحبة او 
الفرع الأول : أن لا يمكنه التطهر في المسجد قا 
الفرع الثاني : أن يمكنه التطهر ف المسجد ا ا 
الفرع الثالث : تطهره في بيته 11 1 0 0 


الأمر الثالث : الخروج للأكل والشرب 000 00010 





الأمر الرابع : الخروج لصلاة الجمعة 050 
الفرع الأول : أثره على الاعتكاف ا 
الفرع الثاني : زمن الخروج من المعتكف 550 
الفرع الثالث : زمن الرجوع إلى المعتكف 00 
المسألة الرابعة : الخروج لعذر غير معتاد 


المسألة الأولى : حكمه 
المسألة الثانية : نوعاه 


المطلب الثالث : قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواحب 


المسألة الأولى : أن يكون خروججحه لعذر معتاد 57 


المسألة الثانية : أن يكون خروجه لعذر غير معتاد 


المطلب الثاني 1 مباشرة الزوجحة ونحوها 0000100000 322127 
المطلب الثالث : إنزال المى 1210000 


المسألة الخامسة : الخروج لقربة من القرب 21717 
المطلب الثاني : اشتراط الخروج في الاعتكاف 0 


الأمر الأول : أن يكون عاما ا 


وموموروو مهو وو ووو ع م ددم عد 9 


«موقوءة وم ومو ود دوه 


فمدر وموم هم ودووووةهة بو 


وممقمودووسهةه و ددهةه؟ه 


و ههه وهس وهم ه26 6د هه 





المسألة الأولى : إنزاله مباشرة 
المسألة الثانية : إنزاله باحتلام 
المسألة الثالثة : إنزاله بالتفكر 
المسألة الرابعة : إنزاله بالنظر 


و ع يع مومع عور مدعا العم و ووو يدو ددهو ووو وه ووو 

© 8 © ©« 6ه وه *ع. »هوم ههع» و وشووعه ور و هوه وه ور وو و مهو ووووووووووون 

»© 9م 6م م فع« و ع ووم فقعوروووع و ووو هعورو ووم وو ووو يروو ووو وووووهة 

ف فق * مم وعم عدم مومعو رفوع وا ووم م وو وو دواع وله و ووو ووو وو ندل 


المطلب الرابع : طروء الحيض والنفاس 111110010101009 
المسألة الأولى . كونه مبطلا از[ ز[ز [ 1 0 1 1010111110 


المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس97 ١‏ 
المسألة الثالثة : أثره على الاعتكاف الواحب عند من م 


المطلب الخامس : طروء الإغعماء واحون 78 5 *” ص( 
المسألة الأولى : كونهما من المبطلات 10010 


المسألة الثانية : أثر ذلك على الاعتكاف الواحب عند من 


لم يره مبطلا 211711011011111 


الأض الأول انه لا عرس رع الممسيعدد 


الأمر الثاني : أن يخرج من المسجد 20000 


المطلب السادسمر ٠‏ | 
: س 


المطلى الثامن : الردة 


© * © © « هم ف فوقوم مو مف ووم مون ووه ووو ووو و وهو وووووووووووووونو 


© # © 88> »© وهشههوووووووووووووة 


+ م مق ع قمعم مدر موف ووو وروم ووو و لوو ووم وروم و اما 


المطلب السابع : فعل كبيرة من الكبائر 0ط 


© © 8 5©8 هج مو هوه ووو نس وووووهة 


© © هشج ههه وومم وممومووووووة 


© © هشه ههههعودوةوووووةن ووو 





المطلب التاسع : إفساد الصوم ا 


المطلب العاشر : قطع نية الاعتكاف 0 
المطلب الحادي عشر : الموت 0 0000 
المطلب الثاني عشر : شروط المبطلات السابقة 0000 
- الفصل الرابع : ما يشرع للمعتكف وما يباح له وما ينهىعنه ......؟1١‏ 
- المبحث الأول : ما يشرع للمعتكف 0 
المطلب الأول : العبادات النحضة ا 
المطلب الثاني : العبادات المتعدية 1 
المطلب الثالث : أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها 0ل 
المطلب الرابع : اتخاذ حجرة أو نحباء يستتر به المعتكف 000ل 
المطلب الخنامس : ترك ما لا يعنيه 000 0 00000 
المطلب السادس : التبكير إلى صلاة الجمعة 1 
المطلب السابع : المكث ف المسجد ليلة العيد يي ل 
- المبحث الثاني : ما يباح للمعتكف ا 
المطلب الأول : الأكل والشرب في المسجد ال 
المطلب الثاني : النوم في المسجد ل ااا 
المطلب الثالث : لزوم بقعة بعينها في المسجد ا ا 
المطلب الرابع : لبس الثياب الحسنة والطيب 5000 7 
المطلب الخامس : غسل الرأس وتسريحه ودهنه يي 0 
المطلب السادس : أخذ سنن الفطرة 0 


المطلب السابع : عيادة المريض والصلاة على الحنازة 00 





المسألة الأولى : أن يكون ذلك داخل المسجد 0 


المسألة الثانية : أن يكون ذلك خارج المسجد ل 

المطلب الثامن : الوضوء في المسجد ب ب 0 

المطلب التاسع : زيارة المعتكف 1 

المطلب العاشر : زواحه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس ”ع 

المطلب الحادي عشر : أمره بحاجته 00 

- المبحث الثالث : ما ينهى عنه المعتكف 0000 
المطلب الأول : كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر 

أو يخل .مقوصده وحكمته 00000 0 

المطلب الثاني : عقود المفاوضات 000000 ااا 

المسألة الأولى : أن يكون ذلك في المسجد حا 1 

المسألة الثانية : أن يكون ذلك نخارج المسجد 010000 

المطلب الثالث : التكسب ف المسجد 0 0 00 

المطلب الرابع : البول في المسجد ذ[1ذ[ز[ذ[1[ [ [ 1 0 000000000 

المطلب الخامس : إخراج الريح في المسجد 0 

المطلبى السادس : الصمت عن الكلام في المسجد 0 

المطلب السابع : البصاق في المسجد ا 

المطلب الثامن : الصمت عن الكلام في المسجد 0 

- الفصل الخامس ؛ نذر الاعتكاف ا 

- المبحث الأول : أن يقيده بورصف 0 

المطلب الأول : أن يقيده بوصف الصلاة 000 


المطلب الثاني : أن يقيده بوصف الصيام اي 





- المبحث الثاني : أن يقيده بزمان 000111 0 0 000 
المطلب الأول : : أن ينذر اعتكافا مطلقا ذا 0 
المطلب الثاني : أن ينذر اعتكاف يوم ا اا ا 
المطلب الثالث : أن ينذر اعتكاف يومين لظ 
ا وم أكثر من يومين 010000 

المسألة الأولى : أن تكون معينة 6[ [ ز[ [ [ [ [ [ 1 ا11ا0 00 
المسألة الثانية : أن تكون مطلقة 0000 
المطلب النامس : من نذر اعتكاف شهر ا 
المسألة الأولى : أن يكون معينا 0000 0 
المسألة الثانية : أن يكون مطلقًا نزد00033 000000000000 
المطلب السادس : أن ينذر اعتكاف ليلة ااا 

- المبحث الثالث : أن يقيده بمكان ا 
المطلب الأول : أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة 00 
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف ,مسجد غير المساجد الثلاثة .......... 99؟ 

- الفصل السادس : فضاء الاعتكاف 0 00 ااا 

- المبحث الأول : قضاء الاعتكاف المستحب 00 0 

- المبحث الثاني : قضاء الاعتكاف الواحب على الي _ 

- المبحث الثالث : قضاء الاعتكاف الواجب على الميت 00000 ل 

- الخائمة 000001111111 00000 

- فهرس المصادر والمرا 1 1 اا 

- فهرس الموضوعات نان 


